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الاصول العملية
1 ـ التمهيد

2 ـ الوظيفة العملية عند الشك

3 ـ الاستصحاب

الاصول العملية
ـ 1 ـ

1. خصائص الاصول العملية

2. الاصول العملية الشرعية والعقلية

3. الاصول التنزيلية والمحرزة

4. مورد جريان الاصول

التمهيد

(خصائص الاصول العملية) (1)
عرفنا فيما تقدّم أنّ الاصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية (2) المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنها ، وهو نوع متميّز عن الأحكام الظاهرية [المجعولة] في باب الامارات ، وقد ميّز بينهما بعدّة وجوه :

الأوّل : إنّ الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول (3) في دليل حجية الامارة ودليل الاصل. فالمجعول في الأوّل الطريقية مثلا وفي

__________________

(1) بسمه تعالى وبه نستعين ، لا بدّ أن نذكر بادئ ذي بدء أنّ الاصول العملية منها ما يكون مورد جريانها خاصّا ، ومنها ما يكون عامّا يجري في شتّى الفروع الفقهية.
فالاوّل من قبيل «قاعدة لزوم اتمام شهر رمضان ـ مع العذر الشرعي ـ ثلاثين يوما» ، و «قاعدة البناء على الظن في حالة الشك في عدد ركعات الصلاة» ... وهذه كما هو معلوم ليس من شأنها أن تدخل في علم الاصول لأنّها تجري في موارد خاصّة ، ولذلك تبحث في علم الفقه ، والثاني قواعد البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب.
(2) قوله (قده) «الطريقية» عطف بيان ، لأنّ كلّ الأحكام الظاهرية هي طريقية أي شرّعت للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهمّ.
(3) بيّنا في الجزء الأوّل مراد المحقق النائيني رحمه‌الله من هذا الكلام.
الثاني الوظيفة العملية أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي بدون تضمّن لجعل الطريقية ، وقد تقدّم الكلام عن ذلك ، ومرّ بنا أنّ هذا ليس هو الفرق الحقيقي. وحاصل فذلكة الموقف أنّه لم يرد عنوانا (الامارة) و (الأصل) في دليل ليتكلّم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأيّ نحو اتّفق ، وإنّما نعبّر بالامارة عن تلك الحجّة التي لها آثارها المعهودة بما فيها إثباتها للأحكام الشرعية المترتّبة على اللوازم العقلية لمؤدّاها (1) ، ونعبّر بالأصل

__________________

(1) تقريب ذلك بمثال : لو نذر شخص بأنّ عليه أن يذبح شاة إذا نبتت لحية ابنه ، وصادف أنّ ولده ضاع صغيرا قبل أن تنبت لحيته ، فان رآه شاهدان عادلان بعد ما كبر وصار في عمر تنبت فيه لحيته ، ولكنهما لم يشهدا على نبات اللحية ـ لعدم التفاتهما إليها حينما رأياه مثلا ـ فانّ على الأب أن يذبح شاة ، وذلك لأنّ اخبارهما عن حياته يستلزم إخباره بنبات لحيته ، وحينما يعطي الشارع المقدّس الحجية للبيّنة أو لخبر الثقة فهو إنّما يعتبره مع كلّ لوازمه ـ شرعية كانت أم عقلية ـ حجّة وعلما تعبديا لكاشفية عن الجميع بقوّة واحدة كما ذكرنا ذلك في الجزء الأوّل.
وأمّا إن لم تقم امارة حجّة ، فانّ النذر لا يثبت في حقّه ، وذلك لأنّ استصحاب حياته إنّما يثبت الآثار الشرعية فقط كحرمة توزيع ماله على الورثة ونحو ذلك ، ولا يثبت نبات اللحية ، لأنّ نبات اللحية أثر عادي لا شرعي. ولا يخفى عليك أنّ وجوب الوفاء بالنذر يعتبر أثرا شرعيا مترتبا على الأثر العادي (الذي هو نبات اللحية). وإن شئت التوضيح أكثر فراجع بحث «مقدار ما يثبت الاستصحاب». وأجود التقريرات ج 2 ص 12 ـ 16 وص 78 سطر 6 وص 84 سطر 19 ، وقد ذكرها السيد الشهيد (قده) مرّات في بحث الخارج ، راجع مثلا ج 5 ص 16 ـ 19 ، وج 6 ص 175 من تقريرات السيد الهاشمي حفظه الله

عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار. وقد عرفنا سابقا أنّ مجرّد كون المجعول في دليل الحجيّة الطريقية لا يفي باثبات تلك الآثار للامارة (1).
الثاني : إنّ الفرق بينهما ينشأ من أخذ الشكّ موضوعا للأصل العملي وعدم أخذه كذلك في موضوع الحجيّة المجعولة للامارة.

وهذا الفرق ـ مضافا إلى أنّه لا يفي بالمقصود ـ غير معقول في نفسه ، لأنّ الحجية حكم ظاهري ، فان لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها لزم إطلاقها لحالة العلم ، وجعل الامارة حجّة على العالم غير معقول. ومن هنا قيل بأنّ الشكّ مأخوذ في حجية الامارة موردا لا موضوعا (2) ، غير أنّنا لا نتعقّل ـ بحسب عالم الجعل ومقام الثبوت ـ

__________________

(1) توضيح ذلك أن جعل الشارع المقدّس الطريقية والكاشفية لامارة لا يدلّ على جعل الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية حجّة ، فقد يجعلها طريقا وكاشفا تعبدا بلحاظ مدلولها المطابقي دون الالتزامي. لذلك لا بدّ لنا من كشف خصوصية في الامارة بها يثبت لدينا حجية مثبتاتها كالاستدلال بالسيرة العقلائية الممضاة من الشارع المقدّس للأخذ بمثبتات الامارات كما فعل السيد الخوئي ، أو الاستدلال بكاشفية الامارة على مداليلها المطابقية والالتزامية بنفس القوّة بعد القول بأنّ الشارع قد جعل الامارة حجّة من باب قوّة احتمال اصابتها للواقع كما فعل السيد الشهيد.
(2) قال المحقّق النائيني (قده) في ج 2 ص 10 سطر 11 من أجود التقريرات «... كيف وحجية الامارات إنّما هي في ظرف الجهل بالواقع ، والاصول أخذ في موضوعها الجهل بالواقع ...».
ثمّ إنّ الفرق بين المورد والموضوع هو أنّ المورد هو المحل والموضع.
نحوين من الأخذ.

الثالث : إنّ الفرق بينهما ينشأ من ناحية أخذ الشكّ في لسان دليل الأصل وعدم أخذه في لسان دليل حجيّة الامارة ، بعد الفراغ عن كونه مأخوذا في موضوعهما ثبوتا معا.

وهذا الفرق لا يفي أيضا بالمقصود ، نعم قد يثمر في تقديم دليل الامارة على دليل الاصل بالحكومة (1). هذا مضافا إلى كونه اتفاقيا ، فقد

__________________

الذي يجري ويساق فيه الدليل ، كحالة الشك التي هي موضع وظرف لجريان الأحكام الظاهرية. ولذلك يعتبر المورد جزء ضمنيا في الموضوع ، ولكن هناك أمور قد يدّعى بأنّها مورد للحكم ليعتبر جزء الموضوع وقد يدّعى عكس ذلك فلا يعتبر في الموضوع ولا يكون موردا بالاصطلاح الصحيح وإن ادّعيت الموردية. مثال ذلك قوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّآءاتاه الله لا يكلّف الله نفسا إلّا مآءاتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) (7) سورة الطلاق / 7 ، فلقائل أن يقول : صحيح أنّ قوله تعالى (لا يكلّف الله نفسا إلّا ما آتاها) قد ورد في سياق هذه الآية ، لكن لا دليل على أنّ الحالة المالية هي مورد قوله تعالى : (لا يكلّف الله) لتدخل في موضوعها وتحصرها في مورد الانفاق فقط. وقد يدّعى العكس ، للفهم العرفي أيضا ...

أمّا الموضوع فواضح ، وهو كالشرط في الجملة الشرطية ، وكالوصف والموصوف ، واللقب في الجمل الحملية ... (إذن) بناء على الفهم الصحيح لاصطلاح المورد ـ وأنّه يغاير السياق معنى ـ نرى ان المورد يكون جزء ضمنيا من الموضوع وداخلا فيه.
(1) قوله «قد يثمر ..» إشارة إلى وجود تأمّل في هذه الثمرة ، فوجه عدم الحكومة أنّ الحكومة قوامها أن ينظر دليل إلى دليل آخر فيتصرّف به
يتفق أخذ عدم العلم في موضوع دليل الحجية ، كما لو بني على ثبوت حجية الخبر بقوله تعالى (فسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون)(1) ، فهل يقال بأنّ الخبر يكون أصلا حينئذ؟
الرابع : ما حقّقناه في الجزء السابق من أن الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهميّة المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي عند الاختلاط والاشتباه ، بينما لوحظت في أدلة الحجيّة الأهميّة الناشئة من قوّة الاحتمال محضا (2).
__________________

موضوعا أو محمولا ، وإذا كان موضوع كلا الدليلين هو الشكّ فانّ عدم ذكره في لسان الدليل لا يقدّم ولا يؤخّر بعد معرفتنا بكونه داخلا في الموضوع ، فاذا تساويا من هذه الناحية ولم يتصرّف أحدهما في الآخر فلا حكومة.
(ووجه وجود الحكومة) هو أنّ عدم وجود الشك في لسان دليل حجية الامارة ـ كما في صحيحة أبي حامد أحمد بن ابراهيم المراغي ... عن صاحب الأمر (عج) «... فانّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنّا ثقاتنا ...» ـ يكشف لنا بالكشف الإنّي ان خبر الثقة ليس مجرّد أصل عملي يفيدنا وظيفة عملية ، بل هو أقوى من ذلك ، فهو ـ بدعم معونات أخرى ـ طريق وعلم تعبّدي حتّى وإن كان بلفظة اتّبع خبر الثقة ، وبالتالي فاذا وجد العلم التعبّدي فانه يلغي تعبدا موضوع الحكم الظاهري المجعول في ظرف الشكّ والذي لسانه لسان إعطاء وظيفة عملية ، وهذه هي الحكومة
(1) النحل : 43
(2) بيّنا في الجزء الأوّل أنّ مراد السيد الشهيد (قده) من قوّة الاحتمال هو أغلبية مصادفة الامارات للواقع ، وهذا يلازم أغلبيّة مصادفة لوازمها
وقد عرفنا سابقا أنّ هذه النكتة تفي بتفسير ما تتميّز به الامارة عن

__________________

العقلية للواقع (لأنّ بين المفاد اللفظي للامارة واللوازم العقلية ارتباط عقلي) ، فاذا جعل الشارع الامارة حجّة يفهم العقلاء جعلها حجّة بكلّ آثارها ، لأنّ العقلاء يرون كاشفية الامارة عن مدلولها اللفظي ولوازمها العقلية بقوّة واحدة وبنحو واحد ، وبهذا تثبت حجية الآثار الشرعية المترتبة على لوازم الامارة العقلية. راجع إن شئت ما ذكره السيد الشهيد (قده) في أوائل الجزء الخامس من تقريرات السيد الهاشمي ص 12.
هذا وسيأتيك ـ إن شاء الله تعالى ـ في بحث" الاستصحاب أصل أو امارة" مزيد تحقيق للفرق بين الأصل والامارة (*)
__________________

(*) الصحيح عندنا انّ الامارة هي ما تكون دالّة بنفسها أوّلا ـ وبغضّ النظر عن اعتبار الشارع لها علما ـ بمدلوليها المطابقي والالتزامي على المعنى المراد وتدّعي الحكاية عن الواقع بما يشمل ذلك الحكاية عن اللوازم ، فعند ما يعتبرها الشارع علما فهو في هذه الحالة يعتبر المدلولين علما وذلك كخبر الثقة ، فانّ الثقة حينما يقول «قطع زيد نصفين» يعني ذلك كمدلول التزامي عادي أنّه قد مات ، وهكذا يفهم الناس ، فعند ما يجعل الشارع المقدّس هذه الامارة حجّة يجعلها على ما نقيد عرفا.

وهذا البيان لا يتم في الاصول العملية كالاستصحاب ، فانه وان نزّل الاحتمال فيه منزلة اليقين إلّا أنّ المرحلة الأولى فيه (وهي أن يدّعي احتمال البقاء إصابة الواقع) غير موجودة ، ويترتب على ذلك إمكان أن يتعبّدنا الشارع المقدّس بالمدلول المطابقي دون الالتزامي ، لأنّ دائرة التعبد تتحدّد بمقدار نظر الشارع المقدّس ، فان علمت حدود دائرة نظره المبارك كما في خبر الثقة فبها وإلّا فيؤخذ بالقدر المتيقّن كما في الاستصحاب ، ومن هنا سرّى إن شاء الله في مسألة «مقدار ما يثبت الاستصحاب» من بحث الاستصحاب أنّنا لا نقول بحجيّة الآثار الشرعية المترتّبة على اللوازم العقلية للمستصحب حتّى وإن كانت الواسطة
الاصل من حجية مثبتاتها.

__________________
خفيّة عرفا.

وما ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه من أهمية المحتمل (كالتسهيل على الناس) وقوّة احتمال اصابة الواقع وان كان جيّدا إلّا أنّه في الواقع ذكر لسبب هذين التشريعين لا ذكر للفرق الذاتي بينهما.

والجدير ذكره في هذا المجال أن نذكر أنّ الاصول العملية في مجال الأحكام فيها جنبة امارية ، بمعنى أنّ عدم ايضاح الشارع المقدّس لنا هذه الأحكام المجعولة عندنا أو التي هي موضع خلاف ، مع قدرته على ايصالها لنا بطرق طبيعية كثيرة امارة عدم اهتمام الشارع بها .. وقد أوضحنا هذا المطلب بما لا مزيد عليه في هذا الجزء عند تعليقتنا على مسلك حقّ الطاعة ص 44
(الاصول العملية الشرعية والعقليّة)
وتنقسم الاصول العملية إلى شرعية وعقلية. فالشرعية هي ما كنّا نقصده آنفا ، ومردّها إلى أحكام ظاهرية شرعيّة نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل ، والعقلية : وظائف عملية عقلية ومردّها في الحقيقة إلى حقّ الطاعة إثباتا ونفيا (1). فحكم العقل مثلا بأنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مرجعه إلى أنّ حقّ الطاعة للمولى الذي يستقلّ به العقل إنّما هو حقّ الطاعة القطعية (2) فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحقّ المولى. وحكم

__________________

(1) هذه ملاحظة مهمة وهي أن الأحكام العقلية ليست أحكاما شرعية أصلا ، فان مرجع الأحكام العقلية الى حكم العقل ب «وجوب طاعة المولى» وهذا حكم عقلي ـ لا شرعي أمرنا الله تعالى به ـ إذ لا يصح أن يأمرنا المولى باطاعته ـ إن لم يحكم العقل أوّلا بذلك ـ لاننا نسأل : ما الدليل على وجوب إطاعة «الأمر بالاطاعة»؟ فان قلت : الدليل أمر المولى لنا بذلك ، قلت : ما الدليل على وجوب إطاعة هذا الأمر؟ فيبقى السؤال ، فاذن لا يصح أن يقول بان" اطاعة المولى واجبة" حكم شرعي ، وانما هو عقلي. (ثم) ان جميع الاحكام التي ترجع الى هذا الحكم العقلي هي حتما أحكام عقلية كقواعد «الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني» ووجوب مقدمة الواجب وغيرها
(2) هذا الشغل اليقيني الذي يستدعي الفراغ اليقيني يجري إذا شككنا بانجاز تكليف يقيني ثبت في ذمتنا. مثال ذلك : لو فرضنا أنّ انسانا ثبت في ذمّته
العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ على مسلك المشهور ـ مرجعه إلى تحديد دائرة حقّ الطاعة في التكاليف المعلومة خاصّة ، بينما يرجع حكم العقل بمنجّزية التكاليف المحتملة عندنا إلى توسعة دائرة حقّ الطاعة وهكذا.

وللقسمين مميّزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي :

أوّلا : إنّ الاصول العملية الشرعية أحكام شرعية ، والاصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي (1) فيما يرتبط بحقّ الطاعة.

__________________

كفّارة يمين ، وكان عليه إحدى الخصال الثلاث المعروفة ، والتي من جملتها إطعام عشرة مساكين ، فأعطى مالا بقيمة عشرة أمداد إلى عشرة مساكين لا بنحو التوكيل في شراء الطعام عنه ، ثمّ بعد ذلك شكّ في براءة ذمّته ، ففي مثل هذه الحالة يحكم العقل بوجوب الاحتياط والاعادة ، ويسمّون هذه القاعدة العقلية بقاعدة «الاشتغال» والتي مفادها أنّ الاشتغال اليقيني بالتكليف يستدعي ـ عقلا ـ الفراغ اليقيني.
والمراد من قول المصنّف (قده) «... حقّ الطّاعة القطعية ...» أنّ للمولى تعالى ـ عند الشك في انجاز المكلّف به ـ حقّا على العبد في السعي حتّى يعلم بأنّه قد أدّى ما عليه ، هكذا يحكم العقل لا الشرع.
(1) مدركات العقل العملي هي الاحسان والعدل ، وكفران النعمة والظلم ونحوها ممّا ينبغي أو لا ينبغي أن يعمل ، ومدركات العقل النظري هي التي لا يكون لها علاقة بالعمل مباشرة ، نعم العقل النظري منشأ ومبدأ لادراكات العقل العملي ، فمن مدركات العقل النظري كون الكل أعظم من الجزء ، وكون ما أراه كتابا أو بابا وككون الأمر الفلاني فيه مصلحة أو مفسدة.
ثانيا : إنّه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كلّ مورد ، وإنّما هو تابع لدليله ، فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاكّ إلى عقله العملي ، وهذا خلافا للأصل العملي العقلي فانّه لا بدّ من افتراضه بوجه (1) في كلّ واقعة من وقائع الشك في حدّ نفسها.

ثالثا : إنّ الاصول العملية العقليّة قد تردّ إلى أصلين ، لأنّ العقل إن

__________________

وقد تقول : إنّ المصلحة والمفسدة ينبغي أن تكونا من مدركات العقل العملي لأنّها محرّكة.
ولكن قد فاتك أنّ المراد من كون المصلحة والمفسدة من مدركات العقل النظري إنّما هو بلحاظ متعلّقه لا بلحاظ فاعله ، فأنت تارة تدرك انّ في دراسة الطب في ذاتها مصلحة ، لكن إذا قستها إلى نفسك وعملك فقد لا تكون حسنة وملائمة بالنسبة لك ، ككونك كثير النسيان مثلا.

نعم إذا أدركت انّ في دراسة الطب بالنسبة إليك مصلحة غالبة على المفسدة ، فستكون حينئذ حسنة وملائمة وينبغي فعلها ويكون هذا الادراك من ادراكات العقل العملي ، لأنّه سيكون حينئذ محرّكا مباشرة.

ومن هنا تعرف لما ذا ترجع الاصول العملية العقلية إلى مدركات العقل العملي في مجال الامتثال وحقّ الطّاعة.
(1) فلا بدّ من وجوده دائما كاصل أعلائي يرجع إليه مع فقد الأدلّة الشرعية ، فانه ما من حالة مجهولة الحكم إلّا وللعقل فيها حكم ، فقبل الفحص في الأدلة يحكم العقل بالاحتياط ، وأما بعد الفحص فالمشهور يرون أن العقل يحكم بالبراءة والسيد الشهيد يرى أن العقل يحكم بالاحتياط ، وفي حالة تردد الحكم بين الحرمة والوجوب المعروف أن العقل يرى لزوم مراعاة احتمال الحرمة لكون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، وفي حالة العلم الإجمالي يرى العقل لزوم الاحتياط ..
أدرك شمول حقّ الطاعة للواقعة المشكوكة حكم باصالة الاشتغال ، وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة.

ولكن قد يفرض اصل عملي عقلي ثالث وهو أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين (1).
وقد يعترض على افتراض هذا الأصل ، بأنّ التخيير إن أريد به دخول التكليف في العهدة واشتغال الذمّة ولكن على وجه التخيير فهو غير معقول (2) ، لأنّ الجامع بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحذورين ضروري الوقوع (3) ، وإن أريد به أنّه لا يلزم المكلّف عقلا

__________________

(1) كما لو شك المكلّف أنّ التسبيحتين الأخيرتين (أي سبحان الله) في الركوع والسجود ـ في ضيق الوقت ـ واجبتان أم محرّمتان ، وكما لو شكّ المسافر ـ الذي لم يبيّت النيّة من الليل ـ أنّ الصيام عليه واجب أم محرّم ... وهكذا ، وسيأتي التعرّض لذلك في هذا الجزء في فصل مستقل ، انظر ص 271.
(2) أي لا يعقل التخيير في مورد دوران الأمر بين المحذورين لأنك اذا أردت بأنك ملزم بالفعل أو الترك فهذا غير معقول ، فهل يعقل أن تلزم ولدك يوما بالدرس أو عدم الدرس بنحو التخيير ، وبالنوم أو عدم النوم! وإن أردت من قولك بالتخيير في مورد دوران الأمر بين المحذورين أنك غير ملزم بفعل ولا بترك فأنت مخيّر ، قلت : هذا ليس تخييرا وإنما هو براءة.
(3) الجامع في قوله (قده) «لأنّ الجامع بين الفعل والترك» هو انتزاعي ، والذي هو عبارة عن أحدهما وليس جامعا حقيقيا لأن الفعل والترك متناقضان ، ولهذا لا بدّ لهذا الجامع من أن يقع.
بفعل ولا ترك ولا يدخل شيء في عهدته فهذا عين البراءة ، وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين إن شاء الله تعالى.

وأمّا الاصول العملية الشرعية فلا حصر عقليّ لها في البراءة أو الاشتغال ، بل هي تابعة لطريقة جعلها ، فقد تكون استصحابا مثلا (1).
رابعا : انّ الاصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها لا ثبوتا كما هو واضح (2) ولا اثباتا لأنّ مقام إثباتها هو عين إدراك العقل لها (3) ، ولا تناقض بين ادراكين عقليين.

__________________

(1) إذ يمكن للشارع المقدّس أن يشرّع اصولا لا حصر لها ، كأصالة وجوب اتباع الظنّ في حالات معيّنة أو أصالة الاستحباب في حالات معيّنة ، أو أصالة النجاسة في حالات معيّنة وهكذا.
(2) لانّ احكام العقل تابعة لادراكاته ، فهو اما ان يدرك في مورد معين لزوم الاحتياط فيحكم به ، واما ان يدرك عدم الالزام فيحكم بالبراءة ، ولا يعقل ان يدرك في نفس المورد ما يوجب الاحتياط وما يوجب الحكم بالبراءة ، كما لا يعقل أن يدرك فيه مصلحة توجب الفعل ومفسدة توجب الترك.
(3) قال أوّلا : لا ثبوتا ، اي لا يمكن ـ في عالم التفكير والامكان ـ ان يحكم العقل بحكمين متعارضين لما ذكرناه في الشرح السابق ، وكذلك لا ولم يحكم العقل يوما بحكمين متعارضين ـ اي اثباتا ـ والسبب في ذلك هو عدم الامكان ثبوتا ، وبتعبير السيد المصنف (قده) لان حكم العقل في مقام الاثبات هو عين ادراك العقل لهذا الحكم وليس قولنا بلزوم الاحتياط او البراءة في مورد ما الا كاشفا عن هذا الإدراك ، وقد عرفت في الشرح السابق عدم امكان ان يدرك العقل في نفس القضية ادراكين
وأمّا الاصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا (1) [أي] بحسب لسان ادلّتها ، ولا بدّ من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلّة.

خامسا : إنّه لا يعقل التصادم بين الاصول العملية الشرعية والاصول العملية العقلية ، فاذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير ، فان كان الاصل العملي العقلي معلّقا على عدم ورود اصل عملي شرعي على الخلاف كان هذا واردا (2) ، وإلّا (3) امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده.

__________________

متناقضين لا على مستوى الملاك ولا على مستوى الحكم.
(1) لا ثبوتا وإلّا لتناقضت الأحكام الظاهرية في الواقع وحاشا للمولى تعالى ذلك. أمّا تعارضها إثباتا فستعلم في محلّه إن شاء الله تعالى أنّه يعالج بالحكومة أو غيرها من قواعد باب التعارض غير المستقر.
(2) كالبراءة العقلية (على مسلك قبح العقاب) والاشتغال العقلي (على مسلك حقّ الطّاعة) فانّ الأصل الشرعي إذا جاء على خلافهما يكون واردا لأنّه يلغي موضوع الأصل العقلي حقيقة ، لأنّ موضوع الأصل العقلي هو عدم وصول دليل شرعي ، فاذا ورد دليل شرعي كأصالة البراءة الشرعية فلا يجوز حينئذ الرّجوع إلى الأصل العقلي.
(3) قوله (قده) «وإلّا ...» أي وإن كان الأصل العقلي مطلقا من ذاك القيد أو قل ثابتا على كلّ حال ـ كوجوب اطاعة المولى ـ فحينئذ يمتنع أن يوجد حكم شرعي على خلافه ، فان وجد يقطع الانسان أنّ هذا الحكم الشرعي غير موجود في الواقع أو على الأقل في نظر القاطع ، وذلك لأنّ الشرائع السماوية لا يمكن أن تعارض مدركات العقل الصحيحة ، ومن هنا ترى العلماء في موارد العلم الاجمالي بنجاسة أحد إناءين مثلا لا يجرون قاعدة الحليّة مثلا مع انها أصل شرعي ويجرون قاعدة منجزية العلم الاجمالي مع انها عقلية ، ولا يجرون البراءة قبل الفحص وانما يجرون الاحتياط وهكذا.
(الاصول التنزيلية والمحرزة)
الاصول العملية الشرعية تارة تكون مجرّد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي أو الزامي بدون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية ، وهذه اصول عملية بحتة .. وأخرى تبذل فيها عناية إضافية إذ تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية ، وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين :

أحدهما : (1) أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي ، كما قد يقال في أصالة الحلّ وأصالة الطهارة ، إذ يستظهر أنّ قوله «كلّ شيء لك حلال» أو «كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم ...» يتكفّل تنزيل مشكوك الحلّيّة ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي ، خلافا لمن يقول : إنّ دليل هذين الأصلين ليس ناظرا إلى الواقع بل ينشئ بنفسه حليّة أو طهارة بصورة مستقلة (2).
__________________

(1) تقدّم بيان هذا الوجه في الجزء الأوّل من هذه الحلقة ص 82 (مفصلا) ، وج 2 ص 281 (بنحو الاشارة) وتجده في تقريرات السيد الهاشمي حفظه الله ج 2 ص 157 مفصّلا أيضا وفي ج 5 ص 17 ، وفي أجود التقريرات بحث الإجزاء وفي ج 2 منه ص 373 سطر 20 فما بعد
(2) أي ينشئ حليّة أو طهارة ظاهريّتين لا تنزيل فيهما منزلة الحكم
ويسمّى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي ، وقد تترتّب على هذه التنزيلة فوائد ، فمثلا إذا قيل بأنّ أصل الإباحة (1) تنزيلي ترتّب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا طهارة مدفوعه ظاهرا ، لأنّها مترتبة على الحلية الواقعية ، وهي ثابتة تنزيلا فكذلك حكمها. وأمّا إذا قيل بأنّ أصل الإباحة ليس تنزيليا بل انشاء لحلية مستقلة فلا يمكن أن ننقّح بها طهارة المدفوع (2) ، وهكذا ...

__________________

الواقعي ولا نظر فيهما إلى الواقع ، وإنّما هي انشاءات تفيدنا حكم الأشياء من حيث انّها مجهولة الحكم.
ملاحظتان : الاولى : قد يرد التنزيل بألسنة تغاير هذا الاسلوب المعروف ، كما ورد مثلا في تنزيل مقدار الخمس في المال المختلط بالحرام منزلة مقدار الحرام ، كما جاء في الروايات بأن أخرج الخمس من ذلك المال ، فانّ الله عزوجل قد رضي من ذلك المال بالخمس وسائر المال لك حلال.

والثانية : انّ التنزيل يحصل في احدى مرحلتين ، فإمّا أن يكون في مرحلة الواقع كما في «الطواف في البيت صلاة» ، وإمّا أن يحصل في مرحلة الظاهر كما في» كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم انّه قذر ، فاذا علمت فقد قذر ، وإن لم تعلم فليس عليك شيء» الذي يعني توسعة الشارع المقدّس لمفهوم الطهارة والذي يعني بالتالي حكومة هذا الدليل على دليل اشتراط الصلاة بالطهارة ، والذي يعني أيضا أنّه إن علم بالنجاسة بعد الصلاة فانّه لم يخالف تكليفه الواقعي ، فلا يجب عليه إعادة الصلاة واقعا ، وهذا وإن كان تصويبا ولكنّه لا مشكلة منه لكون المجمع على بطلانه هو التصويب في الأحكام الواقعية والطهارة من الموضوعات.
(1) أي أصالة الحليّة
(2) وحينئذ ـ اي بعد عدم إمكان تنقيح موضوع الطهارة ـ نحتاج لاثبات
والآخر : أن ينزّل الأصل أو الاحتمال المقوّم له منزلة اليقين بأن تجعل الطريقية في مورد الاصل ، كما ادّعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائيني (1) والسيد الاستاذ (2) على فرق بينهما ، حيث انّ الاوّل اختار ان المجعول هو العلم بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط ، والثاني اختار ان المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية ، فلم يبق على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب والامارات في المجعول على رأي السيد الاستاذ (3).
__________________

طهارة المدفوع إلى قاعدة الطهارة.
(1) فوائد الاصول ج 4 ص 486
(2) مصباح الاصول ج 2 ص 38 وج 3 ص 154
(3) لا بأس بنقل ما ذكره السيد الخوئي (رضي الله عنه) في المصباح ج 3 ص 154. قال : «وذكر المحقق النائيني (قده) وجها ثالثا وهو أنّ المجعول في باب الامارات هي الطريقية واعتبارها علما بالتعبّد ، كما يظهر ذلك من الاخبار المعبّرة ـ عمّن قامت عنده الامارة ـ بالعارف ، كقوله عليه‌السلام «من نظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا» فيكون من قامت عدة الامارة عارفا تعبّديا بالاحكام ، فكما أنّ العلم الوجداني بالشيء يقتضي ترتب آثاره وآثار لوازمه ، فكذلك العلم التعبدي الجعلي ، بخلاف الاستصحاب ، فان المجعول فيه هو الجري العملي (*) على طبق اليقين السابق ، وحيث ان اللازم لم يكن متيقّنا ،
__________________

(*) وهذا هو الصحيح ولكن ببيان سيأتيك في شرحنا للوجه الثالث من الوجوه المذكورة في مسألة «اليقين بالحدوث» من بحث الاستصحاب ، وان العلم الوارد في شرعنا الحنيف سواء في الاستصحاب او غيره انما المراد منه اليقين الطريقي ، وانّ الاستصحاب
ويسمّى الاصل في حالة بذل هذه العناية بالاصل المحرز ، وهذه المحرزية قد يترتّب عليها بعض الفوائد في تقديم الاصل المحرز على غيره باعتباره علما وحاكما على دليل الاصل العملي البحت على ما يأتي (1) في محلّه ان شاء الله تعالى.

وهناك معنى آخر للاصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الامارات والاصول ، وهو أنّه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا أهمية المحتمل فهو اصل عملي ، فان لوحظ منضما اليه قوّة الاحتمال أيضا فهو اصل عملي محرز كما في قاعدة. الفراغ ، وإلّا فلا. والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجّة في مثبتاتها إلّا أن استظهارها من دليل القاعدة (2) يترتب عليه بعض الآثار ايضا ، من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الامارية والكشف نهائيا.

__________________

فلا وجه للتعبد به ، فالفرق بين الامارة والاصل من ناحية المجعول».
(1) فى الجزء الرابع ص 305. ومن هنا عرفت أن الأصل التنزيلي كان ناظرا الى تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع ، وان الأصل المحرز. أي الأصل الذي شرّع لوجود كاشفية فيه ولو بنسبة ضئيلة ولانه يحرز الواقع تعبّدا. ناظر الى تنزيل الاحراز والكاشفية واحتمال الاصابة فيه منزلة العلم
(2) كمضمرة بكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضّأ ، قال : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» ، والمظنون قويّا ان المسئول منه هو احد الصادقين عليهم‌السلام واحتمال كونه زرارة ضعيف للغاية ، إذا لم نر
__________________

ما هو إلّا اصل عملي بحت ، ولا وجه لما يقوله السيد الخوئي رحمه‌الله ردّا على المحقّق النائيني (قده) من اماريّة الاستصحاب.
ومن هنا يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل.

مورد جريان الاصول العملية

لا شك في جريان الاصول العملية الشرعية عند الشك في الحكم التكليفي الواقعي لتنجيزه كما في اصالة الاحتياط أو للتعذير عنه كما في اصالة البراءة ، ولكن قد يشك في التكليف الواقعي ويشك في قيام الحجّة الشرعية عليه بنحو الشبهة الموضوعية ـ كالشك في صدور الحديث ـ أو بنحو الشبهة الحكمية ـ كالشك في حجية الامارة المعلوم وجودها ـ فهل يوجد في هذه الحالة موردان للاصل العملي ، فنجري البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك ونجري براءة اخرى عن الحجية أي الحكم الظاهري المشكوك ... أو تكفي البراءة الاولى؟
وبكلمة اخرى إنّ الاصول العملية هل يختص موردها بالشك في الاحكام الواقعية أو يشمل مورد الشك في الاحكام الظاهرية نفسها؟
قد يقال باننا في المثال المذكور نحتاج الى براءتين اذ يوجد احتمالان صالحان للتنجيز فنحتاج الى مؤمّن عن كلّ منهما :

احدهما : احتمال التكليف الواقعي ولنسمّه بالاحتمال البسيط ،

والآخر : احتمال قيام الحجّة عليه.

__________________
رواية لزرارة عن الامام تشبه هذه الرواية ، اضافة الى قرائن اخرى معلومة قد تجعل الانسان يطمئن بصدورها
وحيث ان الحجية معناها ابراز شدّة اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك ، كما عرفنا سابقا عند البحث في حقيقة الاحكام الظاهرية ... فاحتمال الحجّة على الواقع المشكوك يعني احتمال تكليف واقعي متعلق لاهتمام المولى الشديد وعدم رضائه بتفويته ، ولنسمّ هذا [الاحتمال] ب «الاحتمال المركّب» (1).
وعليه فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفي بل لا بد من التأمين من ناحية الاحتمال المركّب ايضا ببراءة ثانية.

وقد يعترض على ذلك بأنّ الاحكام الظاهرية كما تقدّم في الجزء السابق متنافية بوجوداتها الواقعية ، فاذا جرت البراءة عن الحجّية المشكوكة (2) وفرض انها (3) كانت ثابتة يلزم اجتماع حكمين

__________________

(1) وجه هذه التسمية انه عند ما يحتمل وجود أمارة حجّة يتولّد احتمال آخر ـ تبعا للاوّل ـ وهو احتمال وجود تكليف واقعي على طبقه قد اهتمّ المولى بشأنه.
(2) سواء كان الشك في صدور حديث معتبر شرعا او كان الشك في حجية الحديث الصادر كخبر الثقة غير الامامي او وكيل الامام الذي لم يوثّق بصراحة.
(3) أي فاذا جرت البراءة عن «الحجيّة المشكوكة» وجودا أو حكما ـ اي عن احتمال وجود امارة حجّة ملزمة للتكليف او عن حجيّتها بعد فرض وجودها ـ وفرض ان هذه الحجيّة كانت ثابتة في الواقع يلزم اجتماع براءة ظاهرية معذّرة وامارة منجّزة ، وهو محال ، وذلك لعدم امكان أن يكون المكلّف بريء الذمّة عن حجيّة مشكوكة ومشغول الذمّة بها في نفس الوقت.
ظاهريين متنافيين.

وجواب الاعتراض أنّ البراءة هنا نسبتها إلى الحجيّة المشكوكة نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي ، لأنّها (1) مترتبة على الشك فيها. فكما لا منافاة بين الحكم الظاهري والواقعي كذلك لا منافاة بين حكمين ظاهريين طوليين من هذا القبيل. وما تقدّم سابقا من التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية ينبغي أن يفهم في حدود الأحكام الظاهرية العرضية ، أي التي يكون الموضوع فيها نحوا واحدا من الشك.

وقد يعترض على إجراء براءة ثانية بأنّها لغو ، إذ بدون إجراء البراءة عن نفس الحكم الواقعي المشكوك لا تنفع البراءة المؤمّنة عن الحجية المشكوكة ، ومع إجرائها لا حاجة إلى البراءة الثانية ، إذ لا يحتمل العقاب إلّا من ناحية التكليف الواقعي ، وقد أمّن عنه (2).
والجواب على ذلك : انّ احتمال ذات التكليف الواقعي شيء واحتمال تكليف واقعي واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي التي تعبّر

__________________

(1) أي لأنّ البراءة مترتبة ومشروطة بالشكّ في حجيّة الامارة.
(2) لو يتمّم هذا الاعتراض لصحّ ، ويمكن بيانه متمّما بالبيان التالي : .. ومع إجرائها لا حاجة إلى إجراء البراءة الثانية ، لأنّ جريان البراءة عن الحكم الواقعي يكشف عن عدم تحفّظ المولى على ملاكات الأحكام الواقعية (إذ لو كان مهتمّا بحفظها لشرّع فيها الاحتياط) ، فمع ذلك كيف يمكن للمولى تعالى أن يشرّع الاحتياط عند احتمالنا لوجود امارة حجّة ، أليس قد قلنا سابقا أنّ تشريع الاحتياط كاشف عن اهتمام المولى بملاكات الأحكام الواقعية؟! إذن تشريع البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك كاشف عن الترخيص في الطرق الحجّة المحتملة.
عنها الحجية المشكوكة شيء آخر ، والتأمين عن الأوّل لا يلازم التأمين عن الثاني. ألا ترى أنّ بامكان المولى أن يقول للمكلّف : كلّما احتملت تكليفا وأنت تعلم بعدم قيام الحجّة عليه فأنت في سعة منه ، وكلّما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحجّة عليه فاحتط بشأنه؟ (1)
ولكن التحقيق مع ذلك : انّ اجراء البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك يغني عن إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة ، وذلك بتوضيح ما يلي :

أوّلا : انّ (2) البراءة عن التكليف الواقعي والحجيّة المشكوكة حكمان ظاهريّان عرضيّان لأنّ موضوعهما معا الشك في الواقع ، خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة فانّها ليست في درجتهما كما عرفت.

__________________

(1) فعلى هذا الاساس يجب اجراء البراءة عن وجوب الاحتياط المحتمل ، فنصل الى نتيجة هي لزوم اجراء براءتين في هكذا حالة.
(2) أي : انّ البراءة (ككاشفة عن عدم اهتمام المولى بالأحكام الواقعية) في عرض الحجية (ككاشفة عن اهتمام المولى بها فيما لو كانت الامارة منجّزة) ، فالبراءة تعذّر عن التكليف الواقعي وتلك قد تنجزه ، وهذا خلافا للبراءة عن الامارة (المشكوكة وجودا أو حجية) ، فانّ البراءة الأولى (الناظرة إلى الحكم الواقعي) ليست في عرض البراءة الثانية (الناظرة إلى الحكم الظاهري).
وغرض السيد الشهيد (قده) من هذه المقدمة أن يقول : إنّ الشارع المقدّس لا يعقل أن يشرّع البراءة عن التكليف الواقعي ويقول لك في نفس الوقت احتط بشأن الحجية المشكوكة ، فانّهما يؤولان إلى التناقض المستحيل لأنّهما في عرض واحد.

(وفي) النسخة الأصلية قال بدل «درجتهما» «درجتها» ، وهو سهو.
ثانيا : إنّ الحكمين الظاهريين المختلفين (1) متنافيان بوجوديهما الواقعيين سواء وصلا أو لا ، كما تقدّم في محله.

ثالثا : إنّ البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا للحجية المشكوكة على ضوء ما تقدّم (2).
رابعا : إنّ مقتضى المنافاة أنّها تستلزم عدم الحجية واقعا (3) ونفيها.

خامسا : إنّ الدليل الدّال على البراءة عن التكليف الواقعي يدلّ بالالتزام (4) على نفي الحجية المشكوكة.

وهذا يعني انّنا باجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل

__________________

(1) كقاعدتي البراءة والاحتياط ، كما تقدم في الجزء الأوّل ص 77.
(2) لان الاولى تكشف عن عدم الاهتمام بالملاكات الواقعية والثانية تكشف عن الاهتمام بها.
(3) أي انّ جريان البراءة عن التكليف الواقعي (ككاشفة لنا عن عدم اهتمام المولى بالملاكات الواقعية) كاشف لنا عن عدم حجية الامارة (المشكوك بها وجودا أو حكما) واقعا ، وإلّا يتناقضان ، لأنّهما في عرض واحد (كما قال في المقدّمة الأولى).
(4) وهذه عين سابقتها من وجه ، إلّا أنّ الاولى ناظرة إلى عالم الثبوت والثانية إلى عالم الاثبات.
ويمكن اختصار ما ذكره السيد الشهيد (قده) بأن نقول : إنّ جريان البراءة الشرعية عن التكليف الواقعي كاشف عن عدم اهتمام المولى بالملاكات الواقعية (وإلّا لما شرّع البراءة بل كان يشرّع الاحتياط) ، الكاشف لنا بالتالي عن ترخيص الشارع باحتمال حجيّة الامارات المشكوكة (إذا شككنا بوجودها أو بحجيتها) ، لأنّ تشريع هذه الامارات إنّما هو من أجل الحفاظ على الملاكات الواقعية ليس إلّا.
نفي الحجية المشكوكة ، فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها ، وإن كان لا محذور فيه أيضا (1).
ويمكن (2) تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للاصول العملية في الاستصحاب ، إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب فيه وعدم تماميتها في الحكم الواقعي ، كما إذا علم بالحجية وشك في نسخها فانّ المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعي.

__________________

(1) ان احتملت لزوم جريانها.
(2) خلاصة البحث لحدّ الآن : انه يكفي ان تجري البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك ، وليس بالضرورة ان نجري براءة ثانية عن الحجية المشكوكة ، إذن مورد جريان البراءة هو الحكم الواقعي المشكوك ، وهنا يريد ان يقول إنّ مورد الاستصحاب قد يكون الحكم الظاهري المشكوك ، ولا يجري الاستصحاب في الحكم الواقعي المشكوك ، لما ذكرناه مرّات من ان الاستصحاب لا يجري في عالم الجعل. وببيان آخر : يريد هنا التعرّض للاستصحاب ، بعد التعرّض للبراءة ، ولذلك كان الأولى أن يغيّر كلّ العبارة بأن يقول مثلا : وأمّا تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للاستصحاب فتقريبه أنّه قد يجري الاستصحاب في الحكم الظاهري كما اذا علمنا بحجية قول المفتي حال حياته فنستصحبها بعد وفاته ، وكما اذا علمنا بحجية خبر الثقة في عصر الرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وشككنا في نسخها فاننا نستصحب حجيته ، وكما اذا كانت وظيفتنا في مورد العلم الاجمالي لزوم الاحتياط وترك كلا الإناءين ، وبعد ما اهريق احد الاناءين شككنا في بقاء منجزيّة العلم الاجمالي فاننا نستصحب المنجزية وهكذا ... (إذن) مورد جريان الاصول العملية قد يكون الحكم الواقعي المشكوك وقد يكون الحكم الظاهري المشكوك.
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الوظيفة العملية
في حالة الشك
ـ 1 ـ

الوظيفة في حالة الشك البدوي

1. الوظيفة الأوّلية في حالة الشك

2. الوظيفة الثانوية في حالة الشك

الوظيفة الأوّلية في حالة الشكّ
كلّما شك المكلّف في تكليف شرعي ولم يتأتّ له اقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا فلا بدّ له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه. ويقع الكلام أوّلا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أيّ تدخّل من الشارع في تحديدها ، وهذا يعني التوجّه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقعة بحدّ ذاتها وليس هو إلّا الأصل العملي العقلي. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان :

1 ـ مسلك قبح العقاب بلا بيان

إنّ مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور (1).
__________________

(1) نظرة في تاريخ هذه المسألة :
كان هناك بحث في زمن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي رحمهما‌الله تعالى وهو أنّه : ما هو حكم العقل في الأشياء المجهولة الحكم ، هل هو الحظر أم الاباحة ـ فيما إذا لم يستقلّ العقل فيه بالقبح أو الحسن ـ فانّه يستشم من كلام الشيخ المفيد (قده) اصالة الحظر ، لأنّه ـ مع الاقدام ـ لا يؤمن من الوقوع في المفسدة ، وقال الشيخ الطوسي رحمه‌الله في العدّة بأصالة الوقف ، والتي تنتج في مقام العمل والافتاء الاحتياط.

وجاء بعدهما ـ بحوالي القرن من الزمان ـ السيد أبو المكارم حمزة بن
وقد يستدلّ عليه بعدّة وجوه :
الأوّل : ما ذكره المحقق النائيني (رحمه‌الله) (1) من أنّه لا مقتضي للتحرّك مع عدم وصول التكليف ، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لايجاده وهو قبيح (2). وقد عرفت في الحلقة السابقة انّ هذا الكلام مصادرة ، لأنّ عدم المقتضي فرع ضيق دائرة حقّ الطاعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة ، لوضوح أنّه مع الشمول يكون

__________________

علي بن زهرة الحلبي (511 ـ 585 ه‍) فقال : «بقبح التكليف مع عدم العلم لأنّه من التكليف بغير المقدور». ويرد عليه أنّه قد يمكن الاحتياط فكيف تقول بأنّ التكليف بالمجهول غير مقدور؟! وأجيب عنه بأنّ مراده عدم امكانية الامتثال التفصيلي!
وجاء بعده المحقق الحلّي (602 ـ 676) فقال : إنّ التكليف بشيء مع عدم نصب دليل عليه قبيح ، وعدم وصول الدليل دليل على عدم وجوده.

وقد آمن صاحب المعالم (الشيخ حسن بن الشهيد الثاني 959 ـ 1011) بتقريب المحقق.

ونقل ذلك عن القوانين ..
ثمّ آمن الشيخ الأعظم الأنصاري بها فقال : «الثالث من الأدلّة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف ، ويشهد له حكم العقلاء كافّة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريم».
ومن زمانه (رضي الله عنه) تبلورت فكرة «قبح العقاب بلا بيان» ، وبدأ الكلام في حدود جريانها ، فهل تجري في الشبهتين المفهومية والموضوعية أم لا؟ ... راجع ـ مثلا ـ تقريرات السيد الهاشمي ج 5 ص 25 فما بعد.
(1) فوائد الاصول ج 3 ص 365
(2) راجع أجود التقريرات ج 2 ص 186
المقتضي للتحرّك (1) موجودا ، فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حقّ الطاعة.

الثاني : الاستشهاد بالاعراف العقلائية ، وقد تقدّم أيضا (2) الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية.

الثالث : ما ذكره المحقق الاصفهاني رحمه‌الله (3) من أنّ كلّ أحكام العقل العملي مردّها إلى حكمه الرئيسي الأوّلي بقبح الظلم وحسن العدل. ومخالفة (*) ما قامت عليه الحجّة خروج عن رسم العبودية ، وهو ظلم من العبد لمولاه ، فيستحق منه الذمّ والعقاب ، وانّ مخالفة ما لم تقم عليه الحجّة ليست من أفراد الظلم ، إذ ليس من زيّ العبوديّة أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر ، فلا يكون ذلك ظلما للمولى ، وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح ، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان.

والتحقيق انّ ادّعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما وانّها كلّها تطبيقات له ... وإن كان

__________________

(1) وهو حقّ الطاعة في موارد الظن والاحتمال أيضا ، أو قل حكم العقل بلزوم اطاعة المولى في هكذا موارد.
(2) في الحلقة الثانية بحث «القاعدة العملية الاولية في حالة الشك» عند قوله «واما الوجه الثاني فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى على حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي ...».
(3) نهاية الدراية ج 2 ص 190.
__________________

(*) في النسخة الأصلية «ونحن نلاحظ أن مخالفة ...» وهي توهم ابتداء ان هذه ملاحظة السيد الشهيد (رضي الله عنه) فحذفناها ليتّضح المراد.
هو المشهور والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحقّقين إلّا أنّه لا محصّل له ، لأنّنا (1) إذا حلّلنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنّه عبارة عن

__________________

(1) بيان عدم المحصّلية لقاعدة «الظلم قبيح» : انّ العقل إنّما يدرك القبح للظلم إذا كان الظلم مما لا ينبغي أن يفعل ، وإلّا فان الكذب ـ مثلا ـ قد يحسن أحيانا إذا توقّف إنقاذ مؤمن عليه. إذن الظلم ـ بشرط كونه لا ينبغي فعله ـ قبيح ، وما لا ينبغي فعله يعني بمفهومه أنّه قبيح ، فتصير القضية هكذا : الظلم بشرط كونه قبيحا قبيح ، وهذا لا محصّل له. هكذا أفاد رحمه‌الله في تقريرات السيد الهاشمي ج 4 ص 137.
وأمّا هنا فنظر إلى موضوع القضيّة وقال : الظلم هو الاعتداء وسلب الآخرين حقوقهم ، وفيما نحن فيه نقول : ما الدليل على كون «التكاليف المحتملة واجبة» من الاعتداء والتجاوز على الناس وأنّها سلب لحقوقهم حتّى يكون ظلما ، وممّا لا ينبغي فعله ، وبالتالي قبيحا؟! ...

فالنقاش إذن ينبغي أن يتوجّه أولا إلى الصغرى وهو اثبات الظلم ، ثمّ يحكم عليه بأنّه قبيح.

ومن هنا رأيت أنّ هذا النقاش الثاني مترتّب على التسليم بأصل هذه القاعدة ، وإلّا فأصل القاعدة لا محصّل لها عند السيد (رضي الله عنه) (*)
__________________

(*) (أقول) لا نسلّم بالنقاش الأوّل للسيد المصنّف (قده) القائل بأنّ «الظلم هو الخروج عن الحدّ الذي يضبطه العقل ويحدّده بأنّه ينبغي أو لا ينبغي أن يتعدّاه الانسان ، وهو عبارة أخرى عن القبيح ...» ، إذ هناك فرق مفهومي واضح بين الظلم (الذي هو عبارة عن سلب الحق) والقبيح ، ولذلك قد يحصل اختلاف في كون العمل الفلاني ظلما أو لا ، ولكن بعد وضوح كونه ظلما لا يشك إنسان في كونه قبيحا ولا ينبغي أن يفعل. فالكذب مثلا قد لا يكون ظلما أحيانا بل يكون عدلا كما لو كان هو الطريق لانقاذ نفس أو مال أو نحو ذلك ، فطريق العدل عدل ، ولا يمكن ان يكون الظلم بحال حسنا ، فيلغو شرط الحمل وهو

الاعتداء وسلب الغير حقّه ، وهذا يعني افتراض ثبوت حقّ في المرتبة السابقة ، وهذا الحقّ بنفسه من مدركات العقل العملي ، فلو لا أنّ للمنعم حقّ الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره ، فكون شيء ظلما وبالتالي قبيحا مترتب دائما على حقّ مدرك في المرتبة السابقة ، وهو في المقام حقّ الطاعة. فلا بدّ أن يتّجه البحث إلى أنّ حقّ الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي أو يختصّ بما كان واصلا بالوصول القطعي بعد الفراغ (1) عن عدم شموله للتكليف بمجرّد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجه.

الرابع : ما ذكره المحقق الاصفهاني (2) أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، على أساس مبنى له في حقيقة التكليف ، حاصله : انّ التكليف انشائي وحقيقي ، فالانشائي : ما يوجد بالجعل والانشاء ، وهذا لا يتوقّف على الوصول ، والتكليف الحقيقي : ما كان إنشاؤه بداعي البعث والتحريك ، وهذا متقوّم بالوصول ، إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرّد انشائه باعثا ومحرّكا ، وانّما يكون كذلك بوصوله ، فكما أنّ بعث العاجز

__________________

(1) أي بعد الفراغ عن عدم شمول حقّ الطاعة للتكاليف الغير محتملة ولو لعدم الالتفات والتوجّه ، وبكلمة أخرى لا وجوب عقلي لتكليف ثابت في الواقع إلّا إذا كان له كاشف ولو بنحو الاحتمال.
(2) المصدر السابق.
__________________

«بشرط كونه قبيحا» وذلك لأن كل ظلم هو قبيح ، وهذا معنى قولهم بان الاحكام العقلية لا تقبل التخصيص. وعليه فيصحّ عندنا النقاش الثاني ـ المذكور في هذا الكتاب ـ دون الأوّل

غير معقول ، كذلك بعث الجاهل ، وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر كذلك يختص بمن وصل إليه ليمكنه الانبعاث عنه ، فلا معنى للعقاب والتنجّز مع عدم الوصول ، لأنّه يساوق عدم التكليف الحقيقي ، فيقبح العقاب بلا بيان ، لا لأنّ التكليف الحقيقي لا بيان عليه ، بل لأنّه لا ثبوت له مع عدم الوصول.

ويرد عليه :

أولا (1) : إنّ حقّ الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي فباعثية التكليف ومحرّكيته مولويا مع الشك معقولة ايضا ، وذلك لأنّه يحقق موضوع حقّ الطاعة ، وإن لم يكن حقّ الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن الواضح أنّه ليس من حقّ المولى أن يعاقب على مخالفتها ، لأنّه ليس مولى بلحاظها ، بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات. وهكذا نجد مرّة أخرى انّ روح البحث يجب أن يتّجه إلى تحديد دائرة حقّ الطاعة.

وثانيا (2) : إنّ التكليف الحقيقي الذي ادّعي كونه متقوّما بالوصول

__________________

(1) هذا ردّ على قول المحقّق الاصفهاني بأنّ بعث الجاهل غير معقول ، فردّ عليه السيد المصنّف رحمه‌الله بأنّ بعث المحتمل معقول.
(2) وهذا ردّ على حصر المحقق الاصفهاني للمحرّك بالتكليف الواصل ، فانّه هو الذي يكون محرّكا وباعثا ، وهو الذي يطلق عليه اسم «التكليف الحقيقي».
فأجابه السيد المصنّف رحمه‌الله انّه ما الدليل على حصر المحرّكية بما ذكرت ، فما الدليل مثلا على عدم كون «احتمال الحكم الانشائي» محرّكا؟! بل ما الدليل على عدم منجزية «احتمال وجود مبادئ الحكم» ومحرّكيّته؟!
إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا النّاشئ من ارادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة فيه فمن الواضح أنّ هذا (1) محفوظ مع الشك أيضا ـ حتّى لو قلنا بأنّه غير منجّز وان المكلّف الشاكّ غير ملزم بامتثاله عقلا ـ لأنّ شيئا من الجعل والارادة والمصلحة لا يتوقّف على الوصول (2) ، وإن أراد به ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريك فلنفترض انّ هذا (3) غير معقول بدون وصول إلّا أنّ ذلك لا ينهى البحث ، لأنّ الشكّ في وجود جعل (4) بمبادئه من الارادة والمصلحة الملزمتين موجود على أيّ حال ـ حتّى ولو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريك ـ ، ولا بدّ أن يلاحظ أنّه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أو لا؟ وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرّد اصطلاح ، ولا يغني عن بحث واقع الحال.

__________________

(1) أي الجعل الشرعي أو قل الحكم الانشائي ، وليس مراد المحقق الاصفهاني (قده) من التكليف الحقيقي هذا المعنى ، لأنّه لا يشترط في الحكم الانشائي الوصول.
(2) وبتعبير آخر ان الاحكام الشرعية ـ كوجوب الصلاة وحرمة الخمر ـ مشتركة بين العالم بها والجاهل ، أي ليس وصول الاحكام والعلم بها دخيلة في ملاك الاحكام الانشائية ، وانما هي دخيلة في تنجّزها فقط.
(3) مرجع «هذا» إلى «التكليف الحقيقي» الذي هو محور الكلام.
(4) أي لان الشك في وجود حكم انشائي الزامي موجود ، ولا بد أن ننظر هل يكفي وجود هكذا شك في اثبات التنجيز أي التحريك.
2 ـ مسلك حقّ الطاعة

وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حقّ الطاعة المختار ، ونحن نؤمن في هذا المسلك بأنّ المولوية الذاتيّة الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختصّ بالتكاليف المقطوعة بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا ، وهذا من مدركات العقل العملي (1) وهي غير مبرهنة ، فكما انّ اصل حقّ الطاعة للمنعم والخالق مدرك أوّلي للعقل العملي أي غير مبرهن ، كذلك حدوده سعة وضيقا (2).
وعليه فالقاعدة العملية الأوّلية هي اصالة الاشتغال بحكم العقل (*)
__________________

(1) ليعلم أن جميع الأحكام العقلية ـ كوجوب اطاعة المولى ـ هي من مدركات العقل العملي ، فان العقل العملي يدرك ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل ، بخلاف العقل النظري فانه يدرك ما ينبغي أن يعلم ككون أن الجزء أصغر من الكل ، ولذلك يكون العقل النظري منشأ لادراكات العقل العملي.
(2) قال في الحلقة الثانية : «... إذ كيف يفترض انّ التحرّك مع عدم العلم بالتكليف بلا مقتضي ، مع أنّ المقتضي للتحرّك هو حقّ الطاعة الذي ندعي شموله للتكاليف المشكوكة أيضا.»
__________________

(*) هذا تمام ما ذكره السيد الشهيد رحمه‌الله هنا وفي بحث الخارج ـ على ما في تقريرات استاذنا السيد الهاشمي ج 5 ص 26 ـ 29 ـ ولعلك تدري أن محل الكلام هو ما بعد الفحص في الأدلّة ، وأما قبل الفحص فانه يجب الاحتياط بالإجماع ، فعلى هذا إن فحص المجتهد ولم يجد دليلا شرعا على الحكم المجهول فان عليه أن يحتاط عند السيد المصنّف وهو بريء الذمّة عند المشهور ، والصحيح ما عليه المشهور ـ مع غضّ نظر المشهور والسيد الشهيد عن قضيّة العلم الإجمالي بوجود تكاليف الزامية في الشريعة ـ.
__________________
بيان ذلك : إن الذي يوقع الانسان في هذه المقالة هو وضعه لجهنّم أمام عينيه عند ما يسأل عقله ، وهذا الوضع يوجب انحرافا مزاجيا عند العقل ، وذلك كما لو علم شخص بأنّ النائم بجنبه في الليل ميت وهما لوحدهما في البيت فانّه رغم علمه بموته لكنّك تراه يخاف منه ولا ينام مطمئنّا ، هذا الانحراف المزاجي هو الذي يعطّل العقل السليم من أن يحكم على طبق فطرته الأوّليّة. فعلى الانسان اذا أراد أن يسأل عقله ان يجتنب كلّ المؤثّرات الخارجية ثمّ ينظر. وهنا لو اعتقدنا من الشارع المقدّس أنّه لن يعاقب أصلا حتّى مع المخالفة وانّما يكتفي باللوم فقط ، فهل لله تعالى أن يلوم الشخص الذي يحتمل أو يظنّ بوجود تكليف الزامي رغم سؤاله بالفحص؟
قال السيد المصنّف (قده) : نعم ... وقد يستدل على مقالته بلزوم دفع الضرر المحتمل عقلا ، فمن يحتمل دخوله للنار يوم القيامة مع عدم احتياطه ـ مع عدم وجود مؤمن بحسب الفرض ـ يلزمه عقله بالاحتياط. ولك أن توضّح هذا الأمر بنحو آخر بأن تقول إنّ الشارع المقدّس لم يقيّد الأحكام الشرعية أو متعلقاتها ـ في الغالب ـ بالعلم بها ، فكان يقول مثلا الخمر حرام ، لا معلوم الخمرية حرام أو الخمر حرام فعلا ان علمت بحرمته جعلا ، وكذا في سائر الالزاميات ، فخوفا من أن نقع في مخالفة الواقع المجهول ونرتكب ما فيه مفسدة وقبح أو نترك ما فيه ملاك الواجب والمصلحة الالزامية يلزمنا العقل بالاحتياط في موارد الاحتمال.

(أقول) إنّ ما ذكر في النحو الأوّل يتوقّف دفعه على العلم ببراءة الذمّة ، وهذا ما سنبيّنه إن شاء الله بعد قليل ، فلا نعود نحتمل الضرر. وأمّا ما ذكر في النحو الثاني فجوابه انّ الموارد تختلف ، ففي الموارد المهمّة كما في موارد احتمال التسمّم لا يحكم العقل فيها ببراءة الذمّة ، وأمّا في غير ذلك فانّ العقل يحكم فيها ببراءة الذمّة سواء كان المورد من الشبهات الحكمية أم من الشبهات الموضوعية ، وجوبية كانت الشبهة أم تحريميّة ، وان كان الأمر في الشبهات الحكمية أوضح ، وفي خصوص الوجوبية أشدّ وضوحا ، ولعلّ هذا هو السرّ في ورود بعض الروايات في خصوص الشبهات الموضوعية التحريمية لتأكيد البراءة في هذا المورد.
__________________
وبيان أوضحيّة براءة الذمّة في الشبهات الحكمية أن نقول : إنّ سكوت المشرّع الحكيم عن ايصال الأحكام الشرعية للمكلفين مع قدرته الطبيعية على ايصالها بطرق كثيرة إلى الناس لكاشف عن الترخيص به ، ولذلك ترى انّ الله تعالى يرشد رسوله الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى استعمال هذه البراءة العقلية في جداله مع احبار اليهود الذين ينكرون نبوّته ولو ظاهرا وفي مقام الجدال ، فقال تعالى : (قل لا أجد فى ما أوحى إلىّ محرّما على طاعم يطعمه إلّا أن يكون ميتة أو دما مّسفوحا أو لحم خنزير ...) ، فلو لم تكن اصالة الحليّة أصلا عقلائيا واضحا لما صحّ هذا البرهان بهذا الاسلوب ، وقد بيّنا هذا الأمر أكثر في بحث البراءة الشرعية عند الاستدلال بهذه الآية على البراءة ، وواضح عدم الفرق بين احتمال الحرمة واحتمال الوجوب إن لم يكن حكم العقل بالبراءة في الثاني أولى ، وذلك لوجود مفسدة في ارتكاب الحرام بخلاف ترك الواجب فان فيه ترك المصلحة الملزمة ، وارتكاب القبيح أشدّ ضررا من ترك الواجب مع فرض تساويهما في الأهمّية.

(ولك) أن تقول : إذا تردد الحكم الشرعي عند المجتهد بين الالزامي وغير الالزامي فحينئذ يستكشف العقل الترخيص ، وذلك يظهر ممّا يلي :

إنّه لا شكّ في أنّ الرسول الأعظم والأئمّة الهداة كانوا في عصرهم المبارك بصدد بيان تمام الشريعة الالهية إلى الناس كما ورد في بعض الآيات القرآنية الكريمة من قبيل قوله تعالى : (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول فإن تولّوا فإنّما عليه ما حمّل وعليكم مّا حمّلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرّسول إلّا البلغ المبين) ، فلو كان الشارع المقدّس مهتمّا بهذا التكليف المعيّن كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو وجوب السورة في الصلاة لا وصله إلينا بطرق صحيحة وهو قادر على إيصالها بشكل طبيعي وبأساليب متعدّدة ، وإنّ كثرة الروايات أالواردة في السواك والقياس تصلح أن تكون منبّهة على ما ذكرنا ، فعدم إيصال حجج تنجّز علينا التكاليف المشكوكة ـ مع القدرة على إيصالها ـ أمارة.
__________________

(أ) فقد ورد في كتاب (الآداب الطبّية في الاسلام ص 213) أنّ الروايات الواردة في السواك تفوق المائة رواية بكثير جدّا ، أقول وذكر في جامع أحاديث الشيعة (الجزء الأوّل) روايات في حرمة العمل بالقياس قد تزيد على روايات السواك.
__________________
أهمّيتها في نظره ، وقد أشار إلى ذلك الهداة الميامين (عليهم‌السلام) ، نكتفي باثنتين منها لوضوح الأمر وهما :

1 ـ ورد بطرق العامّة أنّ الرسول الأعظم خطب الناس فقال : «ايّها النّاس قد فرض الله عليكم الحجّ فحجّوا» ، فقال رجل : أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتّى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لو قلت نعم لوجب ، ولما استطعتم» ، ثمّ قال : «ذروني ما تركتكم ، فانّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فاذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» (محاضرات السيد الخوئي ج 2 ص 477).
2 ـ وفي نهج البلاغة : قال (عليه‌السلام): «إنّ الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيّعوها ، وحدّ لكم حدودا فلا تعتدوها ، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلّفوها» (جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 330).
ورواها في الفقيه بمتن شبيه بالمذكور قال : «... وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلّفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها» (المصدر السابق). وهذا كلّه اقرار بل إرشاد للناس للاستفادة من حكم العقل بالبراءة.

وقد تتساءل فتقول : لعلّ الهداة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين قد بلّغوا رسالات ربّهم ولكن لم تصلنا بشكل معتبر إمّا لجهالة بعض رجال السند عندنا وإمّا لجهالة معاني بعض الألفاظ ، فانّ ذلك أمر طبيعي إذا أخذنا بعين الاعتبار ما مرّ على الاسلام والمسلمين من المحن والفتن بدء بيوم السقيفة مرورا بكربلاء وما حصل على المؤمنين في عصري الأمويين والعبّاسيين ... وقد جرت سنّة الله أن يجري الأمور بأسبابها.

(أقول) إنّ الهداة المعصومين عليهم‌السلام ينظرون في تبليغهم الأحكام الشرعية إلى الموجودين في عصر الصدور وإلى الذين سيوجدون فيما بعد ، وهذا أمر لا شكّ فيه ، ويعلمون أيّ رواية سوف تصل إلى الأزمنة اللاحقة صحيحة السند والدلالة وأيّها لن تصل كذلك ، وقد صرّح الامام الثاني عشر (عج) بذلك بقوله ـ في صحيحة أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي ـ «فانّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا ، قد عرفوا
__________________
بأننا نفاوضهم بسرّنا ونحمّله إيّاه إليهم ، وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى» ، بل هذا اوضح من أن يذكر ، والروايات فيه متكاثرة.

فالهداة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين سواء كانوا بصدد تبليغ تمام احكام الشريعة أم المهم منها لا يبلّغونها كاناس عاديّين حتّى نقول بان الظروف القاسية منعت من إيصال جميع ما صدر عنهم ، ولكنهم يبلّغون كخلفاء الله في أرضه ولهم كل القدرة التكوينية في إيصال الاحكام إلى العصور المتأخّرة وهم بمقتضى مقامهم ووظيفتهم الرسالية يبلغون رسالات ربّهم سواء (قلنا) بوجوب التبليغ عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما فى قوله تعالى السابق (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول فإن تولّوا فإنّما عليه ما حمّل وعليكم مّا حمّلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرّسول إلّا البلغ المبين) ، وقد ذكر فيه وجوب التبليغ عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرتين ، بل هذا أمرّ واضح من كونه رسولا في تبليغ رسالات ربّه ، ام (قلنا) بعدم الوجوب ، لكن على الثاني نعلم أيضا أنهم قد بلّغوا تمام احكام الشريعة المهمّة التي لا مجال للترخيص فيها ، وهذا امر لا ينبغي الارتياب فيه ، فانّ غرضهم هو بيان الشريعة الالهية للنّاس ، ولذلك كانوا يحثّون على كتابة رواياتهم وحفظها.

إذن كما أنّ غاية الشارع المقدّس تبليغ الناس في عصر ظهورهم المبارك كذلك غايته ايصال الاحكام إلى العصور اللاحقة ، بل الايصال إلى العصور اللاحقة أهم من جهات ، منها أكثرية اتباعهم فيها على اتباعهم في عصرهم بأضعاف مضاعفة ، ومنها عدم وجود مبلّغ عن الله ظاهر ، ومنها هذا الفاصل الزمني الطويل الذي يوجب عادة خفاء الكثير من موجبات العلم بالاحكام كما في معرفة بعض الالفاظ التي كانت معروفة آنذاك او معرفة الرجال الذين نجهلهم اليوم إلى غير ذلك ، كلّ هذا يجعلنا نعلم أنهم صلوات الله عليهم كانوا بصدد ايصال تمام الأحكام المهمّة إلينا والكثير جدا من غيرها كما ورد في ابواب الأخلاق والاطعمة والاشربة والاخبار الغيبيّة وغيرها.

وعلى ضوء ما ذكرنا تعرف انه إن لم يصل إلينا حكم ما بنحو معتبر سندا أو دلالة فهذا يكشف لا محالة عن رضا الشارع بتركه والترخيص به. ولم أر من صرّح بهذا الكلام إلّا المحقّق الحليّ (قده) وارتضاه غيره كما ذكرنا ذلك سابقا ص 38
__________________
ومن هنا تعرف :

(أولا) إن ما ذكرناه هو المنشأ أيضا لدليل «الاطلاق المقامي» المعروف إنّما الفرق بين هذا الاطلاق المقامي الصغير وما ذكرناه وهو الاطلاق المقامي الكبير أعمّية ما ذكرناه من مورد الاطلاق المقامي الصغير ، فانّ الاطلاق المقامي الصغير عبارة عن سكوت الشارع عن قيد ما في مقام ذكر تمام خصوصيات الماهيّة الشرعية المركبة ، وامّا اطلاقنا المقامي الكبير فهو يعتبر كل الروايات الواردة في مقام بيان احكام الموضوعات بمثابة الرواية الواحدة الواردة في مقام بيان احكام موضوع واحد كالصلاة مثلا ، فكما ان الفقهاء يستدلون على عدم وجوب جلسة الاستراحة مثلا بعدم ورودها في الادلة المحرزة مع كونها في مقام البيان فكذلك نستدلّ على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. مثلا. بنفس هذا الدليل ، وهو دليل سكوت الشارع مع كونه في مقام البيان. وقد علّمنا الشارع المقدّس ذلك وعوّدنا عليه ، ولذلك ترى جميع علماء المسلمين يعملون على هذا الأمر بارتكازهم فيعتبرون كل الروايات الواردة في مقام بيان تمام احكام الشريعة بمثابة الرواية الواحدة الواردة في مقام بيان تمام تفاصيل الصلاة مثلا ، ولذلك تراهم يعتبرونها ناظرة إلى بعضها البعض فيقدّمون بعضا على بعض بالتقييد او التخصيص أو الحكومة أو الورود ، ولذلك ترى هذا الاطلاق المقامي الكبير يجري في كل تكليف مشكوك سواء كان متعلّقه ضمنيّا كالسورة في الصلاة أو استقلاليا كشرب التتن ، بخلاف الاطلاق المقامي المصطلح (أي الصغير) فانّ مورده المتعلّقات المركّبة للاحكام كالصلاة.

(ثانيا) انّ البراءة المستكشفة من هذا الاطلاق المقامي الكبير هو دليل محرز لانّه. كما عرفت. كاشف عن عدم اهتمام الشارع به ، وأماريّتها إنّما هي في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية التي ليس من شأن الشارع تبيينها ، بل لم يتضح حكم العقل بالبراءة في الشبهات الموضوعية ، كما لو شك المكلف في كون المائع الذي أمامه خلا أو خمرا.

(لكن) هذه الامارية التي لاحظتها لا تجعل هذه البراءة العقلية كخبر الثقة في الأمارية
__________________
والكاشفية ، وذلك لأنّ هذه البراءة اقصى ما تقيدنا ترخيص الشارع في الأحكام الغير مهمّة ولا تحدّد لنا شخص الحكم ولا تدّعي الكاشفيّة عنه ، ولذلك ينبغي تقديم خبر الثقة عليها.

هذا ولكن علماؤنا اطلقوا على هذه البراءة تعبير الاطلاق المقامي واجروه في المركبات ، وإن كان من الضروري لاصحاب القول بالبراءة العقلية اجراؤها في موارد الاحكام المستقلّة ايضا كمورد شرب التتن مثلا.

وبما أنه سياتيك في بحث جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية عدم جريانه فيها لا طولا ـ اي بلحاظ العدم الازلي ـ ولا عرضا ـ اي بلحاظ المجعول ـ ، وبما انه لا يصحّ ايضا جريان اصالة الاشتغال فيها. وذلك لانّ أصالة الاشتغال العقلية هي فرع من فروع الاستصحاب في الشبهات الموضوعية 1 ولا مورد لها في الشبهات الحكمية. ، فبالتالي ستكون البراءة العقلية هي المسيطرة على الموقف في مجال الشبهات الحكمية.

(فان قلت) هناك حالة لا تجري فيها البراءة العقلية في الشبهات الحكمية وهي حالة ما لو كان هذا الموضوع مستحدثا ، فان سكوت الهداة المعصومين عليهم‌السلام عنه انما يكون من باب السالبة لانتفاء الموضوع ، فهنا لا تجري البراءة العقلية ، وتجري النقلية فقط.

(قلت) ان قدرة المعصومين عليهم‌السلام ـ مع علمهم الغيبي بما سيحدث. على بيان حكم اي مسألة سوف تحدث امر مسلّم ، فبقدرتهم عليهم‌السلام ان يعطوا قواعد عامّة تشمل ما يريدونه ، بل لو شاءوا لصرّحوا ولو باسلوب يفهمه الآتون كما ورد عن الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بضع روايات الحكم بتحريم البنج الذي لم يكن موجودا في عصر الرسول ، إذ قال في بعضها «سيأتي زمان على أمّتي يأكلون شيئا اسمه البنج ، انا بريء منهم وهم بريئون مني» (راجع جامع احاديث الشيعة ج 24 باب 58 من ابواب الاشربة ص 265 ، وتجدها في
__________________

(1) وموردها الشك في تحقيق المكلّف به ، كالاكرام في قول المولى «اكرم العلماء» ، فان شككنا في تحقيق الاكرام بمجرّد التسليم عليه فان العقل يحكم بعدم الاكتفاء به ، ويعبّر عن ذلك باصالة الاشتغال.
__________________
المستدرك الباب الاخير من ابواب الاشربة المحرّمة).
(اعترافان ارتكازيان من السيد الشهيد بصحّة البراءة العقلية) :

الأوّل : لقد اعترف السيد الشهيد (قده) بدلالة آية (وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولا) على نقي استحقاق العذاب على الجاهل بالحكم ، وهو يناقض قوله باستحقاق العذاب عليه أي يبطل مسلك حق الطاعة. ولعلك تعلم أن مراد السيد المصنف من الجاهل بالحكم في الآية هو الذي يحتمل وجود تكليف ولكن لم يجده رغم الفحص ، وليس مراده الغافل أو قل القاطع بعدم وجود تكليف الزامي لأن هذا لا تجري في حقه البراءة حتما وذلك لحجيّة القطع ، وعلى أي حال فالقدر المتيقن هو مورد المجتهد الذي فحص ولم يجد دليلا محرزا على الحكم.

والثاني : اعتقد السيد الشهيد (قده) في هذه الحلقة (مسألة صحّة التمسك بالعام في الشبهة المفهومية من بحث نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. الجزء الرابع) بصحّة التمسّك بالعام في الشبهة المفهومية ، واستدلّ لذلك بعدم احراز دلالة على التخصيص في المقدار الزائد وهو. في مثال «لا يجب اكرام الفسّاق» «واكرم العالم الفاسق». مرتكب الصغائر ، (اقول) وهذا يعني ان لفظة «الفسّاق» حينما كانت غير واضحة الدلالة على مرتكبي الصغائر فان العقل في مثل ذلك. عند السيد الشهيد (قده). لا ينجز هذا الحكم المخصص في المقدار الزائد المشكوك للجهل به ، وهو يعني الاعتقاد ارتكازا بالبراءة العقلية وإلّا لقال يجب الاحتياط في المقدار الزائد المشكوك ويجب اكرام العالم وان كان مرتكب الصغائر دون مرتكب الكبائر.

وبتعبير آخر ، يقول السيد الشهيد في البحوث ج 3 ص 298 :

نتمسّك بعموم العام لانه هو المقتضي لوجوب الاكرام. في مثال «اكرم العالم» و «لا تكرم العالم الفاسق». ولا نلتفت إلى احتمال شمول «الفاسق» لمرتكب الصغائر لكونه غير محرز ، فمع احراز وجود المقتضي وعدم احراز شمول المانع يصحّ التمسّك بعموم العام في المورد الزائد المشكوك ، (أقول) وهو اعتقاد ارتكازي بالبراءة العقلية عند الجهل
__________________
بالحكم ، ولا تتوهّم ان هذه براءة شرعية ، وذلك لانه يتكلّم الآن على صعيد العقل ، وثانيا لعدم صحّة جريان الاصول العمليّة في موارد تواجد ادلّة محرزة من باب السالبة بانتفاء الموضوع او قل من باب عدم وجود اصل عملي في هكذا حالات ..
(والنتيجة) :

1. ان البراءة العقلية والتي يسمّونها احيانا الاطلاق المقامي هي سيدة الموقف في مجال الشبهات الحكمية ولم يتضح حكم العقل بالبراءة في مجال الشبهات الموضوعية. (ولا شك) انك تعلم ان المشكوك في الشبهات الحكمية هو الحكم كحكم التدخين مثلا ، والمشكوك في الشبهات الموضوعية هو الموضوع ، فنحن نعلم بحلية الخلّ وحرمة الخمر ولكننا خارجا شككنا في هذا المائع الخارجي المعين هل انّه خلّ او خمر ، فهنا لم يتّضح حكم العقل بالحلية ، ولذلك نرجع في هذه الشبهة الموضوعية إلى البراءة الشرعية.

2. إنّ البراءة الشرعية تجري في كلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية.

3. إنّ اصالة الحل هي فرع من فروع البراءة العقلية ، وان نفس دليل البراءة العقلية يجري لاثبات اصالة الطهارة ـ لا قاعدة الطهارة ـ ايضا بمعنى أنها ترفع المنجزيّة المحتملة.

4. إنّ بعض ما ورد من ادلّة في الشرع على اثبات البراءة هو ارشاد إلى البراءة العقلية كما سيتّضح ذلك اكثر في آية («قل لا اجد فيما أوحي اليّ ...»)
5. ان البراءة العقلية هي في الحقيقة امارة ، وان كانت اماريتها ضعيفة لانها تكشف عن الترخيص فقط وعن ان هذه المنطقة قد جعلها المولى تعالى منطقة للاجتهاد والخلاف بين العلماء لحكمة عنده تعالى في ذلك .... بخلاف خبر الثقة الذي يكشف ـ ولو ادّعاء ـ عن شخص الحكم الشرعي.

6. امّا الاستصحاب فمجاله الشبهات الموضوعية فقط بخلاف البراءة التي قلنا ان مجالها الشبهات الحكمية والموضوعية
ما لم يثبت الترخيص الجادّ في ترك التحفّظ ، على ما تقدّم في مباحث القطع. فلا بدّ من الكلام عن هذا الترخيص وامكان إثباته شرعا ، وهو ما يسمّى بالبراءة الشرعية.

__________________
7. انّ بعض الادلّة الجارية في الشبهات الموضوعية هي اصول عملية كالاستصحاب والاشتغال وأصالة الحل وقاعدة الطهارة ، وبعضها امارات كقواعد اليد والفراغ وسوق المسلمين.

8. من ثمرات وفوائد المسألة إذا قلنا بالتعارض بين ادلة وجوب الاحتياط وادلة البراءة الشرعية فاننا نرجع الى حكم العقل بالبراءة على رأي المشهور او بالاحتياط على رأي السيد الشهيد (ره).
وهذه النتائج والتفريعات يظهر وجه بعضها ممّا مرّ ويظهر وجه البعض الآخر ممّا يأتي في محلّه المناسب.
(الوظيفة الثانوية في حالة الشكّ)
والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الاولى هي البراءة الشرعية ، ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين :

أحدهما : في ادلتها.

والآخر : في الاعتراضات العامّة التي قد توجّه إلى تلك الادلّة بعد افتراض دلالتها.
ـ 1 ـ

أدلة البراءة الشرعية

وقد استدلّ عليها بالكتاب الكريم والسّنة

(أدلّة البراءة من الكتاب الكريم)
أمّا من الكتاب الكريم فقد استدلّ بعدّة آيات :
ـ منها : قوله سبحانه وتعالى (لا يكلّف الله نفسا إلّا ماءاتاها)(1)
__________________

(1) قال تعالى في سورة الطلاق / آية 7 (لينفق ذو سعة مّن سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّاءاتاه الله لا يكلّف الله نفسا إلّا ماءاتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.)
بدعوى ان اسم الموصول يشمل التكليف بالاطلاق كما يشمل المال والفعل ، فيدلّ على انّه لا يكلّف بتكليف إلّا إذا آتاه ، وايتاء التكليف معناه عرفا وصوله إلى المكلّف ، فتدلّ الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة.

وقد اعترض الشيخ الانصاري (قده) (1) على دعوى اطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين ، لأنّ التكليف بمثابة المفعول المطلق ، والمال والفعل بمثابة المفعول به ، ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته إلى المفعول به ، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟! (*)
وهناك جوابان على هذا الاعتراض :

الأوّل : ما ذكره المحقق العراقي رحمه‌الله (2) من أخذ الجامع بين النسبتين ، (ويرد) عليه انّه إن اريد الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل ، لما تقدّم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي (3)
__________________

(1) فرائد الاصول ص 316.
(2) نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الثالث ص 202.
(3) الجامع الحقيقي هو الذي يجمع ذاتيات افراده المشتركة كالانسان ، فانّ الحيوانية والناطقية ذاتيات موجودة في أفراد الانسان وتقوّمه ، بحيث إذا نزعناها منه لم يبق إنسانا ، وفيما نحن فيه النسبة الايقاعية (بين الفعل والمفعول به) هي الهيئة القائمة بينهما ، وكذلك النسبة التأكيدية ـ إذا صحّ هذا التعبير ـ فهي الهيئة القائمة بين الفعل والمفعول
__________________

(*) الصحيح امكان ارادة اكثر من معنى من استعمال واحد في كلام البشر بل هو واقع ،

بين النسب ، وإن أريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين إلّا أنها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا فلا معيّن لارادتها من الكلام ـ على تقدير تصوّر نسبة من هذا القبيل ـ.
الثاني : وهو الجواب الصحيح ، وحاصله انّ مادة الفعل في الآية هي الكلفة ، بمعنى الادانة (1) ، ولا يراد باطلاق اسم الموصول شموله

__________________

المطلق ، وكل هيئة منهما جزئية بلحاظ قيامها بطرفيها ، فان حذفنا الفوارق بينهما لنبقي الذات المشتركة بينهما وأزلنا المفعول به والمفعول المطلق فقط لما بقي نسبة ايقاعية ونسبة تأكيدية ، إذن لا ذات مشتركة بينهما ، ولا معنى لمطلق الهيئة ـ اي من دون طرفيها ـ ، إذن لا جامع حقيقي بينهما ، بل لا جامع حقيقي بين كل المعاني الرابطة ، لانّها تكون قائمة بطرفيها ، فإذا حذفنا اطرافها لنأخذ القدر المشترك بينها انعدمت هذه المعاني الرابطة.
(1) الإدانة مشتقّة من الدّين. وعلى أي حال فمعنى «لا يكلّف الله نفسا إلا ما آتاها» انه لا يكلّف الله تكليفا ما إلا إذا آتاها إيّاه وأعلمها به ، فالمراد من «ما» الموصولة التكليف ، وايتاؤه هو موضوع الإدانة ، ف «تكليفا» المحذوف بعد «نفسا» هو مفعول به ، و «ما» هي المستثنى من هذا
__________________

فضلا عن امكانه في كلام الباري عزوجل ، وعلى هذا تحمل الرّوايات الظاهرة في أنّ للقرآن «ظهر وبطن» او ان له «سبعة بطون» ، نعم اعتاد النّاس على ارادة معنى واحد من الاستعمال الواحد.

(وامّا) قول بعضهم ان الاستعمال هو افناء اللفظ في المعنى فكيف يمكن ارادة معنى آخر منه وقد فنى؟! فجوابه انه يمكن للمستعمل قبل الاستعمال ان يريد استعمال لفظ واحد في اكثر من معنى واحد افناء له في كلا المعنيين في نفس الوقت

لذلك بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع للادانة ، فهو اذن مفعول به ، فلا إشكال.

ثمّ إنّ البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف (1) غير المأتي فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط إذا تمّ الدليل عليه ، فلا تنفع في معارضة ادلّة وجوب الاحتياط ، وإن كانت البراءة بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي (2) فهي تنفي وجوب الاحتياط وتتعارض مع ما يدعى من أدلّته.

__________________

المفعول به ، ف «ما» اذن في محل مفعول به أيضا. وعليه فيصير المعنى : لا يكلّف الله تكليفا ما ـ سواء كان التكليف بانفاق مال أو بالقيام بفعل ما أو غير ذلك من أنواع التكاليف ـ إلا التكليف الذي آتاها اياه ، فاذا لا يراد من اطلاق «تكليفا» المحذوفة انها استعملت في معنيين معنى المفعول المطلق ومعنى المفعول به ، وانما هي مفعول به فقط.
(1) فيصير معنى الآية الكريمة هكذا : لا يكلّف الله نفسا ـ إلّا ما آتاها ـ لسبب عدم اعلامها بالتكاليف ، فعدم التكليف كان بسبب عدم الاعلام ، كما تقول «اكرم العالم» فان سبب ايجاب الاكرام هو عالمية ذاك الطرف ، وكذلك في «الخمر حرام» فان سبب التحريم هو الخمرية ، وهكذا الامر هنا : فلأنه تعالى لم يعلمنا لم يكلّفنا ، فاذا اعلمنا ولو بوجوب الاحتياط فقد كلّفنا ـ ولو بالاحتياط ـ وبناء على هذا الفهم لا تفيدنا هذه الآية قاعدة البراءة.
(2) فيصير معنى الآية هكذا : لا يكلّف الله نفسا في الموارد التي لم يعلم فيها الشارع ، او قل ان الله تعالى ينفي الكلفة مطلقا إلّا في الاحكام التي اعلمها إيّاها في كل مورد ، فاذا لم يعلمنا بحرمة التدخين مثلا فلا كلفة.
والظاهر هو الحمل على المورديّة لا السببيّة ، لأنّ هذا هو المناسب بلحاظ الفعل والمال أيضا (1) ،

فالاستدلال بالآية جيد (*).
وبالنسبة الى مدى الشمول فيها ، لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية معا ، بل للشبهات الحكمية والموضوعية معا ، لان الايتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع ليختصّ بالشبهات الحكمية ، بل بمعنى الإيتاء التكويني. لانه المناسب للمال والفعل.

كما ان الظاهر عدم الاطلاق في الآية لحالة عدم الفحص ، لأن ايتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبة من الوصول ، وهي الوصول الى مظانّ

__________________

(1) أي ان الظاهر من الآية الكريمة (... ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلّف الله نفسا إلا ما آتاها) ان الله لا يكلّف نفسا الّا بمقدار ما اقدرها عليه ، واذا اقدرها واعلمها ببعض التكاليف فقد كلّفها بها ، والموارد التي لم يعلمها بها لم يكلّفها بها ، إذن هذه الآية تفيدنا البراءة ، فلو وردنا من الشارع قاعدة الاحتياط لحصل تعارض.
__________________

(*) الحق ان الموردية لا تنافي السببية ، بل الجمع بينهما هو الصحيح ، فان المولى تعالى اذا اراد معنى الموردية فان المعنى سيصير هكذا : ان الله لا يكلف نفسا بتكليف ما إلا اذا آتاها إياه ، فكل مورد آتاها إياه ، فهي مكلّفة به ، وكل مورد لم يؤتها اياه لم يكلفها به ، وهذا المعنى لا ينافي السببية ، وذلك لان المولى تعالى انما كلّفنا بهذا المقدار من الموارد بسبب اعلامنا به ، ولم يكلّفنا بالمقدار المجهول عندنا بسبب عدم اعلامنا به ، فليست النكتة في معارضة الاحتياط لهذه الآية أو تقديم البراءة هي السببية والموردية إذن.

(ثم) انه لو كان المولى تعالى يريد افادة معنى يناسب شمول الايتاء للاحتياط لعبّر في الآية باسلوب التكليف لا باسلوب نفي التكليف ، إذ ان هذا الاسلوب يفيد معنى ـ والله

العثور بالفحص.

ومنها : قوله سبحانه وتعالى (وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا)(1).
وتقريب الاستدلال واضح بعد حمل كلمة رسول على المثال للبيان.

وقد يعترض على ذلك (تارة) بانّ الآية الكريمة إنّما تنفي العقاب لا استحقاقه ، وهذا لا ينافي تنجّز التكليف المشكوك ، إذ لعلّه من باب العفو ، (واخرى) بانّها ناظرة إلى العقاب الربّاني في الدنيا للامم السالفة وهذا غير محلّ البحث.

والجواب على (الاول) انّ ظاهر النفي في الآية انّه هو الطريقة العامّة للشارع التي لا يناسبه غيرها كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفا ، وهذا معناه عدم الاستحقاق (2) ، ومنه يظهر الجواب على الاعتراض

__________________

(1) الاسراء / آية 15. واليك سياق هذه الآية (مّن اهتدى فإنّما يهتدى لنفسه ومن ضلّ فإنّما يضلّ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا (15) وإذا أردنا أن نّهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمّرناها تدميرا (16) وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربّك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.)
(2) بيان ذلك : إنّ قوله تعالى «وما كنّا معذّبين» ظاهر في انه ليس من شأن الله تعالى ولا من طبيعته التعذيب حتّى يبعث رسولا يبيّن لهم ما يتّقونه.
(ثمّ) إنّ نفي صفة المعذبية بقوله تعالى (وما كنا معذّبين) فيه نكتة ، فانه لو
__________________

العالم ـ ان الله تعالى لا يكلف نفسا بتكليف ما الّا اذا آتاها اياه ، وأما إذا لم يؤتها اياه فهي ليست مكلّفة ، وهو عين البراءة.
__________________
نفى الله تعالى الفعل فقال مثلا اننا لا نعذب حتى نبيّن لهم الاحكام ، لا مكن ان نقول عدم التعذيب لا ينافي استحقاق التعذيب ، ورفعه قد يكونه حينئذ من باب المنّ ، لكنّه تعالى أراد أن ينفي توهّم استحقاق التعذيب قبل ان يبعث رسولا يبين شريعة الله ، فنفى الصفة ولم ينف الفعل فقط ، وبينهما فرق ، فإن الله تعالى لا ينفي صفة معيّنة عنه إلّا إذا كان فيها نسبة نقص اليه تعالى ، وهذا أمارة عدم استحقاق العذاب قبل بعث الرّسول ، وان تعذيب الله تعالى لهم حينئذ يكون ظلما ، وحاشا لله ان يتّصف بالظلم.

راجع إن شئت الموارد المشابهة لهذا المورد كقوله تعالى (وما كنّا عن الخلق غافلين)(وماكنا ظالمين) وليتّضح الفرق عندك اكثر ـ بين نفي الفعل ونفي الصفة ـ لا حظهما معا في قوله تعالى (وما كان الله ليعذّبهم وانت فيهم ، وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون) فنفى في الحالة الأولى الفعل اشارة منه تعالى إلى استحقاق العذاب وانّ رفعه عنهم انما هو من باب المنّ ، ولذلك عقّب تعالى في الآية الثانية مباشرة بقوله (وما لهم ألّا يعذّبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه ..).
لكن في الحالة الثانية ليس لله تعالى ان يعذبهم وهم يستغفرون فكان المناسب ان ينفي الله تعالى هنا الصفة إيماء منه أن ليس له تعذيبهم ، لأنّه حينئذ ظلم.

وما نحن فيه كهذه الحالة الثانية بلا فرق(*)
____________________________________

(*) انّ اعتراف السيد المصنّف رحمه‌الله بانّ مفاد الآية الكريمة هو (ان الجاهل بالحكم لا يستحق العذاب) يناقض مسلكه بحقّ الطاعة ويبطله بدليل الآية ، والقدر المتيقن من الجاهل بالحكم هو المجتهد الذي فحص ولم يجد دليلا محرزا على الحكم. (ثم) إنّ هاهنا نقطة يحسن الاشارة اليها وهي أن القدر المتيقّن من نظر هذه الآية هو مورد الشبهات

(الثاني) ، لأنّ النكتة مشتركة ، مضافا إلى منع نظر الآية إلى العقوبات الدنيوية ، بل سياقها سياق استعراض عدّة قوانين للجزاء الأخروي ، إذ وردت في سياق (ولا تزر وازرة وزر أخرى)(1) فانّ هذا شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا ، ولا منشأ لدعوى النظر المذكور إلّا ورود التعبير بصيغة الماضي في قوله «وما كنّا» ، وهذا بنكتة إفادة الشأنيّة (2) والمناسبة ، ولا يتعيّن ان يكون بلحاظ النظر إلى الزّمان الماضي خاصّة.

ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدّم في الحلقة السابقة من أنّ الرسول إنما يمكن اخذه كمثال لصدور البيان (*) من الشارع ، لا

__________________

(1) فاطر : 18.
(2) يظهر الجواب على الاعتراض الثاني على ضوء جوابنا الأوّل بنفي الصفة ، فإنّ نفي الصفة لا يفرّق فيه بين الدنيا والآخرة ، لأنّه ناظر إلى طبيعة الله تعالى وصفاته.
__________________

الحكمية اي مورد المجتهد الذي فحص ولم يجد دليلا محرزا على الحكم ، وذلك لان المنصرف من الرسول هو الرسول في مجال الشبهات الحكمية ، وليس من شأن الرسول بيان الموضوعات الخارجية كنجاسة هذا وطهارة ذاك إلا اذا رجع الى بيان الأحكام الكلية كبيان نجاسة الكلب وطهارة الذئب مثلا

(*) لا شكّ في أنّ المناط والملاك من بعث الرسول هو تبيين الاحكام للناس ، بل ان لفظة رسول تعني الشخص الذي يحمل رسالة من المرسل الى المرسل إليه وعليه ان يؤدّيها كأمانة في عنقه.

وعليه يكون المراد من هذه الآية الكريمة : .... حتى نبعث رسولا يبيّن لكم معالم الرسالة التي يحملها ، فاذا بحث المجتهد في الآيات والروايات عن حكم معيّن ولم يجد فيها دليلا حجّة فهو بمثابة من لم يبعث له رسول في هذا الحكم المجهول ، ولا سيّما انّ

للوصول الفعلي ، فلا تنطبق الآية في موارد صدوره وعدم وصوله.

ثم إنّ البراءة اذا استفيدت من هذه الآية فهي براءة منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط (1) ، لأنّ هذا الدليل بمثابة الرّسول ايضا.

ومنها : قوله تعالى : (قل لّا أجد فى ما أوحى إلىّ محرّما على طاعم
__________________

(1) بمعنى أن تعاليم الرّسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة الاطهار عليهم‌السلام متّبعة كيفما تكون ، واقعية ام ظاهرية ، فاذا بحث المجتهد عن حكم مسألة في مظانّها ولم يجد دليلا حجّة ليتّبعه ، ثمّ شكّ في شمول ادلّة الاحتياط لما هو فيه لأسباب ، إمّا لضعف فيها سندا أو دلالة أو غير ذلك ، فهو بمثابة من لم يبعث له رسول تماما ، فيكون حكم هذا حكم ذاك وهي براءة الذمّة ، وإن ثبت لديه وجوب الاحتياط في موارد الجهل يكون ممّن جاءه رسول وبلّغه به.
__________________

الرّسول الاعظم والائمّة الاطهار عليهم‌السلام قادرون على ايصال الاحكام لمن سيأتون من بعدهم ـ في عصر الغيبة ـ ولا سيما أيضا أننا لا نشكّ في ان اهتمام المعصومين عليهم‌السلام بالشيعة الذين يأتون في عصر الغيبة اكثر من اهتمامهم ببضع مئات من الرواة يبلّغونهم الحكم ثمّ يضيّعونه ، مع العلم انّ الائمة عليهم‌السلام يعلمون بأنّ بعض الرّوايات سوف تتلف ، فلو شاءوا لأوصلوا لنا الاحكام بالطرق المألوفة من عدّة طرق صحيحة ، إذن المراد. والله العالم. من هذه الآية المباركة : ليس من صفتنا التعذيب قبل ان نبعث رسولا يتبين لكم معالم الرّسالة وتفاصيلها لكل النّاس ـ من كان في ايّام البعثة ومن يأتي بعدها ـ لوحدة المناط في الجميع ، وانّ الله تعالى قادر على ايصال تعاليم الرسالة بالطرق الطبيعية لكلّ النّاس ، مع عدم تقصيرهم في البحث عن الاحكام ، ولذلك يرى المجتهد. مع عدم علمه بالاحكام رغم بحثه. أنّه لا يستحق العذاب ، ولذلك هذه الآية تكون مؤكّدة ومرشدة الى ما تبنيناه من «قبح العقاب بلا بيان».
يطعمه إلّا أن يكون ميتة أو دما مّسفوحا أو لحم خنزير فإنّه رجس أو فسقا أهلّ لغير الله به فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فإنّ ربّك غفور رّحيم)(1). اذ دلّ على انّ عدم الوجدان كاف في إطلاق العنان (*) ...

__________________

(1) الانعام / 145. قال في مجمع البيان والتفسير الكاشف وغيرهما انّ «فسقا» معطوفة على لحم خنزير ، والمعنى ـ والله العالم ـ ... إلّا ان يكون ... أو لحم خنزير أو فسقا أهلّ لغير الله به ، وسمّي ـ ما ذكر عليه اسم الصنم ـ فسقا لخروجه عن أمر الله ، واصل الاهلال رفع الصوت بالشيء ، فكأنّه تعالى قال أو لحم خنزير أو ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله
__________________

(*) لم يعط للتقريب حقّه ، ولذلك يرد عليه الايرادان الأوّلان ، والتقريب الصحيح الذي لا يرد عليه هذان الإيردان إنّما يتم بالبيان التالي : إنّ قوله تعالى (قل لا أجد فيما اوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلّا ..) إشارة إلى أنّ عدم وجدان الخبير تحريما ما كاف لاجراء الحلّية الظاهرية عقلائيا ، بيان ذلك : ان هذه الآيات الكريمة تفيدنا وجود حالة جدال بين علماء اليهود. الذين يعرفون الرّسول الأعظم بصدقه في الرسالة إلّا أنهم ينكرون ذلك ظاهرا. وبين الرّسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يشير إلى ذلك اسلوب الآيات القائلة : ... (ومن الأنعام حمولة وفرشا ، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، إنّه لكم عدو مبين (142) ثمانية ازواج ، من الضّأن اثنين ، ومن المعز اثنين ، قلءآلذكرين حرّم أم الانثيين ام ما اشتملت عليه ارحام الانثيين؟ نبؤوني بعلم إن كنتم صادقين (143) ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ، قل آلذكرين حرّم أم الانثيين أم ما اشتملت عليه ارحام الانثيين؟ أم كنتم شهداء إذ وصّاكم الله بهذا؟! فمن أظلم ممّن افترى على الله كذبا ليضلّ الناس بغير علم ، إنّ الله لا يهدي القوم الظالمين (144) قل لا اجد فيما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلّا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ، فانّه رجسّ أو فسقا أهلّ لغير الله به ، فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فانّ ربّك غفور رحيم (145)) سورة الانعام
__________________
فكأن الرّسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يريد ان يقول لهم كيف تنسبون إلى الله تعالى انّه حرّم ما في بطون الانعام على الاناث وحلّلها على الذكور؟ والحال انّها لو كانت حلالا لحلّت للذكور والاناث ولو كانت حراما لحرمت عليهم فان لم يكن لكم علم بالتحريم فعليكم باصالة البراءة العقلية أو قل الحلية الظاهرية ... الخ ، والكيفية الصحيحة لهذا الجدال ان يبرهن الرسول الاعظم على حلّية ما يدّعون حرمتها من دون ان يستعمل دعوى نبوّته. لاننا كما قلنا هم في هذا الجدال ينكرون نبوّته ولو ظاهرا. ، ويتمّ هذا البرهان بأحد نحوين يفهمان من هذه الآيات الشريفة وهما :

1. عدم شهادتهم للتحريم المدّعى بل عدم وجود علم لديهم ـ بما يشمل الدليل الحجّة ، لأنّه يعتبر بنظر العقلاء بمثابة العلم من حيث وجوب الاتباع ـ وهو كاف عقلائيا في اجراء الحلية الظاهرية.
2. عدم وجدان الخبير الصادق لهذا التحريم على طاعم مطلق ـ سواء كان مسلما أم يهوديا ام غيرهما ـ فعدم وجدانهم بمعونة عدم وجدان النبي (ص) ـ مع عدم اعترافهم بنبوته ـ يدعوهم الى اجراء الحليّة الظاهرية ، لأنّه هو الاصل في الأمور المجهولة بالنسبة إلى الخبراء بعد البحث في الشريعة السماوية ، ولذلك لم يقل الله تعالى عنهم انهم ادّعوا اصالة الاشتغال ، وذلك لأنّ فرض الكلام هو حالة ما بعد فحص الخبراء.
هكذا يخصم اليهود ، امّا لو تكلّم الرّسول من حيث كونه رسولا فانّهم لا يخصمون ولا ينتهي الجدال وذلك امارة عدم الحكمة في الجدال ، وحاشا لله ولرسوله ذلك ، وذلك لأنّ الرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو قال : أنا لم اجد في الوحي ان ذلك محرّم على احد ، وعدم وجداني يساوق عدم الوجود لكوني نبيا ، إذن لا حرمة واقعا لا علينا ولا عليكم ، فانّ لليهود ان يقولوا : نحن أصلا لا نؤمن بنبوّتك ، ولا أقل في مقام هذا الجدال. إذ وردت هذه الآيات في مكة المكرّمة باتفاق المفسّرين. فكان عليك ان تثبت لنا نبوّتك اوّلا ثم تقول عدم وجداني دليل على عدم الوجود ...
(فان قيل) : إذن كيف تفسّر استعمال الرّسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلمة فيما أوحي إليّ في مقدّمات برهانه؟

__________________
(قلنا) في هذه الكلمة فوائد رغم انّها لا يتوقف عليها الرّجوع إلى اصالة البراءة ، منها : انه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يريد أن يشككهم ولو ظاهرا ، اضافة الى أنه لا علم لهم بالتحريم ، فعدم وجدان الرّسول الأعظم ـ مع عدم علمهم بالتحريم ـ قد يجعل عندهم ظنا او علما ولو في انفسهم ، ومنها : ان الرّسول الأعظم مضطرّ إلى هذا الاستعمال بعد ادّعائه للنبوّة ، ومنها : انه يريد ان يشير إليهم بقناعة بدعوى النبوّة وان انكروها. ومنها : أنّ تكرار مثل هذه الكلمات تقرّب ادّعاء النبوّة إلى اذهانهم لاستئناسهم بها مع كثرة ذكرها وذكر لوازمها ... الخ

وهكذا ظهر لك انّ هذه الآية الكريمة ترشدنا باسلوبها الى قاعدة الحلّية العقلية ، وبمعونة عدم وجود فرق عند العقل بين احتمال الحرمة واحتمال الوجوب. إن لم يكن في الثاني اولى. يثبت ان هذه الآية المباركة تنبهنا على اصالة البراءة عقلا.

ومثل هذه الآية الكريمة قوله تعالى في آخر سورة طه (وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربّه أولم تأتهم بيّنة ما في الصحف الاولى (133) ولو أنّا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربّنا لو لا أرسلت الينا رسولا فنتّبع آياتك من قبل أن نذلّ ونخزى (134) قل كلّ متربّص فتربّصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السّوي ومن اهتدى(135)) انتهت سورة طه.
ـ في كشف المحجة لابن طاووس رحمه‌الله حديث طويل عن امير المؤمنين (عليه‌السلام) وفيه قيل : فمن الوليّ يا رسول الله؟ قال : وليّكم في هذا الزمان أنا ، ومن بعدي وصيّي ، ومن بعد وصيّي لكل زمان حجج الله ، لكيلا يقولون كما قال الضّلّال من قبلكم فارقهم نبيهم (ربّنا لو لا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل ان نذلّ ونخزى) ، وانما كان تمام ضلالتهم جهالتهم بالآيات وهم الاوصياء ، فاجابهم الله : (قل كلّ متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السويّ ومن اهتدى) ، وانّما كان تربّصهم ان قالوا : نحن في سعة من معرفة الاوصياء حتّى يعلن إمام علمه.
ـ ويظهر من الآية الكريمة بمعونة هذه الرواية وتفسير العلّامة لها (ج 14 ص 240) وقالوا ـ اي مشركو مكّة ـ لو لا يأتينا ـ اي الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بآية من ربّه تشهد بصدق القرآن وصحته ـ وهذا يعني عدم اعتبارهم القرآن دليلا بيّنا على صدق ادّعاء الرسول ـ فاجابهم الله تعالى أو لم يكفهم شاهدا بيّنة ما في الصحف الاولى من
ويرد عليه :
أولا : إن عدم وجدان النبيّ فيما اوحي إليه يساوق عدم الحرمة واقعا.

وثانيا : إنّه إن لم يساوق عدم الحرمة واقعا فعلى الأقلّ يساوق عدم صدور بيان من الشارع ، إذ لا يحتمل صدوره واختفاؤه على النبي ، وأين هذا من عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان؟!
وثالثا : إنّ اطلاق العنان ، كما قد يكون بلحاظ أصل عملي ، قد يكون بلحاظ عمومات الحلّ التي لا ترفع اليد عنها إلّا بمخصّص واصل (1).
__________________

(1) يقول : إنّ إطلاق العنان الواضح في الآية يحتمل منه إرادة قاعدة البراءة كأصل عملي ، ويحتمل منه إرادة أن الحكم الواقعي الاوّلي في الاشياء الحلّية والّا لذكرها الله تعالى ، وذلك من قبيل قوله تعالى (يا ايها الناس كلوا ممّا في الأرض حلالا طيبا) ، وبما أنّ كلا المعنيين محتمل فلا معيّن لافادة خصوص البراءة الظاهرية.
__________________

الاخبار به واعطاء صفاته حتّى صاروا يعرفونه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما يعرفون أبناءهم وكذلك صفة اصحابه ومهاجرته ... (راجع الروايات إن شئت في ذلك) ، ولأهمية هذا الشاهد ذكره الله تعالى عدّة مرّات في القرآن الكريم لا تقلّ عن سبع مرّات من قبيل (الذين يتّبعون الرسول النبيّ الامّي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل) ، (ولو أنا اهلكناهم بعذاب من قبل ارسال الرسول لقالوا) ـ محتجّين على الله تبارك وتعالى بالبراءة العقلية ـ (لو لا ارسلت إلينا رسولا فنتّبع آياتك) ـ بمعنى تعاليمه التي يأتي بها اوصياؤه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما في الرواية ، ولا شك ان اتّباعهم عليهم‌السلام هو من جملة تعاليمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ من قبل ان نذلّ ونخزى. والآن وبعد ان اسقطنا حجّتكم بالبراءة العقلية بارسال الرسول فتربّصوا ـ اي انتظروا ...
ومنها : قوله تعالى : (وما كان الله ليضلّ قوما بعد إذ هداهم حتّى يبيّن لهم مّا يتّقون إنّ الله بكلّ شيء عليم (115) (1).)
وتقريب الاستدلال (*) كما (2) تقدّم في الحلقة السابقة ، وما يتّقى

__________________

(1) التوبة / 115
(2) «كم» خبر ل «تقريب»
__________________

(*) نظرة في تفسير هذه الآية المباركة :
قال في مجمع البيان : قيل مات قوم من المسلمين على الاسلام قبل أن تنزل الفرائض فقال المسلمون : يا رسول الله اخواننا الذين ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم؟ فنزل (وما كان الله ليضلّ قوما ..) الآية ، عن الحسن. وعن الكلبي قال : لما نسخت بعض الشرائع كجهة القبلة بقي من لم يعلم بالنسخ من الناس على عملهم بالأمر الأوّل ومات بعضهم على الأمر الاوّل ، فسئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك ، فأنزل الله الآية ، وبيّن أنّه لا يعذّب هؤلاء على التوجه إلى القبلة الأولى حتى يسمعوا بالنسخ ولا يعملوا بالناسخ فحينئذ يعذّبهم (انتهى كلامه رفع مقامه).
ولاضلال الله عدّة معان ،

(منها) بمعنى أضاع كما في قوله تعالى (الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضلّ أعمالهم) ، (والذين كفروا فتعسا لهم واضلّ أعمالهم)(والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلّ أعمالهم).
(ومنها) بمعنى يضلّهم عن الصواب كقوله تعالى (أتريدون أن تهدوا من أضلّ الله) و (من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون) و (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم) وقوله تعالى (قل إنّ الله يضلّ من يشاء ويهدى اليه من أناب) وقوله (إن تحرص على هداهم فانّ الله لا يهدي من يضلّ) ، وهذا المعنى قريب من المعنى الاوّل.

. وقيل ان (منها) بمعنى يحكم باضلالهم ولم اجد لها شاهدا من القرآن الكريم ، بل هي
(إن) أريد به ما يتّقى بعنوانه انحصر بالمخالفة الواقعية للمولى ، فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع ، (وإن) اريد به ما يتّقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري كعنوان المخالفة

__________________
بعيدة عن الفهم العرفي.

(وإنّ) استظهار معنى أضاع يحتاج إلى تقدير «أعمال» ، والتقدير كقاعدة أوّلية على خلاف الأصل العقلائي ، ولا ضرورة تحوجنا إلى هذا التقدير بعد بعد هذا الوجه في نفسه أيضا ، ومثله المعنى الثالث الذي يحتاج أيضا إلى تقدير «يحكم».
(فكأنّ) المتعيّن ، بل هو الظاهر أن نحمل هذه الكلمة على المعنى الثاني ، وهو المتبادر الى الذهن منها ، فيصير معناها. والله العالم. وما كان الله ليضلّ من هداهم عنه وعن سبيله ، وما كان الله تعالى ليكلهم إلى أنفسهم فيضيعوا في الظلمات ... أعاذنا الله من ذلك ، أو قل : يصير معنى الآية الكريمة : وما كان الله ليضلّ من هداهم عنه وعن سبيله حتّى يبيّن لهم ما يتّقونه ، ولا شك أنّ في الاضلال عذابا ، فالمجتهد الذي يبذل جهده في البحث عن احكام الشريعة ولم يجد دليلا حجّة في مورد معيّن ، فهو لم يبيّن له حكم المورد ، فحينئذ لا يضله الله تعالى بمعنى لا يعذّبه إن خالف التكاليف الواقعية المجهولة عنده ولم يحتط ، بل يعفو ويرخّص. (وهذا) هو الوجه الأول في المتن وهو الظاهر عرفا من الآية بدليل قوله تعالى (ما يتقون) أي المورد الذي يتقونه او قل حتى يبيّن لهم الحكم الواقعي ، فاذا لم يبيّن لنا حكم شرب التتن لم يضلنا الله ...

(ثمّ) إنّه ينبغي أن يعلم ان هذه الآية الكريمة تفيد قاعدة البراءة الاعمّ من قاعدة الحلّ ، (وذلك) لأنّ الاتقاء كما يصحّ ان يتعلّق بوجود الشيء كشرب الخمر يصحّ ايضا ان يتعلّق بعدمه كترك الصلاة ، وهذا امر واضح ، ورغم وضوحه صرّحت اكثر من رواية عن الامام الصادق (عليه‌السلام) ـ في تفسير هذه الآية ـ انه قال (حتى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه).
الاحتمالية (1) كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة ، لأنّه بيان لما يتّقى بهذا المعنى.

__________________

(1) اي وان أريد ب «ما يتقون» موارد الاتقاء كالمخالفة الاحتمالية ـ كما يقول سيدنا المصنف بناء على مسلك حق الطاعة ـ فسيصير المعنى حتى يبين لكم وظيفتكم سواء الواقعية أم الظاهرية ، فاذا بيّن لنا لزوم الاحتياط في موارد المخالفة الاحتمالية وخالفناه ـ والعياذ بالله ـ كان لله أن يضلّنا ، ومعنى ذلك ان دليل الاحتياط يصير واردا على دليل البراءة ، لانّ معنى الآية سيصير هكذا : ... حتى يبيّن لهم الموارد التي يتقونها. فاذا وردنا لزوم الاحتياط في مورد المخالفة الاحتمالية فقد بيّنت لنا وظيفتنا وبالتالي ارتفع موضوع البراءة.
(أدلّة البراءة من السّنّة)
واستدلّ من السنّة بروايات :

منها : ما روي عن الصادق (عليه‌السلام) من قوله : «كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (*).
__________________

(*) تجدها في جامع احاديث الشيعة ج 1 / ابواب المقدّمات / ص 328 ح 15.

وهذه الرواية ساقطة سندا علميا وذلك لانّ الصدوق في الفقيه رواها بنحو «روي عن الصادق عليه‌السلام ، وبعد هذا لا نطمئن إلى صحّة نقل صاحب الوسائل لها عنه بنحو «قال الصادق عليه‌السلام» (وسائل ج 18 ص 127 ح 60).
ورواها في المستدرك عن عوالي اللآلي : وعن الصادق عليه‌السلام .. حتى يرد فيه نص.

(نعم) لو قال الصدوق «قال الصادق» لكانت منه شهادة باستنادها إلى الإمام عليه‌السلام ولا اشكال حينئذ فيها من ناحية السند ، لأنّها تكون بمثابة قوله نقلتها بسند كلّ رجاله ثقات ، وهي شهادة لا يحتمل ان تكون ناشئة عن حسّ او قل حدس قريب إلى الحسّ ، وذلك من قبيل توثيقات النجاشي والشيخ تماما ، وح لا يبقى اشكال من ناحية السند ، وقد صرّح بمقالتنا بعض العلماء.

(إلّا) أنّه ـ ولأهمية هذه الرواية ـ نذكر بعض القرائن على صدقها منها :

1. ورودها في الفقيه الذي صرّح صاحبه في أوّله بقوله «وصنّفت له هذا الكتاب بحذف الاسانيد لئلّا تكثر طرقه وان كثرت فوائده ، ولم اقصد فيه قصد المصنّفين الى
وفي الرواية نقطتان لا بدّ من بحثهما :
الاولى : ان الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود ، او الصدور لئلا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله؟
الثانية : ان النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلّة وجوب الاحتياط أو لا؟ فعلى الأوّل تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها ، وعلى الثاني تكون بنفسها نافية لوجوب الاحتياط.

أمّا النقطة الاولى : فقد يقال بتردّد الورود بين الصدور والوصول ،

__________________
ايراد جميع ما رووه بل قصدت الى ايراد ما افتي به واحكم بصحّته واعتقد انّه حجّة بيني وبين ربي عزوجل ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع ، مثل كتاب حريز ... وغيرها من الاصول والمصنّفات» ، هذا الكلام يعتبر قرينة على صدقها ، لا دليلا ، لاحتمال ان يكون قد وجدها في احدى هذه الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع مثل كتاب حريز بنحو «روي» ، وهي اشارة واضحة إلى عدم اطلاع حريز. مثلا. على السند.

2. ورود رواية تشبهها في النصّ ويظن صدورها ايضا وهي عن الحسين بن ابي غندر (عن ابيه. مستدرك) عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «الاشياء مطلقة ما لم يرد عليك امر ونهي ، وكل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه». (جامع احاديث الشيعة ج 1 ص 392 ح 16).
3. موافقة الكثير من الروايات لها مضمونا وان اختلفت معها نصّا ، راجع إن شئت جامع احاديث الشيعة ج 1 باب 8 (الشبهة الوجوبية والتحريمية).
وهو موجب للاجمال الكافي لاسقاط الاستدلال ،

وقد تعيّن ارادة الوصول بأحد وجهين :
الأوّل : ما ذكره السيد الاستاذ (1) من أنّ المغيّى (2) حكم ظاهري فيتعيّن أن تكون الغاية هي الوصول لا الصدور ، لأن كون الصدور غاية يعني انّ الاباحة لا تثبت إلّا مع عدم الصدور واقعا ، ولا يمكن

__________________

(1) ذكره في المصباح ج 2 : قال إنّ الاطلاق في قوله عليه‌السلام «كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» ظاهر في الفعلية ، ـ لا في الاخبار بمعنى انه قد كان مطلقا قبل ورود النهي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليختصّ بزمانه فقط ، وعليه فيصير معنى قوله عليه‌السلام هكذا : كل شيء مطلق ومباح لك فعلا حتى يرد عليك نهي ـ وهي البراءة الظاهرية.
أمّا لو فسّرنا الورود بالصدور فستكون الاباحة حينئذ واقعية ، وهذا سيكون مختصا بعصر الرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهذا خلاف الظاهر ، وبتعبير آخر ان حملناه على ما يشمل عصر النص فقط فسيكون «من الوضوح بمكان بحيث كان بيانه لغوا لا يصدر من الامام عليه‌السلام ، فانه من جعل احد الضدّين غاية للآخر اي من قبيل ان يقال كل جسم ساكن حتّى يتحرّك» ... إذن لا يصح ان يكون المراد من الورود معنى حتى يصدر فيه نهي : «فتعين ان يكون المراد من الاطلاق هي الاباحة الظاهرية لا الواقعية ، وعليه فلا مناص من أن يكون المراد من الورود هو الوصول ، لأنّ صدور الحكم بالحرمة واقعا لا يكون رافعا للاباحة الظاهرية ما لم تصل الى المكلّف كما هو ظاهر ..» راجع تمام بيانه إن شئت ص 280 ـ 281

(2) اي الاطلاق والإباحة ، أي كل شيء مباح ظاهرا حتى تصلك الحرمة.
إحرازها (1) إلّا باحراز عدم الصدور ، ومع احرازه (2) لا شكّ ، فلا مجال للحكم الظاهري.

فإن قيل : لما ذا لا يفترض كون المغيّى اباحة واقعية؟
كان الجواب منه ان الاباحة الواقعية والنهي الواقعي الذي جعل غاية (3) متضادّان ، فان اريد تعليق الاولى على عدم الثاني حقيقة فهو محال ، لاستحالة مقدّمية عدم احد الضدّين للضدّ الآخر ، وإن اريد مجرّد بيان انّ هذا الضدّ ثابت حيث لا يكون ضدّه ثابتا فهذا لغو من البيان لوضوحه.

ويرد على هذا الوجه أنّ النهي عبارة عن الخطاب الشرعي

__________________

(1) الاباحة.
(2) ومع احراز عدم الصدور لا شك في الاباحة الواقعية.
(3) كان الجواب من السيد الخوئي رحمه‌الله ان الاباحة والنهي الواقعيين متضادّان ، فان أريد تعليق الاباحة الواقعية على النهي الواقعي بنحو «اذا لم ينه المولى عن الشيء فانه يبيحه واقعا» فهو محال لاستحالة مقدّمية عدم أحد الضدين للضد الآخر كما مر معنا سابقا حينما قلنا «انه يستحيل أن تتوقف الإزالة على ترك الصلاة باعتبار أن ترك الصلاة مقدمة للازالة» وانما الإزالة متوقفة على ارادتها ، وإن أريد مجرّد بيان ان الحكم إن لم يكن التحريم فهو مطلق ومباح واقعا فهو لغو ، لانه سيكون من قبيل إنّ الجسم إن لم يكن متحرّكا فهو ساكن وهو لغو واضح. فاذا ليس المراد من الاباحة الإباحة الواقعية ، وانما المراد منها الإباحة الظاهرية ، أي اذا لم يصلك نهي فالحكم هو الإباحة ظاهرا.
الكاشف عن التحريم ، وليس هو التحريم نفسه (1) ، والتضادّ نفسه لا

__________________

(1) هذا ردّ على كلام السيد الخوئي رحمه‌الله عند ما قال انه لا يصحّ أن تكون الاباحة واقعية لاستحالة مقدّمية عدم احد الضدّين (عدم الصلاة مثلا) للضد الآخر (الازالة مثلا) أو للّغوية. فقال هنا السيد الشهيد (قده) ردّا على عدم صحّة فرض معنى الصدور : أوّلا ينبغي أن يعلم أنّ التضادّ إنّما يقع بين الاباحة والحرمة لا بين الاباحة والنهي ، وذلك لانّ النهي هو الخطاب لا التحريم نفسه. وثانيا حتّى لو فرضنا حصول تضادّ في بعض الصور ـ بناء على معنى الصدور ـ فهذا لا يقتضي ما قاله السيد الخوئي في مصباحه ج 2 ص 280 من تعليق احد الضدّين على عدم الآخر اي يكون المعنى عنده (رضي الله عنه) «كل شيء مباح واقعا ما لم يصدر النهي عنه من المولى» ، ولا يقتضي تعليق احد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الآخر ، فلا يرد ما قاله السيد الخوئي من انه سيكون «من قبيل أن يقال كل جسم ساكن حتّى يتحرّك» ، (بل) يمكن ان تكون هذه الرّواية بصدد بيان إناطة وتوقّف مبادئ الحرمة الفعلية في الواقع على صدور النهي من الله تعالى الى رسوله الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بمعنى أنّه إذا صدر نهي تصير الحرمة فعلية لتمامية مبادئ الحرمة الفعلية في الواقع ، وأمّا إذا لم يصدر نهي فلا تكون مبادئ الحرمة تامة ويبقى الشيء ح على اطلاقه وإباحته الواقعية ، وهذا ليس بعزيز في الشريعة ، فقد قال بعض الاخباريين بما يشبه هذا الكلام ـ في باب حجية القطع ـ قالوا بان العلم الحجة هو خصوص ما كان مأخوذا من طريق النّقل ، أي من الكتاب والسنّة ، فانه لا يتمّ ملاك الحجّة الا اذا حصل العلم من هذا الطريق. وهنا ايضا هكذا ، فقد لا يتمّ ملاك الحرمة الفعلية في الواقع إلّا إذا صدر خطاب بالحرمة (راجع تقريرات السيد الهاشمي ج 5 ص 37) ، (فاذن) لا إشكال عند السيد الشهيد في ان يكون المراد من الورود الصدور (*).
__________________

(*) ما ذكره سيّدنا الشهيد (رحمه‌الله) غير مقنع ، فاننا لا نفهم معنى محصّلا لقوله بامكان توقف
يقتضي تعليق احد الضدّين على عدم الضدّ الآخر ولا على عدم الكاشف عن الضدّ الآخر ، ولكن لا محذور في أن توجد نكتة أحيانا تقتضي إناطة حكم بعدم الكاشف (*) عن الحكم المضادّ له ، ومرجع ذلك في المقام الى ان تكون فعلية الحرمة بمبادئها منوطة بصدور الخطاب الشرعي (1) الدّال عليها (2) ، نظير ما قيل من أنّ العلم بالحكم من طريق مخصوص يؤخذ في موضوعه.

الثاني : ان الورود يستبطن دائما حيثيّة الوصول ، ولهذا لا يتصوّر بدون مورود عليه (3). (ولكن) هذا المقدار لا يكفي أيضا ، إذ يكفي لاشباع

__________________

(1) اي اذا لم يصدر نهي واقعي تكون الاباحة واقعية وذلك لعدم تمامية ملاك التحريم او قل لعدم قابلية الناس لتلقي الحكم بحرمة الخمر ووجوب الزكاة
(2) أي على فعلية الحرمة ـ بتوسّط العلم بتحقق شرائطه ـ

(3) وهو المكلّف. فيصير المعنى هكذا «حتى يرد على المكلف فيه نهي» فتحلّ المشكلة ، وتثبت البراءة. فاجاب السيد الشهيد (قده) بقوله : ما الذي جعلك تحصر المورود عليه بالمكلّف ، فقد يكون المورود عليه نفس الشيء كالخمر ، أو الامّة بشكل اجمالي ، أو النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا نستفيد
__________________

مبادئ الحرمة على صدور النهي ، فهل يمكن أن يصدّر الشارع المقدّس النهي عن شيء كالربا مثلا ثم بعد هذا النهي تتمّ مبادئ الحرمة؟!
(*) الصحيح أن يقال «... بعدم صدور الحكم ...» وذلك لأنّ كلامنا عن امكانية توقّف حكم ـ كالاباحة الواقعية ـ على عدم صدور حكم مضاد له. كالحرمة الواقعية. وعدم إمكانيّته.
هذه الحيثية ملاحظة نفس المتعلق (1) مورودا عليه ، فالاستدلال بالرواية إذن غير تامّ ، وعليه فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية.

ومنها : حديث الرّفع المروي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) ، ونصّه : «رفع عن أمّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ، والحسد ، والطّيرة ، والتفكّر في الوسوسة (* 1) في الخلق ما لم ينطق بشفة» (2).
__________________

البراءة ، لانه ح سيصير معنى الجملة ـ مثلا ـ هكذا كل شيء مطلق حتى يرد على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه نهي ، فاذا صدر نهي إليه يأخذ المورد حكم التحريم ولا يجوز ح اجراء البراءة علم المكلّف أم لم يعلم(* 2).
(1) كالكذب في مثال «لا تكذب».
(2) جامع أحاديث الشيعة ج 1 باب 8 من ابواب المقدّمات ص 326 ح 3.
__________________

(* 1) في بعض الروايات الاخرى ورد «والوسوسة في التفكر في الخلق ...» ولعلّها أصح.
(* 2) (أقول) جواب السيد الشهيد رحمه‌الله وإن كان صحيحا إلّا انه ينبغي التدقيق اكثر ، فان قوله عليه‌السلام حتى يرد فيه نهي مردد بين إرادة حتى يرد في المورد ـ كالخمر مثلا. نهي (وهذا لا يفيد معنى البراءة لانه يصير بمعنى حتى يصدر فيه نهي) أو حتى يرد على الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيه نهي (وهو كالسابق لا يفيد البراءة) أو حتى يردنا فيه نهي (وهو الذي يفيد البراءة) ولذلك لا يتمّ الاستدلال بهذه الرّواية ، وإن كنّا نظنّ قويا بأنّها واردة في مقام افادة قاعدة البراءة ، وأن المورود عليه هم المكلّفون مطلقا سواء كانوا في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم بعده ولا سيّما ان القائل لهذه الرواية واشباهها هو الامام الصادق عليه‌السلام ، ولا سيما ايضا ورود كلمة «عليك» في الرواية التي ذكرناها في الحاشية الثانية ص 72 ، ولخروجها عن الفائدة بالنسبة إلينا إن اريد احد الاحتمالين السابقين.
والبحث حول هذا الحديث يقع على ثلاث مراحل (*) :

__________________

(*) ونضيف هنا بحثين آخرين ـ جريا على عادتنا في النظر الى كل جوانب المسألة ـ وهما البحث في سند هذا الحديث ومتنه : فأقول :

البحث الأوّل : نقل صاحب الوسائل في كتاب الجهاد باب 56 من ابواب جهاد النفس ح 1 ص 295 قال : محمد بن علي بن الحسين في التوحيد والخصال عن أحمد بن محمد بن يحيى (العطّار) عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رفع ... ونقلها الصدوق مرّة ثالثة في كتاب الوضوء من الفقيه بعنوان قال ابو عبد الله (عليه‌السلام) قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وضع ...

وسند هذا الحديث صحيح سندا من جهات خاصّة على مسلكنا من تصحيح روايات الشيخ الصدوق إذا بدأ بها ب قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الامام عليه‌السلام لما ذكرناه في الحديث حول سند رواية «كل شيء مطلق» على أنه لا اشكال مهمّ فيه الا من جهة احمد بن محمد بن يحيى العطّار الغير موثّق بصراحة ، ويمكن إثبات وثاقته بكونه من مشايخ الصدوق المعروفين الذين اكثر عنهم الرواية ، واكثر عليهم الترحّم والترضي كلما يذكره بحيث يتعجّب الناظر في مدى اهتمام الشيخ الصدوق بشيخه هذا ـ وهذا أعلى من مرتبة الوثاقة ـ ولا سيّما ان الذي يكثر من الترحّم والترضي هو احد اعيان الطائفة ومراجعها في عصره فلا يحتمل كون احمد هذا مجهولا عند هذا العالم الخبير.

يؤيّد ذلك انّه ليس لاحمد هذا كتاب ولا أصل ، وانما هو شيخ اجازة ، وامّا الرواة الاربعة الباقون فكلّ منهم له اصل او كتاب ، فعلم ان الصدوق قد اخذ هذه الرواية من أحد كتب هؤلاء الاربعة ، وطرق الصدوق الى كلّ منهم صحيح ، فيمكن التعويض عن احمد ، بل يكفينا أن له طريقا صحيحا الى جميع كتب وروايات سعد بن عبد الله على ما قال في الفهرست ، فتصحّ هذه الرواية سندا. وقلنا «يؤيد» ولم نقل «نستدل» لان طريق التعويض ليس دليلا تاما لاحتمال اختلاف نسخ الطرق ، فقد تكون النسخة التي رواها عن أحمد
__________________
عن سعد غير النسخة التي رواها عن غيره عن سعد ، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا في نفسه لبعد أن يختار الشيخ الصدوق ـ مع خبرته الواسعة ـ النسخة الضعيفة ويترك النسخة الصحيحة.

(ثمّ) نقل في الوسائل (كتاب الايمان : ج 16 باب 16 ص 144 ح 3) قال : احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن اسماعيل الجعفي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : وضع عن هذه الامّة ست خصال : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطرّوا اليه.

وطريق الوسائل الى النوادر هو طريقه الى الشيخ الطوسي (قده) الى نوادر احمد بن محمد بن عيسى ، لانه قد بيّن طرقه الى هذه الكتب في آخر الوسائل وكلّها تنتهي الى الشيخ الطوسي ، وطريقه اليه وطريق الشيخ الى احمد صحيح(*).

(إلّا) ان الكلام يقع في اسماعيل الجعفي ، وذلك في مرحلتين :

1. من هو إسماعيل هذا؟ هل هو ابن جابر ام ابن عبد الرحمن؟
2. إن كان هو ابن جابر فهل هو ثقة؟ فان ثبتت وحدته مع اسماعيل بن جابر الخثعمي الثقة فيكون ثقة وإلّا فمجهول.

وسنبدأ بالمرحلة الثانية لتأثيرها في المرحلة الاولى فنقول :

لا شك في وحدة اسماعيل بن جابر الجعفي مع الخثعمي ، وان الصحيح هو الاوّل دون الثاني ، وذلك لقرائن عديدة :

فانّ من ذكره في ست (فهرست الشيخ الطوسي) هو عين من ذكره جش (الشيخ النجاشي في كتابه) ، ومن ذكره في ست هو عين من ذكره في جخ (رجال الطوسي) فنستنتج ان ما في جخ هو عين ما في جش ، وقد قال في جش : اسماعيل بن جابر
__________________

(*) لان طريق الطوسي إليه هو : جماعة (فيهم الثقات) عن محمّد بن علي بن الحسين (الشيخ الصدوق) عن ابيه ومحمد بن الحسن (ابن الوليد) عن احمد بن ادريس عن محمّد بن علي بن محبوب عنه.
__________________
الجعفي ، وفي جخ (قسم اصحاب الباقر) اسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي ثقة ممدوح له اصول رواها عن صفوان بن يحيى ، فتثبت بذلك وثاقة الجعفي.

(بيان) ذلك :

. لم يتعرّض ست إلّا لرجل واحد هو اسماعيل بن جابر (من دون توصيف).
قال : اسماعيل بن جابر ، له كتاب ، اخبرنا به ابن ابي جيد عن (محمّد بن الحسن) ابن الوليد عن (محمد بن الحسن) الصفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن صفوان عن اسماعيل بن جابر.

وقال جش : اسماعيل بن جابر الجعفي ، روى عن ابي جعفر وابي عبد الله (عليهما‌السلام) ، وهو الذي روى حديث الاذان ، له كتاب ذكره محمد بن الحسن بن الوليد في فهرسته ، اخبرنا ابو الحسين علي بن احمد قال حدثنا محمّد بن الحسن (ابن الوليد) قال حدّثنا محمّد بن الحسن (الصفّار) عن محمّد بن عيسى (بن عبيد) عن صفوان بن يحيى عنه. ولم يتعرّض جش إلى إسماعيل بن جابر غير هذا.

(فوحدة) الطريق ، مع عدم تعرّض احدهما لمن يذكره الآخر يكشف عن وحدتهما.

(وبيان) وحدة ما ذكره في ست مع ما ذكره في جخ :

أنّه لم يتعرّض في جخ الا الإسماعيل بن جابر الخثعمي في اصحاب الباقر والصادق عليهم‌السلام ، قال الشيخ الطوسي عنه (في اصحاب الباقر من جخ) : اسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي ثقة ممدوح له اصول رواها عنه صفوان بن يحيى.

وقال في جخ (قسم اصحاب الكاظم) : اسماعيل بن جابر روى عنهما عليهم‌السلام ايضا (انتهى).
مما يعلم أنّ هذا هو عين من وصفه في اصحاب الصادقين بالخثعمي والذي يروي عنه صفوان ، وانه عين من ذكره في ست لوحدة الرّاوي عنه ولعدم توصيفه (لتمييزه على الأقل علي فرض التعدد) ولعدم تعرّضه لغير واحد في كل موضع ، مما يعلم منه. بما لا يشوبه شكّ. وحدتهما في ست وجخ ، لانهما كتاباه ، فنخرج بنتيجة واضحة ان الخثعمي والجعفي واحد ، وانّه ثقة ممدوح ، روى عن الصادقين الثلاثة عليهم‌السلام.
__________________
(ثمّ) ان الخثعمي اشتباه لعدم تعرّض الشيخ الطوسي له في تهذيبه ، بل لا يوجد له رواية واحدة في غيرهما ايضا ، إلّا رواية واحدة في الكافي (عن اسماعيل الخثعمي) التي يحتمل أنها من الاشتباهات ، ولعلّ الشيخ الطوسي تأثّر بها.

فهل يعقل ان يكون لصاحب الاصول رواية واحدة فقط في مجموع الكتب الأربعة؟!
أما الروايات عن اسماعيل الجعفي فكثيرة (تقرب من مائة رواية) فكيف يترجم الطوسيّ اسماعيل الخثعمي في جخ ويقول بان له اصول ولم يرو عنه لا هو ولا غيره (عن صفوان عنه) إنّ هذا لشيء عجاب!
(إذن) الصحيح ان الخثعمي هو من الاشتباهات وان الصحيح هو الجعفي.

(وممّا) يؤكّد هذا ان الشيخ الصدوق عند ما يذكر طريقه إلى اسماعيل بن جابر في مشيخته لا يوصفه (للتمييز مثلا) ثمّ عند ما يروي عنه في الفقيه يوصفه بالجعفي ، ممّا يظهر عدم وجود اسماعيل بن جابر الخثعمي أصلا.

(وايضا) عند ما يتعرّض العلّامة إليه لا يتعرّض لشخصين بل لواحد هو اسماعيل بن جابر الجعفي ويقول عنه كما قال عنه في جخ : .. الكوفي ثقة ممدوح وكان من اصحاب الباقر (عليه‌السلام) ، بحيث يطمأنّ ان العلّامة قد اخذ ذلك من جخ وان نسخته عنده كانت بوصف الجعفي.

(وكذلك) نسختا النقد للفاضل التفريشي والرّجال للمولى الشيخ عناية الله.

(ممّا) لا يترك مجالا للشكّ والوسوسة في وحدتهما وانه هو الجعفي ، وانّه ثقة. (واما) على مسلكنا من توثيق اوّل راو ينقل عنه الصدوق في فقيهه فهو ثقة لانه ينقل عنه باسم اسماعيل بن جابر الجعفي.

(ثم) ننتقل إلى المرحلة الاولى فنقول :

يظنّ قويا انه ابن جابر ، لكون ابن جابر. كما سمعت. له اصول ، وليس لعبد الرحمن كتاب فضلا عن ان يكون له أصل (اي مرجع مهم يرجع اليه الرّواة) بل ما وجدناه من رواياته في الكتب الأربعة اربع روايات فقط ، بينما يقول السيد الخوئي في معجمه ج 3 ص 121 بأنّ روايات ابن جابر وردت في 97 موردا مما يحصّل اطمئنانا عند الشخص او
__________________
على الأقل تبادر من انه هو ابن جابر وإلّا لكان عدم ايضاح انه عبد الرحمن اغرارا.

(لكن) لا يهمّنا هذا البحث بعد وثاقة ابن عبد الرحمن ايضا لثبوت رواية صفوان عنه ، وهي أمارة الوثاقة ، بل وصفه جش بأنّه كان وجها في أصحابنا وكذلك ابوه وعمومته ، وكان اوجههم اسماعيل ، ووصفه جخ بانّه كان فقيها ، وقال عنه العلّامة ص 8 : وحكي عن ابن نمير انّه قال إنّه ثقة ، وبالجملة فان حديثه اعتمد عليه (انتهى كلام العلّامة).
وهنا تساؤل وهو ان احمد بن محمّد بن عيسى الذي هو من أصحاب الأئمة الرضا والجواد والهادي عليهم‌السلام كيف يروي عن اسماعيل الجعفي الذي هو من أصحاب الإمام الصادق (عليه‌السلام) مع وجود فاصل زمني كبير بينهما؟ هكذا استشكل السيد الشهيد (قده) كما في تقريرات السيد الهاشمي ج 5 ص 61 ، واجاب عنه تلميذه السيد الهاشمي بالجواب التالي : وهذا الاشكال قابل للدفع بعد ملاحظة انّ روايات احمد بن محمّد بن عيسى عن اسماعيل الجعفي كثيرة في الفقه ، وان اسماعيل بن جابر الجعفي كان له كتاب معروف ، فانّ هذا يعني ان احمد بن محمّد. حتى إذا فرض القطع بعدم لقائه للجعفي مباشرة. كان قد حصل على كتابه بنحو كان يقطع بأنّ ما فيه صادر عن الجعفي ، ولهذا كان يسند عنه ، وحصول مثل هذا العلم الحسّي اعتيادي ، فيكون إسناده حجّة" (انتهى كلامه رفع مقامه).
(أقول) هذا الجواب مع صحته وجودته يمكن اضافة امكان كون احمد بن محمد بن عيسى طويل العمر. كمحمّد بن الفضيل وابي حمزة الثمالي وغيرهما. بحيث روى عن اصحاب الإمام الصادق ، فقد وجدت انه يروي عن اصحاب الامام الصادق (عليه‌السلام) مثل اسحاق بن جرير والحسن بن سيف وحمّاد بن عيسى وزياد القندي وعبد الله بن بكير وعبد الله الحجّال وعلي بن حسان وعلي بن محمد بن جعفر (ابو قتادة الاشعري) ومحمد بن ابي حمزة ومحمد بن حمران ومحمد بن الفضيل ومنصور بن حازم ويونس بن يعقوب فما المانع. بعد هذا. من ان يروي عن اسماعيل بن جابر واسماعيل بن عبد الرحمن اللذين هما في طبقة هؤلاء المذكورين؟! لكن يبقى في النفس شيء لا يجعلنا نطمئن بهذا الجواب ، ذلك لقول الشيخ في ترجمة محمد بن أبي عمير أن أحمد بن محمد
__________________
بن عيسى روى عن محمد بن أبي عمير كتب مائة رجل من رجال الصادق عليه‌السلام.

(وعلى أي حال) لا شك في صحّة سند هذا الحديث. بكلا نصّيه التسع والستّ. والله العالم.

البحث الثاني في متن هذا الحديث :
فقد يقال انّ متن هذا الحديث باطل عقلا ، فانّ وضع هذه المذكورات أو بعضها على الأقل على المكلّف قبيح ، ولذلك ترى العقلاء ينكرون على من يحاسب غيره إن أخطأ أو نسي او أكره على أمر أو اضطرّ إليه او إن حمّله ما لا طاقة له به ، ويقولون هذا ظلم ، لأنّه تكليف فوق وسع الانسان.

(والجواب) إمكان المؤاخذة بل العقاب على الخطأ والنسيان إن كان عن تقصير من المكلّف في المقدمات ، كما لو عرّض نفسه لما قد يحصل منه خطأ (لعدم خبرته في الأمر مثلا) أو نسيان كما لو ذهب ليحضر مشاهد مثيرة تنتهي عند انتهاء وقت الصلاة وكان ناويا لتركها قبل تمام وقت الفريضة ، فنسي ، مع كون حصول النسيان أمرا محتملا عنده.

. وكذلك يمكن التكليف بعدم إطاعة المكره ، كما ورد في مورد قتل الغير وانّه لا تقيّة في الدماء ، فرفع التكليف ح يكون من باب المنّ.

. وايضا ما لا يطيقون ، اي ما يصعب على الناس تحمّله لثقله وصعوبته ، والتكليف به محتمل ، فقد أمر الله تعالى بني إسرائيل بقتل انفسهم عند التوبة ـ بناء على هذا التفسير ـ قال تعالى (وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنّكم ظلمتم انفسكم باتّخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ...) ولكن الله تعالى منّ علينا ورفع ما لا طاقة لنا به.

. وكذلك يمكن التكليف بامر ولو كان الانسان مضطرّا إلى نقيضه او ضدّه ، ويكون ذلك بمثابة الجهاد ، ومثله الاكراه.

. وكذلك الحسد والطيرة والوسوسة ، فيمكن للانسان ان يتجنّبها بتجنّب مقدماتها ويحتاط ويتوجّه اكثر .... وهذا أمر ممكن عقلا وعقلائيا.

(فلا إشكال) إذن في متن الحديث من هذه الناحية.
المرحلة الاولى : في فقه الحديث على وجه الاجمال ، والنقطة المهمّة في هذه المرحلة تصوير الرّفع (1) الوارد فيه ، فإنّه لا يخلو عن

__________________

(1) أو قل في تصوير المرفوع ، فما هو هذا المرفوع؟
ـ فان كان التكليف الواقعي فسنقع في محذور التصويب ...
ـ وإن كان المرفوع هو وجوب الاحتياط فسيكون مفاد الحديث رفع عن امتي وجوب الاحتياط تجاه ما لا نعلم بحكمه الواقعي ، أي سيكون المرفوع «وجوب الاحتياط» والذي لا نعلمه هو «الحكم الواقعي» وهذا خلاف ظاهر الحديث ، إذ ظاهره وحدة المرفوع واللامعلوم.
ـ (وكذلك) الامر فيما لو كان المرفوع هو المؤاخذة ، اضافة إلى انه في المؤاخذة سنحتاج الى التقدير ، والتقدير مئونة زائدة او قل خلاف الاصل.
ـ وان كان المرفوع هو الموضوع ـ لا الحكم كما في السابق ـ فهل هو «عنوان الخمرية» بوجوده التشريعي اي بما هو موضوع لبعض الاحكام الشرعية ، أم بوجوده التكويني تنزيلا واعتبارا ، فكأنه لم يحصل شرب للخمر في الخارج.
ـ او ان المرفوع واللامعلوم هو التكليف الواقعي ، لكن بمعنى ان التكليف الواقعي مرفوع عن الجاهل في مرحلة تنجزّ الحكم ـ أي ان الحكم غير منجّز عليه ـ لا انه مرفوع عنه في مرحلة الفعلية فلا نقع في محذور التصويب؟
__________________

يبقى نقطة واحدة ، وهي أنك قد تسأل وتقول : إنك قلت بأصالة البراءة ، وحديث الرّفع. الذي آمنت به سندا ومتنا. يفيد ان الرّفع امتناني ، ولعل الامتنانية متسالم عليها بين الاصحاب أيضا ، وهو يعني ان الاصل هو الاشتغال ، ولذلك جعل الشارع المقدّس هذا الاصل منّا منه ورحمة لا عدلا واستحقاقا ، فما الجواب؟
(أقول) إن وضع التكاليف المجهولة. بنحو الامتنان. عن عاتق المكلّف لا ينافي كلامنا ، فانّ الامتنانية يصحّ ان تكون بلحاظ انّ للشارع ان يشرّع أصالة الاحتياط حتّى بعد الفحص ، ولكنه منّا منه تعالى على العباد ابقانا على البراءة العقلية.

(إذن) لا إشكال في سند الحديث ومتنه.
إشكال ، لوضوح أنّ كثيرا ممّا فرض رفعه في الحديث امور تكوينيّة ثابتة (1) وجدانا ، ومن هنا كان لا بد من بذل عناية في تصحيح هذا الرّفع ، وذلك

إمّا بالتقدير بحيث يكون المرفوع أمرا مقدّرا قابلا للرفع حقيقة ، كالمؤاخذة (2) مثلا.

وإمّا بجعل الرّفع منصبّا على نفس الاشياء المذكورة ولكن بلحاظ وجودها في عالم التشريع بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم ومتعلّقه في هذا العالم ، فشرب الخمر المضطرّ إليه يرفع وجوده التشريعي بما هو متعلّق للحرمة ، وروح ذلك رفع الحكم (3).
وإمّا بصبّ الرفع على نفس الاشياء المذكورة بوجوداتها التكوينية (4) ، ولكن يفترض أنّ الرفع تنزيلي وليس حقيقيا ، فالشرب المذكور نزّل منزلة العدم خارجا فلا حرمة ولا حدّ (5).
__________________

(1) اي موجودة في الخارج ، فلا أحد ينكر وجود خطأ ونسيان وغيرهما ـ مما هو مذكور في الرواية ـ في الخارج.
(2) فيصير معنى الحديث هكذا : لا مؤاخذة على الجاهل.
(3) اي لا شرب للخمر في اللوح المحفوظ ، والرفع هنا حقيقي لا اعتباري وتنزيلي اي بعكس التصوير الثالث التالي.
(4) فيكون معنى الحديث الشريف كالتالي : شرب الخمر في حال الاضطرار او الجهل أو النسيان ونحو ذلك ليس شربا للخمر تكوينا وخارجا تنزيلا واعتبارا.
(5) قال (قده) «فلا حرمة ولا حدّ» لانّ التنزيل يحتاج إلى آثار شرعية وإلّا
ولا شكّ في ان دليل الرّفع على الاحتمالات الثلاثة جميعا يعتبر حاكما (1) على أدلّة الاحكام الاوّلية باعتبار نظره إليها ، وهذا النظر إمّا أن

__________________

لا يصحّ ان ينزل الشارع شيئا منزلة شيء آخر ، فما معنى ان ينزل الشارع الكتاب منزلة الحائط مع فرض عدم ترتّب اثر شرعي؟
(1) سيأتيك ان شاء الله معنى الحكومة وانها من اقسام الجمع العرفي عند تعارض دليلين احدهما ناظر إلى الآخر متصرّفا به موضوعا او محمولا ، وانّ الحاكم تارة يكون دليلا محرزا كدليل «لا ضرر» فانه حاكم على الادلّة الواقعية لانه ناظر إلى محمولاتها المطلقة فينفي اطلاقاتها في حال الضرر (راجع الحلقة الثانية بحث الحكم الاوّل قاعدة الجمع العرفي والحلقة الثالثة ج 4 من هذا الكتاب ص 260 والتقريرات ج 7 ص 169) فهذا النظر إلى المحمولات والتصرّف فيها حكومة بلحاظ عقد الحمل ، واوضح السيد الخوئي حكومة «لا ضرر» على «الادلة المثبتة للتكاليف بعمومها» بانّها «شارحة لها بان المراد ثبوت هذه التكاليف في غير موارد الضرر والحرج» (المصباح ج 3 ص 349).
وسيأتي ما يرتبط بهذه النقطة في بحث الحكومة(*).

واخرى يكون دليلا اصوليا من قبيل حكومة دليل «رفع عن امتي ما لا يعلمون» باحد التوجيهات الثلاثة المذكورة في المتن
__________________

(*) سيأتيك في بحث الحكومة من ابحاث التعارض إن شاء الله تعالى انّ ادلّة «لا ضرر» و «لا حرج» هي أدلّة مقيّدة لا حاكمة وان لفظة «ضرر» انما هي صفة للفعل لا للحكم ، فالغسل هو الذي يصحّ ان يتصف بالضرري ، ووصفنا للحكم بالضرري انما يكون بهذا اللحاظ ، فمعنى هذا الحديث المبارك انه لا وجود لموضوعات ضررية في الإسلام وفي عالم التشريع وذلك على وزان «لا رهبانية في الإسلام» ، والمراد ان الشارع المقدّس قد

يكون إلى جانب الموضوع من تلك الأدلّة ، كما هو الحال على الاحتمال الثالث (1) ، فيكون على وزان «لا ربا بين الوالد وولده» ، أو يكون إلى جانب المحمول أي الحكم مباشرة ، كما هو الحال على الاحتمال الأوّل إذا قدّرنا الحكم ، فيكون على وزان «لا ضرر» (2) ، او يكون إلى جانب

__________________

(1) فانّ دليل «لا ربا بين الوالد وولده» يتصرّف في موضوع دليل «الربا حرام» فيضيّق دائرة الربا ، وكذلك حديث الرفع ـ بناء على الاحتمال الثالث عند ما يقول لا شرب للخمر خارجا تنزيلا ـ فانّه يتصرّف في موضوع دليل «شرب الخمر حرام» ويضيّق دائرة شرب الخمر
(2) فان دليل «لا ضرر» يتصرّف في محمول «الغسل واجب» فيرفع الوجوب عند الضرر ، وكذلك دليل الرّفع ـ بناء على الفهم الاوّل وانه يرفع الحكم الشرعي المجهول ـ فانه ينظر إلى الاحكام الشرعية الواقعية المجهولة ـ والتي هي محمولات في الحقيقة ـ فيرفع الالزام منها ، فمثلا لو فرضنا ان «شرب التتن حرام واقعا» لكن لجهلنا بالحكم يأتي دليل الرّفع ويرفع الحرمة ـ أي يتصرّف في المحمول ـ مثل دليل لا ضرر عند ما يرفع الالزام.
__________________

سحب الاحكام الاوّلية عن الموضوعات الضررية ، فهو بمثابة قول القائل «اكرم العالم» ثم بعد فترة من الزمان قال «لا تكرم العالم الفاسق» ، فكما ان هذا القائل قد سحب الحكم الاوّلي عن الفاسق فكذلك في المقام تماما ... (فراجع).
وكذلك الامر بالنسبة إلى دليل «رفع عن امتي ما لا يعلمون» ، فإنّه لا وجه أيضا لحاكميّته على ادلّة الاحكام الاوّليّة ، فهو لا ينظر إلى موضوعاتها ولا يفسّرها ولا يتصرّف فيها بالتوسعة او التضييق ، فليس هو مثلا من قبيل «كل شيء نظيف حتّى تعلم انّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» الناظر إلى شرح وبيان مفهوم الطاهر الوارد شرطا في الادلّة كي نقول بانه حاكم ، بل ليس فيه رائحة الحكومة والتفسير

المحمول ولكن منظورا إليه بنظر عنائي كما هو الحال على الاحتمال الثاني (1) ، لأنّ النظر فيه إلى الثبوت التشريعي للموضوع ، وهو عين الثبوت التشريعي للحكم ، فيكون على وزان «لا رهبانية في الإسلام».
والظاهر ان ابعد الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأوّل ، لأنّه منفي باصالة عدم التقدير ، فان قيل : كما ان التقدير عناية كذلك توجيه الرفع إلى الوجود التشريعي [للموضوع] مثلا ، كان الجواب : إنّ هذه عناية

__________________

(1) فدليل الرفع ينظر إلى موضو ع المثال المفروض «شرب التتن حرام واقعا» ويقول : شرب التتن ـ لأنّه مجهول الحكم ـ هو لا شرب في نظر الشارع ، بمعنى أنّ الشارع لا يهتمّ به ولا يعتبره موجودا ، وهذا في الواقع رفع للحكم ـ أي للحرمة أو قل للمحمول ـ ، وعلى وزان دليل الرّفع دليل «لا رهبانية في الإسلام» ، فانه يرفض الأعمال التي تنحى منحى الرهبنة والتي هي عبارة عن اعتزال الناس كليّا للعبادة والتخلّي عن الاشتغال بشئون الدنيا ويتركون ملاذّها والنساء وبعضهم كان يضع في عنقه سلسلة ويلبس المسوح وبعضهم كأن ينفرد لوحده في الجبال وبعضهم كان يترك بعض المأكولات كاللّحم ونحوه ..... روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال «رهبانية امّتي الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والحج والعمرة» ولم أجد رواية صحيحة السند تحرّم الرهبانية ، بل تستبعد حرمتها بعنوانها الأوّلي ، إلّا ان تتصف بعناوين محرّمة ، كأن يتولّد منها اضرار على النفس او يتولد منها سيطرة الكفار والمنافقين على المسلمين ونحو ذلك ، ولذلك ورد «عليكم بالجهاد ، فانه رهبانية امّتي» ، وفي حديث آخر : إني اريد ان اترهب فقال : لا تفعل وإنّ ترهّب امتّي القعود في المساجد ، فدليل «لا رهبانية في الإسلام» يصنّف العبادات في العزلة فما كان منه ينحى منحى المتشرّعة الذين لا يتركون الاهتمام بشئون الحياة والمسلمين يتركه على حكمه الأوّلي ، وما كان منه ينحى منحى الرّهبنة يتصرف
يقتضيها نفس ظهور حال الشارع في أنّ الرّفع صادر منه بما هو شارع وبما هو إنشاء لا إخبار ، بخلاف عناية التقدير فانها خلاف الاصل حتّى في كلام الشارع بما هو مستعمل ، كما انّ الظاهر ان الاحتمال الثاني أقرب من الثالث ، لأنّ بعض المرفوعات ممّا ليس له وجود خارجي ليتعقّل في شأنه رفعه ، بمعنى تنزيل وجوده الخارجي منزلة العدم كما في «ما لا يطيقون» ، فالمتعيّن إذن هو الاحتمال الثاني (*).
__________________
في حكمه ويجعله حراما مثلا ، والخلاصة أنه يمكن أن يكون حديث الرفع ـ كحديث لا رهبانية ـ ناظرا الى رفع الموضوع ـ أي شرب التتن ـ شرعا إلّا أنه في الواقع ناظر الى رفع المحمول اي الحكم كلا ضرر من هذه الناحية.
__________________
(*) لكن ما ينبغي أن يقال انه لا فرق بين «رفع الموضوع بوجوده الخارجي او قل التكويني تنزيلا وتعبّدا» وبين «رفع الموضوع بوجوده التشريعي ـ أي في نظر الشارع ـ» فانّ الرفعين هما في نظر الشارع أي تعبّدا وبلحاظ الآثار.

(وقولك) ان «ما لا يطيقون» مرفوع في الخارج تكوينا فلا يتعقّل في شأنه الرّفع ثانيا (وارد) على الوجهين ، والجواب الذي يقال على احدهما يصدق على الآخر ، وهو ان الشارع نزّله منزلة العدم بلحاظ الآثار.

(وعليه) فلا فرق بين هذين الوجهين. الثاني والثالث. من حيث الثمرات أيضا ، وما ادّعي من الفرق في الثمرتين المذكورتين في تقريرات السيد الهاشمي حفظه الله ج 5 ص 49 ليست صحيحة ، ذكر اظهرهما هنا السيد الشهيد (قده).
(وسيأتيك) ص 99 إن شاء الله ان الصحيح هو الاحتمال الأول وهو أن المرفوع هو الحكم بالتنجّز ، بمعنى أن المجتهد مثلا الذي فحص ولم يجد دليلا على حرمة شرب التتن لا تكون الحرمة الواقعية عليه منجّزة ، على أن العرف لا يفهمون الاحتمالين الآخرين ، والرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انما يكلّم العرف.
وتترتّب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة ، فعلى الأوّل يكون المقدّر غير معلوم ولا بدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقّن من الآثار ، خلافا للآخرين ، إذ يتمسّك ـ بناء عليهما ـ باطلاق الرّفع لنفي تمام الآثار (1) ، كما أنّه على الثالث قد يستشكل في شمول حديث الرفع لما إذا اضطرّ إلى الترك مثلا ، لأنّ نفي الترك خارجا عبارة (2) عن وضع الفعل ، وحديث الرّفع يتكفّل الرّفع لا الوضع (*) ، وخلافا لذلك ما إذا اخذنا

__________________

(1) كالمؤاخذة والدّية والكفارة والضمان ...
(2) أي اذا نزّل الشارع المقدّس ترك الغسل منزلة العدم فانه يعني أن الشارع المقدس اعتبره أنه اغتسل لان نفي النفي اثبات ، وهذا الاثبات لا يفيده حديث الرفع ، بل حديث الرفع يفيد الرفع فقط فهو يعتبر من أكل اضطرارا في شهر رمضان انه غير آكل ، لا أنّ من اضطرّ الى ترك فعل واجب أنه فعله.
وبتعبير آخر : على الاحتمال الثالث يكون ترك الغسل ـ لشدّة البرد مثلا ـ ليس بترك تنزيلا ، إذن هو اغتسل تنزيلا ، وهذا خلاف حديث الرفع إذ انه يفيد الرفع ولا يفيد الوضع ، اي لا يقول انّ ترك الغسل هو فعل للغسل تنزيلا ، إذن الاحتمال الثالث بعيد. ولكن على الاحتمال الثاني يكون ترك الغسل ـ للضرورة ـ غير موجود في اللوح المحفوظ ، أي هو لم يرتكب «ترك «ترك الغسل» ، وهذه نتيجة تتناسب مع حديث الرفع ، لذلك يكون الاحتمال الثاني اقرب من الثالث.
__________________

(*) بل لا يترتّب هذا القول على الوجه الثالث ، بل من اضطرّ إلى ترك الغسل مثلا ـ بناء على الوجه الثالث ـ يقول له الشارع المقدّس تركك هذا هو بنظري ليس بترك بلحاظ الآثار التي منها المؤاخذة. فانّ قول الشارع ـ مثلا ـ «ترك الغسل في نظري مرفوع» أي بلحاظ الآثار الشرعية وأنّه غير مهتمّ به ولا يعني ثبوته ، وان أبيت فنقول : فليكن رفع «ترك الغسل» بمثابة الغسل ، لكن هذا بلحاظ رفع المؤاخذة كما هو واضح ومن قال بالوجه الثالث هكذا يريد بلا شكّ.
بالاحتمال الثاني ، إذ لا محذور حينئذ في تطبيق الحديث على الترك المضطرّ إليه ، لأنّ المرفوع ثبوته التشريعي (1) فيما إذا كان موضوعا أو متعلّقا لحكم ، ورفع هذا النحو من ثبوته ليس عبارة عن وضع الفعل إذ ليس معناه إلّا عدم كونه موضوعا أو متعلّقا للحكم ، وهذا لا يعني جعل الفعل موضوعا (2) كما هو واضح.

__________________

(1) قوله : فيما اذا كان موضوعا ـ اي كشارب الخمر ـ أو متعلقا ـ كالكذب في لا تكذب ـ لا يعتبر عند الله انه شارب للخمر ، والكذب المضطر اليه لا يعتبر عند الله كذبا ، وتركه للغسل اضطرارا لا يعتبر تركا للغسل اي انه لا يؤثم .... (من هنا) تعرف الفرق بين تكفّل «حديث الرّفع» للرفع على الاحتمال الثاني وبين تكفّله له على الاحتمال الثالث ، فان الاحتمال الثاني يقول «ترك الغسل في حال الاضطرار غير موجود عند الله تعالى» ومعنى ذلك أنه لم يعص ، وأما الاحتمال الثالث فانه يقول «ترك الغسل في حال الاضطرار ليس بترك تنزيلا وتعبّدا» فانّ معناه انه قد اغتسل تنزيلا ، وهذه نتيجة غريبة عن حديث الرفع فكيف نستفيدها منه.؟!
(2) أي وهذا لا يعني انّ تارك الغسل اضطرارا قد اغتسل وأنه يترتب على هذا الفعل (أي الموضوع) أحكام من اغتسل من جواز المكث في المساجد ومسّ كتاب الله والصلاة ونحو ذلك. (وبتعبير آخر) على الاحتمال الثالث كانت النتيجة : ان تارك الغسل اضطرارا قد اغتسل تنزيلا ، فتترتّب احكام الغسل ، اي جعل الفعل (أي الغسل) موضوعا لجواز الصلاة ، أمّا على الاحتمال الثاني فلا تترتب احكام الغسل لان
وعلى أي حال فحديث الرّفع يدلّ على أنّ الانسان إذا شرب المسكر اضطرارا او اكره على ذلك فلا حرمة ولا وجوب للحدّ ، كما أنّه إذا اكره على معاملة فلا يترتّب عليها مضمونها ، نعم يختصّ الرّفع بما إذا كان في الرّفع امتنان على العباد ، لأنّ الحديث مسوق مساق الامتنان ، ومن اجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطرّ اليه لابطاله ، لانّ إبطاله يعني ايقاع المضطرّ في المحذور ، وهو خلاف الامتنان ، بخلاف تطبيقه على البيع المكره عليه ، فان إبطاله يعني تعجيز المكره عن التوصّل إلى غرضه بالاكراه.

المرحلة الثانية : في فقرة الاستدلال وهي رفع ما لا يعلمون ، وكيفية الاستدلال بها ، وتوضيح الحال في ذلك انّ الرفع هنا إمّا واقعي وإمّا ظاهري ، وقد يقال : إن الاستدلال على المطلوب تامّ على التقديرين ، لأنّ المطلوب إثبات اطلاق العنان وايجاد معارض لدليل وجوب الاحتياط لو تمّ ، وكلا الأمرين يحصل باثبات الرفع الواقعي أيضا كما يحصل بالظاهري ، ولكن الصحيح عدم اطّراد المطلوب على تقدير حمل الرفع على الواقعي (1) ، إذ كثيرا ما يتّفق العلم او قيام دليل على عدم اختصاص التكليف المشكوك ـ على تقدير ثبوته ـ بالعالم (2) ففي مثل ذلك

__________________

الاحتمال الثاني لا يقول إنه قد اغتسل ، فلم يجعل الفعل (اي الغسل) موضوعا للصلاة.
(1) إذ اننا غالبا لا نستفيد من حديث الرفع إذا حمل على الرفع الواقعي وذلك لاننا نعلم ان الاعم الاغلب من الاحكام الواقعية شاملة للعالمين والجاهلين بها.
(2) متعلّق ب «عدم اختصاص» ، وقوله (قده) «على تقدير ثبوته» اي على
__________________
تقدير ثبوت التكليف في الواقع وذلك كوجوب الصلاة وأكثر الأحكام فاننا نعلم بأنها ثابتة في الواقع وغير مختصّة بالعالم بل تشمل الجاهل أيضا ، ومراده من قوله «ولكن الصحيح ... الخ» ان يقول إنه بناء على قاعدة الاشتراك تكون كل الأحكام الشرعية الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل ... فاذا فسّرنا الرفع في حديث الرّفع بالرفع الواقعي ـ اي الاباحة الواقعية ـ فهذا يعني ان حديث الرّفع لن يرفع من الأحكام الالزامية الواقعية المجهولة شيئا (لانها ثابتة في حق الجاهل والعالم بلا شك) إلّا ما نحتمل أن يكون مختصا بالعالم فقط كما ورد في الجهر والاخفات ، وهذا عجيب لانه سيكون ح تضييقا لمجرى هذا الحديث المهمّ في موارد في غاية الندرة كموردين او ثلاثة ، وهذا هو مراد سيدنا المصنف رحمه‌الله من قوله انه في مثل ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرّفع ـ مع الحمل على الواقعيّة ـ بموردين أو ثلاثة وهو حمل مستهجن.
خلافا لما إذا حمل الرّفع على الرّفع الظاهري فاننا لن نقع في المحذور السابق ، بل ستبقى الأحكام الواقعية المجهولة ثابتة ، ويرفع وجودها في نظر الشارع بمعنى رفع آثار وجودها الشرعية كالتنجيز. فشرب الخمر لا ترفع حرمته الفعلية الواقعية من اللوح المحفوظ ، بل يبقى حراما فعلا حتّى على الجاهل ، إلّا انّه مع جهله القصوري ترفع الآثار ، فلا يؤاخذ ولا يستحقّ الحدّ وهكذا ....
(والخلاصة) أنه لو كان المراد من الرفع الرفع الواقعي فانه سينافي علمنا باشتراك جلّ الاحكام بين العالم والجاهل. (فان قلت) نلتزم بجريان حديث الرفع ح في خصوص الموارد المشكوكة أي ما نحتمل أنه من قبيل الجهر والاخفات والقصر والتمام ، ففي هكذا موارد يرفع حديث الرفع احكامها الواقعية (قلت) هذه الموارد المدّعاة لا تتجاوز الموردين أو الثلاثة في الشريعة فكيف نتجرأ على مخالفة علمنا الاجمالي بشمول جلّ الاحكام للعالم والجاهل.
يجب الالتزام بتخصيص حديث الرّفع مع الحمل على الواقعيّة [بموارد قليلة جدّا] خلافا لما إذا حمل على الرفع الظاهري ، نعم يكفي (1) للمطلوب عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي ، إذ حتّى مع الاجمال يصحّ الرجوع الى حديث الرفع في الفرض المذكور ، لعدم إحراز وجود المعارض (2) أو المخصّص لحديث الرّفع حينئذ.

__________________

(1) اي نعم يكفي للمطلوب عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي ، إذ حتى مع الاجمال يصح الرجوع الى حديث الرفع في الفرض المذكور لعدم إحراز شمول قاعدة «اشتراك الاحكام بين العالمين والجاهلين بها» للجاهل بحكم شرب التتن مثلا ولعدم إحراز وجوب الاحتياط عليه ، وذلك من باب الرجوع الى العام عند عدم إحراز المعارض.
ملاحظة : يمكن لك حذف كلمة «او المخصّص» لدخولها في «المعارض» ولذلك لا اثر لها في المطلب أصلا.
(2) المعارض أو المخصّص هنا هما «قاعدة اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين» وقاعدة الاحتياط ، فانهما تعارضان حديث الرفع أو تخصّصانه ، فقاعدة الاشتراك تفيد أن الاحكام ثابتة واقعا في حق الجاهل ، وحديث الرفع ـ بناء على ارادة الرفع الواقعي ـ يفيد عدم ثبوته واقعا في حقّ الجاهل ، فقاعدة الاشتراك إمّا تعارض حديث الرفع وإما تخصصه بخصوص الموارد التي لا نعلم فيها بالاشتراك ، وهكذا الامر بالنسبة الى قاعدة الاحتياط ، وتوضيح قوله (قده) «نعم يكفي للمطلوب» أنه يكفي لاثبات البراءة عند الشك في الحكم الواقعي عدم ظهور حديث الرفع في الاباحة الواقعية ، إذ حتّى مع اجمال المراد الجدي من الرّفع ، اي سواء كان الرفع واقعيا ام ظاهريا فانّ حديث الرفع يتقدّم ، فانه اذا كان المراد بالرفع الرفع الواقعي فانه يتقدّم على قاعدة الاشتراك عند الشك في شمولها للجاهل بالحكم واذا كان المراد
وعلى أيّ حال فقد يقال : إنّ ظاهر الرّفع كونه واقعيا لأنّ الحمل على الظاهري يحتاج إلى عناية ، إمّا بجعل المرفوع وجوب الاحتياط تجاه ما لا يعلم لا نفسه (1) ـ وهو خلاف الظاهر جدّا ـ وإمّا بتطعيم الظاهرية في نفس الرّفع (2) ، بأن يفترض أن التكليف له وضعان ورفعان واقعي وظاهري ، فوجوب الاحتياط وضع ظاهري للتكليف الواقعي ، ونفي هذا الوجوب رفع ظاهري له ، وكلّ ذلك عناية فيتعيّن الحمل على الرفع الواقعي.

والجواب على ذلك بوجهين :
الوجه الأوّل : ما عن المحقق العراقي (قدس الله روحه) من أنّ الحديث (3) لما كان امتنانيّا والامتنان يرتبط برفع التكليف الواقعي

__________________

بالرفع الرفع الظاهري فانه يتقدّم على قاعدة الاحتياط عند الشك في وجوب الاحتياط على الجاهل بالحكم.
(1) أي لا بجعل المرفوع نفس ما لا يعلم ، وقال (قده) «وهو خلاف الظاهر جدّا» لأنّ الظاهر تعلّق الرفع بنفس المذكورات التي منها الحكم المجهول ، فتكلّف أن المرفوع هو الطريق الظاهري إليه والذي هو الاحتياط بلا داع محوج اليه.
(2) أي وإمّا ان يكون المرفوع هو وجوب الاحتياط الذي هو وضع ظاهري للحكم الواقعي ، لانه طريق للحفاظ عليه ، فرفع وجوب الاحتياط هو ـ بالتالي ـ رفع ظاهري للحكم الواقعي ، وكل ذلك عناية فيتعيّن أن يكون المرفوع هو الحكم الواقعي لا وجوب الاحتياط.
(3) يقول المحقق العراقي (قدس الله روحه) في نهاية الافكار ج 3 ص 214 ـ 215 : ليس المرفوع هو الحكم الواقعي ـ كالوجوب المجعول لصلاة الظهر مثلا ـ وذلك لان حديث الرّفع وارد مورد
المشكوك ببعض مراتبه ، أي برفع وجوب الاحتياط من ناحيته ، سواء رفعت المراتب الاخرى أو لا ، فلا يكون الرفع في الحديث شاملا لتلك المراتب ، فالامتنان قرينة محدّدة للمقدار المرفوع.

ويمكن الاعتراض (1) على هذا الوجه بانّ الامتنان وإن كان يحصل

__________________

الامتنان ، ويكفي في الامتنان رفع وجوب الاحتياط ، وهذا الرفع لا يعني رفع الوجوب الواقعي للصلاة ، ولذلك يصح مع الجهل الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وهذا يعني بقاء الوجوب الفعلي لها ، فصبّ الرفع في الحديث الشريف على «ما لا يعلمون» إنّما هو بمعنى رفع بعض مراتبه العليا وهي شدّة اهتمام المولى به بحيث يوجب الاحتياط فيه ، فرفعه يعني رفع هذه المرتبة التي تنتج وجوب الاحتياط ، وعليه فيكون المرفوع حقيقة هو وجوب الاحتياط ، وبحسب لسان الدليل هو الحكم الواقعي المجهول (انتهى كلامه بتصرّف يسير).
(1) مفاد الاعتراض : صحيح أنّ الامتنان يقتضي رفع وجوب الاحتياط فقط ولكن ما هو المانع من رفع التكليف الواقعي أيضا؟ فظاهر الدليل يفيدنا نفي الحكم الواقعي المجهول للتوسعة على المكلّفين ، فليكن رفع الشارع للأحكام الواقعية عمليا بالنسبة الى المكلّفين بواسطة نفي وجوب الاحتياط الذي تدّعي انه هو المرفوع الحقيقي. (فاذن) لم يثبت المحقّق العراقي عدم إمكان ان يكون المرفوع هو الحكم الواقعي (*)
__________________

(*) (أقول) يمكن الاجابة عن المحقق العراقي (قده) بان نقول :

(بما) أنّ حديث الرّفع مسوق مساق الامتنان ولا امتنان في رفع الحكم الواقعي حتى الفعلي منه ، لانّ الامتنان هو الذي يكون ناظرا إلى مقام الاثبات والتطبيق العملي وايضا الامتنان يتقدّر بقدره ، (فهذا) يقتضي حصر المرفوع في وجوب الاحتياط ، وأمّا شرب

بنفي ايجاب الاحتياط ولا يتوقّف على نفي الواقع ولكن لمّا كان نفي ايجاب الاحتياط بنفسه قد يكون لنفي (1) الواقع رأسا أمكن أن تكون التوسعة الممتنّ بها مترتبة على نفي الواقع ولو بالواسطة (2) ، ولا يقتضي ظهور الحديث في الامتنان سوى كون مفاده منشأ للتوسعة والامتنان ولو بالواسطة.

الوجه الثاني : إنّ الرّفع إذا كان واقعيا فهذا يعني أخذ العلم بالتكليف فيه ، فإن كان بمعنى أخذ العلم بالتكليف المجعول قيدا فيه فهو مستحيل ثبوتا كما تقدّم ، وإن كان بمعنى أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوتا ولكنه خلاف ظاهر الدليل جدّا ، لأنّ لازم ذلك أن يكون المرفوع غير المعلوم ، لأنّ الأوّل (3) هو المجعول والثاني هو

__________________

(1) في النسخة الأصلية «بنفي» ولعلّه خطأ مطبعي ، ومراده (قده) انّه قد يكون عدم ايجاب الاحتياط لأجل رفع الحكم الواقعي الفعلي ، فما هو دليلك على بقاء وثبوت الحكم الفعلي الواقعي؟
(2) أي بأن يكون رفع التكليف الواقعي بواسطة نفي وجوب الاحتياط فيكون المرفوع الحقيقي والذي منّ الله علينا برفعه هو الحكم الفعلي الواقعي المجهول أيضا.
(3) أي المرفوع ، ومراده (رضي الله عنه) ان التكليف ـ بناء على تقيّد فعليّته.
__________________

الخمر ـ مثلا ـ فيبقى حراما فعلا وواقعا ولا داعي لرفعه ايضا اضافة إلى رفع وجوب الاحتياط. وبقاؤه على الحرمة الفعلية الواقعية لا ينافي الامتنان إن رفع وجوب الاحتياط ، فالامتنان إذن ناظر فقط إلى رفع وجوب الاحتياط دون الحكم الواقعي ، وعليه فيبقى الحكم الواقعي على واقعيّته ولا دليل على التصرّف فيه ، وحديث الرفع غير ناظر إلى رفعه كما قلنا ، وهذا هو الظاهر من كلام المحقق العراقي رحمه‌الله.
__________________
بالعلم بجعله ـ الذي تعلم بجعله هو فعلي ومجعول بالنسبة الى المكلّف (العالم) ، وإن لم يعلم بجعله فهو غير فعلي واقعا بالنسبة الى المكلف (الجاهل) ، فقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رفع عن امّتي ما لا يعلمون ، يصير معناه هكذا : رفع عن امتي الحكم الفعلي (المجعول) الذي لا يعلمون بجعله ، وهذا خلاف ظاهر الحديث الشريف ، لان الظاهر وحدة المرفوع (وهو ما) ومتعلّق يعلمون (وهو الهاء المقدّرة في الحديث ، لان المراد الجدّي من حديث الرّفع هو رفع ما لا يعلمونه).
(إذن) إذا كان الرّفع واقعيا فسنقع إمّا في محذور ثبوتي (وهو محذور الدّور المعروف) وإمّا في محذور إثباتي (وهو محذور مخالفة ظاهر الحديث) ، فيتعيّن أن يكون الرّفع ظاهريا ، بأن يكون المرفوع هو الثبوت التشريعي لموضوع الحكم الفعلي الواقعي ، لا بمعنى رفع نفس الحكم الواقعي ، وانما بمعنى رفع آثاره فقط ، ويكون موضوع الحكم الواقعي الفعلي بمثابة عنوان مشير الى آثاره ، إذن ليس المراد الجدّي من هذا الحديث الشريف مطابقا مع الظهور الاستعمالي ـ عند السيد الشهيد (قده) ـ ، لان اللفظ ظاهر في رفع موضوع الحكم الواقعي ، والمراد الجدّي هو رفع الآثار فقط ، ورفع الوجود التشريعي لموضوع الاحكام الفعلية الواقعية ليس إلّا عنوانا مشيرا إلى رفع آثاره من التنجيز وما يترتّب عليه من الحدّ والكفّارة ووجوب سجدتي السهو وغيرها. ولذلك عند ما يوجب الشارع المقدّس كفارة الخطأ او سجدتي السهو لمن يتكلم في الصلاة ساهيا فهو إنما يكون بامر جديد يخصّص حديث الرفع. ويفهم أصل هذا الكلام ممّا ذكره السيد المصنّف سابقا (عند ترجيح الاحتمال الثاني وهو ان المرفوع الحقيقي هو الوجود التشريعي لموضوع الحكم) ولا حقا بعد صفحتين (عند ما قال : والصحيح أن يقال : إنّ اسناد الرّفع مجازي حتّى إلى التكليف ، لأنّ رفعه.
__________________
ظاهري عنائي وليس واقعيا) (*)
__________________
(*) (اقول) (ما فهمه) السيد الشهيد رحمه‌الله من التغاير بين الظهور الاستعمالي والمراد الجدّي في كلمة واحدة ، بأن المراد في مرحلة الاستعمال هو رفع الثبوت التشريعي لموضوع الحكم وان المراد الجدّي هو رفع أحكامه (لا يفهمه العرف) ، فالشارب للخمر حال الاضطرار اذا سمع هكذا حديث لا يفهم منه انه لم يشرب الخمر بنظر المولى تعالى ، فانّ شربه له يصرف ذهنه عن هكذا رفع ، وانما يفهم ان آثار الشرب غير منجّزة عليه.

(فالصحيح) في المقام أن يقال إن الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يريد أن يقول : إن لم يعلم المكلّف بحكم شرعي فهو غير منجّز عليه (فقط لا غير).
وإن شئت قلت : للحكم الشرعي ثلاث مراحل : الجعل نحو قوله تعالى (اقيموا الصلاة) والمجعول وهو الحكم الفعلي ، وتحصل هذه المرتبة بعد تمامية اجزاء الموضوع وشرائطه ، وهاتان المرتبتان ـ كما قلنا في بحث اشتراك الاحكام الواقعية بين العالم والجاهل ـ مشتركتان بلحاظ العالم والجاهل ، والحكم المنجّز ويحصل بعد تمامية اجزاء الموضوع وشرائطه (اي ملاك الحكم) وبعد حصول شرائط التكليف الاربعة العامّة من العلم والقدرة والبلوغ والعقل ، فالعلم والجهل ، لا ربط لهما عادة بفعلية التكليف أو جعله في الواقع ، كما اوضحنا ذلك سابقا ، وليس العلم إلّا كالنور الذي يضيء الغرفة مثلا فترى ما فيها ولا دخل لهذا النور او لهذه الرؤية بوجود ما فيها من موجودات ، بل هذا الأمر واضح بأدنى تأمّل ، و (قد اعترف) السيد المصنف (قده) بهذه الحقيقة في مقام آخر فقال بان الرفع في دليل البراءة ليس رفعا للواقع ، وانما هو رفع للتبعيّة والمسئولية. راجع مباحث السيد الهاشمي حفظه الله ج 2 ص 107.

(أمّا) ما تكلّفه السيد الشهيد (رضي الله عنه) هنا فقد اوقعه في ادّعاء المجاز في المجاز في هذه الكلمة النبويّة الواضحة ، فقال في بحث الخارج (تقريرات السيد الهاشمي ج 5 ص 44 / الجواب الرابع) بأنّ «الرفع في الحديث عنائي على كل حال ، إذ ليس المقصود منه الرفع الحقيقي الواقعي ، بل الظاهري ، وهو رفع بالعناية والمجاز على كل حال ، سواء اسند الى التكليف أو الى الموضوع الخارجي» ، ولا أدري ما الذي دعا السيد المصنّف.
__________________
إلى هذا الاختيار مع انه يؤمن بالتغاير بين الحكم في مرحلة الفعلية والحكم في مرحلة التنجّز كما صرّح هو بنفسه بهذا التغاير في بعض كلماته (راجع مثلا تقريرات السيد الهاشمي ج 7 ص 52) ، فانه لا شك في التمايز بينهما بالشرائط الاربعة العامّة ، فحرمة الخمر مثلا فعلية على الجاهل ، ولكنها ليست منجّزة عليه حتّى يعلم بالحكم والموضوع وتتمّ عنده سائر شرائط التكليف العامّة ....
(إذن) على قولنا الاستعمال حقيقي وواضح عرفا ، والمرفوع ـ استعمالا وجدّا ـ واحد وهو الحكم المنجّز ولذلك يكون الرفع ظاهريا لانه في عالم الاثبات والتنجز ....
وإذا اردت توضيحا اكثر فنقول : إنّ العلم والقدرة والبلوغ والعقل هي من الشرائط العامّة للتكليف كما هو معروف ، بيان ذلك :

إن الفعل الحسن حسن بذاته سواء صدر من العالم أو الجاهل البالغ ام الصغير ، العاقل ام المجنون ، ام لم يصدر لعجز الانسان ، فاهلاك الكفر والكافرين رغم عجز الانسان عن ذلك حسن ولا يخرجه عجزه عن حسنه ، وكذلك القبيح قبيح ، وان الحسن والقبح حكمان من احكام العقل العملي ناتجان من المصلحة والمفسدة اللتين يكتشفهما العقل النظري ، فإذا تمّ الملاك ـ مع غضّ النظر عن شرائط التكليف الاربعة العامّة ـ يعني ذلك ان موضوع الحكم الفعلي قد تمّ ، وصار الحكم فعليا بلا إشكال ، نعم لا يتنجّز عليه الفعل إلّا إذا تحقّقت هذه الشرائط العامّة ، مثال ذلك : انّ قتل المؤمن ظلما اشتباها ـ لاعتقاده انه كافر محارب مثلا. هو ذو مفسدة لازمة وقبيح بلا شك فهو حرام فعلا على القاتل ، لكن هذا التكليف غير منجّز عليه لاعتقاده بانه كافر محارب مباح الدم ، فهذا العمل تامّ القبح ولو صدر من صغير أو مجنون ، لكن لا يصحّ ان يوصف عمل هذا المجنون مثلا بالحرام ، لأنّ هذه اللفظة لا تطلق إلّا على من هو اهل لها فلا يقال للحيوان المفترس الذي يقتل مؤمنا انه فعل حراما ، ولكن يقال انه قد فعل عملا قبيحا في ذاته لا في اعتقاده ، وهكذا في المجنون ، وبما انّ روح الحكم وقوامه وعلته هو ملاكه وليس الجعل إلّا معلولا وكاشفا عن العلّة ولا استقلالية له لأنّ وجوده تابع محض لعلته وقوام وجوده ، ولذلك إن لم يصحّ ان يطلق على قتل المجنون لنفس محترمة كانسان مؤمن مثلا بانه فعل محرّما فان يصحّ ان
الجعل ، مع ظهور الحديث في ان العلم والرّفع يتبادلان على مصبّ واحد ، وهذا بنفسه كاف لجعل الحديث ظاهرا في الرّفع الظاهري ، وبذلك يثبت المطلوب.

المرحلة الثالثة : في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعيّة والحكميّة ، إذ قد يتراءى أنّه لا يتأتّى ذلك لأنّ المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف ، والمشكوك في الشبهة الموضوعية [هو] الموضوع ، فليس المشكوك فيهما من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد.

والتحقيق ان الشمول يتوقّف على أمرين :
أحدهما : تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين ليكون مصبّا للرّفع.

والآخر : عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص.

أمّا الأمر الاوّل ، فقد قدّم المحققون تصويرين للجامع :

التصوير الأوّل أنّ الجامع هو الشيء باعتباره عنوانا ينطبق على

__________________
يقال بانه فعل فعلا قبيحا في ذاته تام القبح ، وهو المطلوب ، لاننا اثبتنا علّة الحرمة ، وهو القبح التامّ وان لم تثبت لفظه «حرام» لمانع في عالم الالفاظ ، فليس كلامنا في الالفاظ.

إذن إذا تمّ الملاك اي موضوع الحكم كما في قتل المؤمن ظلما صار الفعل حراما فعلا لتمامية قبحه ومفسدته ولو مع جهل الانسان وصغره وجنونه ، ولكن لا يتنجّز عليه إلّا إذا تمت هذه الشرائط العامة ، ولذلك لا يستحق العقاب مع عدم تقصيره في المقدمات.

ولك ان تقول إنّ حديث الرفع وارد في مقام الامتنان ، والامتنان لا يرفع الملاك ، فلا يرفع معلولاته كالجعل وفعلية الحكم ، وانما يرفع ما هو مرتبط بالامتنان وهو التنجيز.
التكليف المشكوك في الشبهة الحكميّة والموضوع المشكوك في الشبهة الموضوعيّة.

وقد اعترض صاحب الكفاية (1) على ذلك بأنّ اسناد الرّفع إلى التكليف حقيقي واسناده إلى الموضوع مجازي (2) ، ولا يمكن الجمع بين الاسنادين الحقيقي والمجازي.

وحاول المحقّق الاصفهاني (3) أن يدفع هذا الاعتراض بأنّ من الممكن أن يجتمع وصفا الحقيقيّة والمجازية في إسناد واحد باعتبارين (4) ، فبما هو إسناد للرّفع إلى هذه الحصّة من الجامع حقيقي ، وبما هو إسناد له إلى الاخرى مجازي.

__________________

(1) حاشية فرائد الاصول ص 114.
(2) لأنّ حديث الرّفع لا يرفع شرب الخمر وإنّما يرفع حرمة شربه. فاسناد الرّفع إلى شرب الخمر اسناد إلى غير ما هو له ، ويسمّى في علم البيان بالمجاز العقلي ، ومثاله قولنا «بني الأمير المدينة» والحال انّ الباني هم عمّال الأمير بأمر منه. (ولا) يمكن الجمع بين اسنادين حقيقي ومجازي في استعمال واحد ، بأن نقول مراد الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من هذا الحديث رفع «حرمة شرب الخمر» المجهولة الحكم ، ورفع «شرب الخمر» المجهول موضوعا ـ بأنّه شرب للخمر وذلك لان اللفظ اذا فنى في معنى ليدلّ عليه فكيف يفنى مرّة أخرى في معنى آخر؟!
(3) نهاية الدراية ج 4 ص 49 ـ 50 طبعة مؤسسة أهل البيت.
(4) أي أنّ المحقّق الاصفهاني (قده) اعتبر أنّ «ما» عبارة عن عنوان يجمع بين الحكم والموضوع ، وأنّ نسبة الرّفع إلى هذا العنوان هي نسبة جامعة للنسبتين الحقيقة والمجازيّة.
وهذه المحاولة ليست صحيحة ، إذ ليس المحذور في مجرّد اجتماع هذين الوصفين في اسناد واحد (1) ، بل يدّعى أنّ نسبة الشيء إلى ما هو له مغايرة ذاتا لنسبة الشيء إلى غير ما هو له ، فإن كان الاسناد في الكلام مستعملا لافادة إحدى النسبتين اختصّ بما يناسبها ، وإن كان مستعملا لافادتهما معا فهو استعمال لهيئة الاسناد في معنيين ، ولا جامع حقيقي بين النسب لتكون الهيئة مستعملة فيه.

والصحيح أن يقال : إنّ إسناد الرفع مجازي حتّى إلى التكليف ، لأنّ رفعه ظاهري عنائي وليس واقعيا (2).
والتصوير الثاني : ان الجامع هو التكليف وهو يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلّي المقدّر الوجود ، ويشمل المجعول بوصفه تكليفا للفرد المحقّق الوجود (3) ، وفي الشبهة الحكمية يشك في التكليف

__________________

(1) وهو اسناد الرفع إلى التكليف والموضوع.
(2) كنّا قد ذكرنا في شرح 3 ص 97 أنّ المرفوع عند السيد الشهيد هو الوجود التشريعي لموضوع الحكم ، فشرب الخمر عند الجهل او الاضطرار ليس بشرب للخمر في نظر الشارع لكن لا بمعنى رفعه واقعا وصيرورته مباحا واقعا ، بل بمعنى رفع آثاره ، فالمرفوع الحقيقي هو الآثار ، فاسناد الرفع إذن إلى التكليف يكون اسنادا مجازيا ، وهذا هو مراده من كلامه هنا بأن الرفع عنائي أي مجازي ، أي ان الظاهر ان المرفوع هو موضوع الحكم ـ كشرب الخمر في حال الاضطرار ـ ولكن الواقع أن المراد الجدي هو رفع الآثار كالحدّ ، فتغاير المدلول الاستعمالي عن المراد الجدي وهو المجاز ، وذلك كما تستعمل لفظة أسد في الرجل الشجاع.
(3) أي بوصفه تكليفا للمكلف الذي تحققت لديه شرائط فعلية الحكم.
بمعنى الجعل ، وفي الشبهة الموضوعيّة يشكّ في التكليف بمعنى المجعول ، وهذا تصوير معقول ايضا بعد الايمان بثبوت جعل ومجعول كما عرفت سابقا (1).
وامّا الأمر الثاني : فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق ، كما قد يدّعى العكس ، وقد تقدّم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة واتّضح أنّه لا قرينة على الاختصاص ، فالاطلاق تام.

__________________

كالزوال ـ بالنسبة الى وجوب الصلاة ـ والبلوغ وغيرهما ، وكذلك مراده من «الموضوع الكلّي المقدّر الوجود» هو المكلف الذي نفترض أنه قد زالت عليه الشمس وكان بالغا و... فنقول «اذا وجد هكذا شخص فانه تجب عليه الصلاة فعلا» ، هذا الحكم هو الجعل ، والحكم الذي تحققت شرائطه من البلوغ والزوال وغيرهما هو المجعول.
(1) هذا التقريب قريب ممّا ذكره المحقق العراقي (قده) إذ قال إنّ المرفوع الحقيقي هو التكليف الأعمّ من الحكم الكلّي المشكوك (في الشبهة الحكمية) والجزئي (في الشبهة الموضوعية) ، ويكون الاسناد حينئذ إلى هذا التكليف (الجامع) اسنادا حقيقيا (*)
__________________

(*) هذا الوجه صحيح لا غبار عليه ، فهو يفيدنا صحّة جريان البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية اضافة إلى ادلة اخرى تفيدنا هذه الفائدة تأتيك في المحل المناسب.

وهناك روايات اخرى (1) استدل بها للبراءة تقدم الكلام عن جملة

__________________

(1) من قبيل صحيحة عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال (في حديث طويل) «ايّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه» (راجع الوسائل 9 ص 125 ـ 126 مع التعليقة) ، وقد تعرّض السيد الخوئي (قده) لبيان ان ما يستفاد من هذه الرواية رفع الكفارة لا رفع القضاء ... (راجع المستند ج 1 من الصوم ص 252). وهذه الرواية تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية.
ومن قبيل صحيحة زكريا بن يحيى الواسطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» ، بتقريب ان الله تعالى قادر على ايصال احكامه الشرعية إلى العباد بطرق طبيعية صحيحة السند كما ذكرنا ذلك في تعليقتنا على مسلك حقّ الطاعة ، فقد ورد في المسواك مثلا ما يفوق المائة رواية بكثير ، وكذلك في حرمة العمل بالقياس ، والائمة عليهم‌السلام بلا شكّ قادرون على ايصالها ـ لو شاءوا ـ الينا بهذه الطرق المألوفة ، مع علمهم بان بعض الرّوايات سوف تتلف او تضيع ، فمع كل هذا عدم ايجادنا لدليل محرز حجّة في مجامع الاحاديث يصدق عليه بشكل واضح ان الله تعالى قد حجب هذه التكاليف عن العباد باختياره ومحض إرادته ، وان اسباب التلف الطبيعية لا تغلب ارادة الشارع المقدّس لو أراد تبيين الاحكام وايصالها الينا.

(وعليه) فهذه التكاليف التي حجبها الله تعالى موضوعة عن العباد ، والقدر المتيقّن منهم صنفان على ما قلنا سابقا ، وهما الجاهل القاصر (اي الغير ملتفت إلى تكليف شرعي ما) والمجتهد بعد بحثه في المجامع الروائية ، فانه جاهل بالحكم الواقعي لكنه ملتفت الى جهله.

(وهذا) الوضع يعني إفادة قاعدة البراءة.

(فهذه) سبع ادلّة نقليّة على قاعدة البراءة ، وهناك مؤيّدات نذكر بعضها :
__________________
(فمنها) ما رواه في المستدرك عن عوالي اللئالئ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «الناس في سعة ما لم يعلموا».
(ومنها) ما ذكره في الوسائل من أنّه روي ان الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون.

(ومنها) ما رواه في الكافي بسند صحيح عن جميل بن درّاج عن ابن الطيّار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : «إنّ الله احتجّ على الناس بما آتاهم وعرّفهم».
(ومنها) عن الحسين بن ابي غندر (عن ابيه ـ مستدرك) عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال «الاشياء مطلقة ما لم يرد عليك امر ونهي ، وكلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه».
(ومنها) رواية زرارة وابي بصير قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أتى اهله في شهر رمضان وأتى اهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا ان ذلك حلال له ، قال عليه‌السلام : «ليس عليه شيء» ، وجعلناها مؤيّد لضعف سندها بجهالة محمد بن علي ولكون موردها خاصا (وسائل ج 7 ابواب ما يمسك عنه الصائم باب 9 ح 12 ص 35).
الى غير ذلك مما هو مذكور في جامع أحاديث الشيعة (*)
__________________
(*) (وفي النهاية) نقول انه قد تبيّن لدينا ممّا قدّمناه عدّة امور منها :

1. ان نظرية حقّ الطاعة في التكاليف المحتملة صحيحة ، إنّما قبل الفحص في الروايات ، وبلحاظ عامّة المكلّفين ، ويحسن ان نطلق عليها اصطلاح أصالة الاشتغال.

2. ان نظرية قبح العقاب بلا بيان أيضا صحيحة ، لكن ذلك بلحاظ الجاهل القاصر والمجتهد بعد الفحص. مع غضّ النظر عن وجود علم اجمالي بوجود تكاليف الزامية في الشريعة او بعد انحلاله. ولا عجب من ذلك بعد اختلاف الموردين ، ولنسمّ نتيجتها قاعدة البراءة العقلية لاسباب ذكرناها.
منها في الحلقة السابقة وعن قصور دلالتها او عدم شمولها للشبهات الحكمية فلاحظ.

كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب ، وذلك باجراء استصحاب عدم جعل التكليف (*) أو استصحاب عدم فعلية التكليف

__________________

3. ان بعض الآیات المبارکة السابقة الذکر تدلّ بنحو الارشاد علی قاعدة البراءة العقلیة.
4. انّ الروایات التامة سندا ودلالة علی قاعدة البراءة هما حدیثا الرفع بنصّیه ـ رفع التسعة والستة ـ وروایا الجهالة والحجب، وبقیة الروایات مؤیدات بل قد تصحّح بعض اسانیدها ویسفاد منها لما نحن فیه.
5. ان المرفوع الحقیقی هو الحکم امنجّز (لا الجعلی ولا الفعلي)، وهو الحکم في مرحلته الاخیرة التی یترتب علیها الثواب والعقاب، وعلیه الحدیث النبوي الشریف علی ظاهره تماما.
6. انّ قاعدة البراءة تجری فی کلتا الشبهین الحکمیة والموضوعات لحدیث الرفع وادلة قاعدة الحلیة والاستصحاب في الشبهات الموضوعیة الآتیة فی الاسطر التالیة.
(*) سيأتيك ان شاء الله في محلّه عدم صحّة استصحاب عدم جعل التكليف ، وذلك ـ باختصار ـ لان الاحكام كلها تلوّنت عند تمامية الشريعة الاسلامية بالوانها المناسبة ، بعضها واجب وبعضها محرّم وبعضها غير ذلك ، فلا احتمال لعدم جعل تكليف لبعض المواضيع كي يجري الاستصحاب فيه ، ولذلك كان المعروف هو عدم صحّه استصحاب العدم الازلي ، وهذا امر لا شك فيه. نعم لو احتملنا بقاء بعض المواضيع بلا حكم واقعي إلى يومنا هذا لجرى الاستصحاب لكن هذا خلاف المسلّم عند الطائفة لقوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم ...) وللروايات المتواترة في عدم وجود اي امر الّا ولله فيه حكم. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى لا ينفعنا إجراء استصحاب عدم جعل التكليف ، وذلك للتعارض بين الاستصحابات في مرحلة الجعل ـ هذا لو قلنا بجريان
اجراء «استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا وشكّ في تحقق الشرط»
المجعول ، وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الاوّل بداية الشريعة وبلحاظ الاستصحاب الثاني زمان ما قبل البلوغ مثلا ، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا ، كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا (1) وشكّ في (*) تحقّق الشرط بعد البلوغ ، فبالامكان استصحاب عدمه الثابت قبل ذلك.

__________________

(1) بشرط كالاستطاعة الى الحج مثلا ... ونتيجة استصحاب عدم الاستطاعة البراءة.
__________________

الاستصحاب في عالم الجعل ـ مثال ذلك : لو شككنا في وجوب غسل الجمعة فلو قلت نستصحب عدم وجوبه في مرحلة الجعل ، قلت نستصحب عدم استحبابه ونستصحب عدم إباحته وهكذا .. فتتعارض الاستصحابات.

وكان ينبغي ان يقول السيد الشهيد (قده) أيضا بعدم صحّة جريان استصحاب عدم جعل التكليف ، وذلك لما سيقوله في الردّ على قول السيد الخوئي ـ بحصول التعارض إذا قلنا بالاستصحاب في الشبهات الحكمية ـ من عدم وجود هكذا تعارض لعدم جريان استصحاب عدم الجعل ... (فراجع القول الآخر من مسألة «عموم جريان الاستصحاب» من قوله (قده) «واما الصحيح في الجواب فهو ...» ص 145 من الجزء الرابع).
وعلى أي حال فلا يصحّ استصحاب عدم فعليّة الحكم أيضا إذا كان منشأ الشك هو من عالم الجعل ، فيلزم ان تبحث المسألة في عالمها الواقعي ، هكذا يفهم العقلاء المتأملون في المسألة من جميع جهاتها. وقد تعرّضنا لبيان هذا المطلب في القول الآخر من مسألة عموم جريان الاستصحاب.

هذا كلّه كان بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، (امّا) بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية فلا يرد هذان الاعتراضان وتصحّ فيها مسألة سيدنا الشهيد (قده) في المتن هنا حينما قال بصحّة اجراء «استصحاب عدم فعلیة التکلیف المجعول کما اذا کان المشکوک تکلیفا مشروطا تکلیفا مشروطا وشک في تحقق الشرط»
(*) لا توجد كلمتا «شك في» في النسخة الاصلية واثباتهما أولى.
الاعتراضات العامّة
ويعترض على أدلّة البراءة المتقدّمة باعتراضين أساسيين :
احدهما : أنّها معارضة بأدلّة (1) تدلّ على وجوب الاحتياط ، بل هذه الأدلّة حاكمة عليها لأنّها بيان للوجوب ، وتلك تتكفّل جعل البراءة

__________________

(1) (أولا) ـ ينبغي انه نعرف انه يشترط في الدليل الدّال على وجوب الاحتياط ـ بنحو معارض لادلّة البراءة ـ ان يكون بلسان إن لم تعلم الحكم الشرعي رغم بحثك في المجامع الرّوائية فاحتط ، بمعنى أنّك غير بريء الذمّة ، هذا في الشبهات الحكمية.

وأمّا في الشبهات الموضوعية فيلزم ان يكون الدليل بلسان كلّما احتملت وجود تكليف واقعيّ الزاميّ عليك وكان منشأ الشك شبهة موضوعية فاحتط.

(وذلك) لأننا عند ما اثبتنا قاعدة البراءة ـ بكلا شقّيها العقلي والنقلي ـ فانما اثبتناها في هذه الموارد.

(أمّا) الجاهل القاصر فلا إشكال في كونه بريء الذمّة لعدم كونه قابلا للتكليف لعدم توجّهه أصلا الى تكليف معيّن حتّى يحتاط فيه.

(واما) المكلّف الجاهل الملتفت الى جهله قبل الفحص في الادلّة الشرعية ، خاصّة مع وجود علم اجمالي بوجود تكاليف الزامية في الشريعة ، فلا يعقل أن تجري في حقّه قاعدة البراءة ، وإلّا لترك الناس تعلّم الشريعة واجروا البراءة في كل التكاليف المجهولة ، وبعد سنين تجهل كل الشريعة برمّتها إلّا الضروريات منها ، وهذا واضح الفساد.

(وعليه) فاذا رأينا رواية آمرة بالاحتياط بنحو مطلق مثل «احتط لدينك»
__________________
فانّها لا تكفي لان تكون دليلا على وجوب الاحتياط في كل الموارد حتى بعد فحص المجتهد لتتعارض مع البراءة ، (وذلك) لأنّ مورد هذا الاحتياط محذوف ولا نعرف تقديره فهل يجب الاحتياط في موارد العلم الاجمالي وقبل الفحص؟ أم مطلقا أي حتى بعد الفحص؟ وح لا يجري الاطلاق لعدم معرفة اللفظ المقدّر الذي نريد ان نجري فيه الاطلاق ، فالرواية ح مجملة من هذه الناحية فنأخذ بالقدر المتيقّن وهو حالة ما قبل الفحص اجماعا وحالة العلم الإجمالي على قول مشهور.

(ثانيا) ـ إننا لم نجد دليلا حجّة على وجوب الاحتياط في المجامع الروائية بعد فحص المجتهد أوّلا ومع غضّ النظر عن العلم الاجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة او بعد انحلاله ثانيا ، او قل في مورد جريان البراءة العقلية والنقلية ، بل لم نجد حتّى رواية ضعيفة في ذلك ، وعليه لا وجود لدليل يوجب الاحتياط بحيث يعارض ادلة البراءة.

(وإن) أردت أن تطمئن أكثر لعدم وجود أدلّة معارضة للبراءة بل ولا رواية ضعيفة ننقل لك أهمّها وهي طائفتان :

1 ـ روايات التثليث ، وهي أربع روايات تقريبا مفادها ـ كما في مقبولة عمر بن حنظلة مثلا ـ «إنما الامور ثلاثة امر بيّن رشده فمتّبع ، وأمر بيّن غيّه فمجتنب ، وامر مشكل يردّ حكمه إلى الله».
2 ـ وفيها رواية واحدة وهي موثقة عبد الله بن وضّاح قال كتبت إلى العبد الصالح يتوارى عنّي القرص ويقبل الليل ، ويزيد الليل ارتفاعا ويستر عنّي الشمس ويرتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذّنون فاصلّي حينئذ وافطر ان كنت صائما او انتظر حتّى تذهب الحمرة فوق الجبل؟ فكتب عليه‌السلام «أرى لك ان تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك».
(أمّا) روايات التثليث فنكتفي بذكر جواب واحد عليها وهو أنّه بعد ثبوت قاعدة البراءة العقلية والنقلية لا يسمى شرعا أنّ الترخيص امر مشتبه او مشكل او اختلف فيه ، بل الترخيص حينئذ امر بيّن لنا رشده عقلا ونقلا ، أو لا
__________________
مشتبها؟! وح تصبح هذه الروايات غير قابلة للمعارضة أو الحكومة لعدم ثبوت نظرها إلى حالة ما بعد الفحص فتبقى أدلة البراءة بلا معارض.

(وأمّا) موثّقة عبد الله بن وضّاح فهي أقوى رواية سندا ودلالة على وجوب الاحتياط ، ولكن مع ذلك فهي مردودة لوجوه منها :

1 ـ يظهر من عبد الله هذا عند ما عدّد امارات الليل أنه احتمل دخوله ، فالامام عليه‌السلام اعطاه جوابين ، الاوّل بلحاظ الشبهة الحكمية وهو قوله عليه‌السلام «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة» والثاني بلحاظ الشبهة الموضوعية وهو قوله «وتأخذ بالحائطة لدينك» ، أي لا تفطر حتّى تتأكّد من زوال الحمرة المشرقية ، لانه في حال الشك يجري استصحاب النهار ، ولعلّه لذلك امره بالاحتياط ولو للحظة واحدة كي ينتفي موضوع الاستصحاب ولا اقل من احتمال ذلك. فتبطل ح صلاحية الاستدلال بها.

2 ـ هذه الكلمة الشريفة «وتأخذ بالحائطة لدينك» لا تنفع في معارضة ادلّة البراءة ، وذلك لما ذكرناه قبل قليل من حذف المورد الذي يلزم ان نجري فيه الاطلاق ، فانّ المورد مجهول ومردّد بين

1 ـ مطلق الشبهات الحكمية والموضوعية.

2 ـ مطلق الشبهات الموضوعية.

3 ـ خصوص الشبهات الموضوعية التي يكون الحكم فيها منجّزا سابقا وشكّ في بقائه وزواله ، كمورد هذه الرواية وأشباهها.

ولا يمكن إجراء الاطلاق لنثبت الاوّل مثلا فيثبت القدر المتيقّن وهو الثالث ، نعم لو كان لسان الرواية شاملا لحالة ما بعد فحص المجتهد بأن يكون مثلا هكذا «وخذ بالحائطة لدينك فيما لا تعلم بحكمه الواقعي» لعارضت ادلّة البراءة.

(اذن) لا دليل شرعيا على وجوب الاحتياط بحيث يعارض أدلّة البراءة.
في حالة عدم البيان.

والاعتراض الآخر : ان أدلّة البراءة تختصّ بموارد الشكّ البدوي ، والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدويّة ، بل هي مقرونة بالعلم الاجمالي بثبوت تكاليف غير معيّنة في مجموع تلك الشبهات.

أما الاعتراض الأوّل فنلاحظ عليه عدّة نقاط :
الاولى : إنّ ما استدلّ به على وجوب الاحتياط ليس تامّا كما يظهر باستعراض الرّوايات التي ادّعيت دلالتها على ذلك ، وقد تقدّم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهمّ منها مع مناقشة دلالتها ، نعم جملة منها تدلّ على الترغيب في الاحتياط والحثّ عليه ولا كلام في ذلك.

الثانية : إنّ ادلّة وجوب الاحتياط المدّعاة ليست حاكمة على أدلّة البراءة المتقدّمة لما اتّضح سابقا من أنّ جملة منها تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع (1) ، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها ، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلّة.

الثالثة : إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال بتقديم أدلّة

__________________

(1) وهما قوله تعالى (لا يكلّف الله نفسا إلّا ماءاتاها) أي إلّا التكاليف الواقعية التي أعلمها إيّاها وقوله تعالى (وما كان الله ليضلّ قوما بعد اذ هداهم حتى يبيّن لهم ما يتّقون ،) أي حتى يبيّن لهم الاحكام الواقعية التي يتّقونها ، ومفاد أدلة الاحتياط وجوب الاحتياط عند الجهل بالاحكام الواقعية ، فسيتعارضان ، ولن تكون ادلّة الاحتياط حاكمة على هاتين الآيتين ، لانها لا تتصرّف بموضوعهما ، ولسانها ليس لسان أن وجوب الاحتياط هو بيان للحكم الواقعي تعبدا.
وجوب الاحتياط ، لانّ ما يعارضها من ادلّة البراءة القرآنية الآية الاولى على اساس الاطلاق في اسم الموصول (1) فيها للتكليف ، وهذا الاطلاق يقيّد بادلّة وجوب الاحتياط ، وما يعارضها من أدلّة البراءة في الرّوايات حديث الرفع ، وهي (2) أخصّ منه أيضا ، لورودها في الشبهات الحكمية وشموله للشبهات الحكمية والموضوعية فيقيّد بها.

ولكن التحقيق ان النسبة بين ادلّة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم من وجه ، لشمول تلك الادلّة (3) موارد عدم الفحص واختصاص الآية بموارد الفحص كما تقدّم عند الكلام عن دلالتها ، فهي كما تعتبر أعمّ بلحاظ شمولها للفعل والمال ، كذلك تعتبر أخص بلحاظ ما ذكرناه ، ومع التعارض بالعموم من وجه يقدّم الدليل القرآني لكونه قطعيا ، كما انّ النسبة بين أدلّة وجوب الاحتياط وحديث الرّفع العموم من وجه أيضا ، لعدم شموله موارد العلم الاجمالي وشمول تلك الادلة لها (4).
__________________

(1) اي «ما» في قوله تعالى «... إلّا ما آتاها».
(2) اي ادلّة وجوب الاحتياط أخصّ من حديث الرّفع.
(3) اي إنّ ادلّة وجوب الاحتياط مختصّة بما قبل الفحص ، واختصاص الآية بما إذا كان عاجزا بلحاظ المال أو الفعل ، فيقع التعارض في حالة ما بعد الفحص ، فهل يجب فيها الاحتياط ام تجري فيها البراءة؟
(4) العموم من وجه إنّما يتصور بين حديث الرّفع وبين قسم من ادلّة الاحتياط وهي الواردة بلحاظ الشبهات الحكمية ، كمقبولة عمر بن حنظلة السالفة الذكر ، فان المقبولة مختصّة بما قبل الفحص وفي موارد
ويقدّم حديث الرّفع في مادّة الاجتماع والتعارض لكونه موافقا لاطلاق الكتاب (1) ومخالفه معارض له.

ولو تنزّلنا عما ذكرناه مما يوجب ترجيح دليل البراءة وافترضنا التعارض والتساقط امكن الرجوع الى البراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وأمكن الرجوع الى دليل الاستصحاب كما اوضحنا ذلك في الحلقة السابقة (*).
وأمّا الاعتراض الثاني بوجود العلم الاجمالي فقد اجيب عليه بجوابين :
الجواب الأوّل : ان العلم الاجمالي المذكور منحلّ بالعلم الاجمالي بوجود التكاليف في دائرة اخبار الثقات ، وفقا لقاعدة انحلال العلم

__________________

العلم الاجمالي ، وحديث الرفع مختص بالشبهات الموضوعيّة ، وموضوع التعارض هو في الشبهات الحكمية بعد الفحص ، فايّهما نقدّم الاحتياط للمقبولة ام البراءة لحديث الرفع؟
(1) كقوله تعالى (لا يكلّف الله نفسا ...) و (ما كان الله ليضلّ قوما ...).
__________________

(*) لا يطمئن الانسان بالعمل بأدلة البراءة في كل ابواب الفقه بناء على ما ذكره السيد الشهيد رحمه‌الله من وجوه تقديم ادلة البراءة على ادلة الاحتياط ، فانّ للنظر فيها مجالا ، وحاشا لله تعالى أن يجعل مسألة اصولية من اهم مسائل الاصول على شفا جرف هار ، وأمّا بناء على ما ذكرناه من الميزان في كون دليل الاحتياط معارضا او حاكما على ادلّة البراءة وغير ذلك مما قدّمناه فلا يوجد ح دليل واحد معارض لادلة البراءة ، لا بل ولا رواية ضعيفة

الاجمالي الكبير [كل الامارات] بالعلم الاجمالي الصغير [الامارات المعتبرة] لتوفّر كلا شرطي القاعدة فيها ، فانّ اطراف العلم الصغير بعض اطراف الكبير ، ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير ، ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير بدوية ، فتجري البراءة في كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها امارة معتبرة من اخبار الثقات ونحوها ، وهذا هو المطلوب (1).
وهذا الجواب ليس تامّا إذ كما يوجد علم اجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الامارات المعتبرة من اخبار الثقات ونحوها كذلك يوجد علم اجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الامارات غير المعتبرة ، إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات كذبها جميعا ، فهناك إذن علمان إجماليان صغيران ، والنطاقان وإن كانا متداخلين جزئيا لانّ الامارات المعتبرة وغير المعتبرة قد تجتمع ، ولكن مع هذا يتعذّر الانحلال ، لانّ المعلومين بالعلمين الاجماليين الصغيرين (إن) لم يكن من المحتمل (2) تطابقهما المطلق فهذا يعني أن عدد المعلوم من التكاليف

__________________

(1) مثال ذلك : لو علمنا بنجاسة إناءين من الآنية العشرة التي أمامنا ، ثم أخبرتنا بيّنة بنجاسة إناءين أو ثلاثة في خصوص الآنية الستّة الخضر من بين هذه الآنية العشرة ، واحتملنا كون الإنائين اللذين نعلم بنجاستهما داخلين فيما اخبرتنا بهم البيّنة ، ففي هذه الحالة تجري البراءة في الآنية الأربعة الأخرى بلا معارض ، وهنا الأمر هكذا تماما فلا حاجة الى التطويل.
(2) هذا الشق هو الذي يعتقد به السيد الشهيد فهو (قده) يقول انه لا يحتمل التطابق التام بين المعلوم بالعلم الاجمالي في نطاق الامارات المعتبرة والمعلوم بالعلم الاجمالي في نطاق الامارات غير المعتبرة كالشهرات
في مجموع الشبهات اكبر من عدد المعلوم بالعلم الاجمالي الصغير المفترض في دائرة اخبار الثقات ، وبذلك يختلّ الشرط الثاني من الشرطين المتقدّمين (1) لقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالصغير ، (وإن) كان من المحتمل تطابقهما المطلق (2) فشرطا القاعدة متوفّران بالنسبة إلى كلّ من العلمين الاجماليين الصغيرين في نفسه ، فافتراض ان احدهما (3) يوجب الانحلال دون الآخر بلا موجب (*).
__________________

والروايات الضعيفة السند ، مثال ذلك : افرض ان المصيب للواقع من الامارات المعتبرة ألف أمارة ، وان المصيب للواقع من الامارات الغير معتبرة ألف امارة أيضا ، لكن يستحيل عادة ان تتطابق كل الالف الاولى مع الألف الثانية ، وبكلمة اخرى إذا فرضنا الامارات المعتبرة مع مؤيّداتها من الامارات الغير معتبرة يبقى عندنا علم بوجود الكثير من الامارات الغير معتبرة مما يصيب الواقع.
إذن لا يحصل انحلال حقيقي ، فيجب الاحتياط في موارد الامارات الغير معتبرة أيضا ، ولا تجري ح البراءة فيها

(1) الشرط الثاني هو أن لا يزيد المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير عن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير ، وهنا اختل هذا الشرط لانه بناء على مثالنا يمكن افتراض ان المعلوم الاصابة للواقع في الامارات المعتبرة وغير المعتبرة 1500 أمارة مثلا ، وهو أكبر من المعلوم الاصابة من الامارات المعتبرة فلا يحصل انحلال للعلم الكبير بالامارات المعتبرة.
(2) كما يقول السيد الخوئي (رحمه‌الله) (راجع المصباح ص 306 ـ 307).
(3) أي فافتراض أن العلم الإجمالي الكبير ينحلّ في خصوص الأمارات المعتبرة ـ دون الغير معتبرة ـ بلا وجه
__________________

(*) بل الموجب ح موجود بلحاظ الامارات المعتبرة ، لاعتبارها شرعا وعرفا دون الامارات الضعيفة.
الجواب الثاني : ان العلم الاجمالي الذي تضمّ أطرافه كلّ الشبهات يسقط عن المنجّزيّة باختلال الركن الثالث (1) من الاركان الأربعة التي يتوقّف عليها تنجيزه ، وقد تقدّم شرحها في الحلقة السابقة ، وذلك لأنّ جملة من أطرافه قد تنجّزت فيها التكاليف بالامارات والحجج الشرعيّة المعتبرة من ظهور آية وخبر ثقة واستصحاب مثبت للتكليف ، وفي كل حالة من هذا القبيل تجري البراءة في بقية الأطراف ، ويسمّى ذلك بالانحلال الحكمي (2) كما تقدّم.

وقد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمي في المقام ـ كما عن السيد الاستاذ (3) ـ بانّ العلم الاجمالي متقوّم بالعلم بالجامع والشك في

__________________

(1) وهو ـ على ما في الحلقة الثانية بحث «تحديد أركان هذه القاعدة» ـ الثالث ان يكون كلّ من الطرفين مشمولا في نفسه ـ وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي ـ لدليل اصالة البراءة ، إذ لو كان احدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر لجرت البراءة في الطرف الآخر بلا محذور.
(2) لأنّ العلم الاجمالي بوجود امارات مصيبة للواقع ضمن الامارات الغير معتبرة وممّا هي غير موجودة في الامارات المعتبرة باق فعلا ، ولذلك لا يعتبر هذا الانحلال حقيقيا ، بل يعتبر حكميا وذلك لعدم جريان البراءة في موارد الحجج والاستصحاب المثبت للتكليف ، فتجري الاصول المؤمّنة في الموارد الاخرى بلا معارض ، وهذا ما يسمّونه بالانحلال الحكمي. وقد شرح السيد المصنّف الفرق بين الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي في الحلقة الثانية ـ بحث «تحديد أركان هذه القاعدة» عند قوله «ويختلّ الركن الثالث» بشكل جيّد فراجع
(3) راجع مصباح الاصول ج 2 ص 303 فما بعد ، فانه رحمه‌الله يقول بالوجه
كل طرف ، ودليل حجيّة الامارة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف لما كان مفاده جعل الطريقيّة فهو يلغي الشك في ذلك الطرف [أي في الأمارات المعتبرة] ويتعبّد بعدمه ، وهذا بنفسه إلغاء تعبّدي للعلم الاجمالي.

ويرد على هذا التقريب : أنّ الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي هو التعارض بين الاصول في اطرافه كما تقدّم (1) ، وليس

__________________

الثاني من الجواب الأوّل وهو قول السيد المصنف «وإن كان من المحتمل تطابقهما المطلق فشرطا القاعدة متوفّران ...» فالسيد الخوئي يحتمل ذلك.
(إلّا) أنّ السيد الخوئي تنزّل وقال ص 306 «وهذا الامر وإن كان صحيحا ، إلّا أنّه لو منع منه القائل بوجوب الاحتياط ، وادّعى عدم العلم بمطابقة المعلوم بالاجمال في الامارات المعتبرة للمعلوم في العلم الكبير ، فنحن ندّعي الانحلال هنا أيضا» وقد برهن السيد الخوئي على ذلك بما ذكره السيد الشهيد (قده) هنا ، وهو انّ السيد الخوئي رحمه‌الله يقول بالانحلال الحكمي لبنائه على تعبّد الشارع المقدّس بعلمية الامارات المعتبرة واحتمال وجود كل الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم‌السلام ضمن الامارات المعتبرة فينتفي الشك في طرف الروايات المعتبرة أي يتعبّدنا الشارع المقدّس بعدم وجود شك في بعض الاطراف فيرتفع العلم الاجمالي

(1) في الحلقة الثانية بحث «جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي» بقوله «واما بلحاظ عالم الوقوع ...» بيان جواب السيد الشهيد على السيد الخوئي (قدس‌سرهما) : قال السيد المصنف (قده) في الحلقة الثانية في ابحاث العلم الاجمالي انّ اجراء الاصول المؤمنة في كل الأطراف يوقعنا في مخالفة الجامع (وهو نجاسة احدها) فتتساقط.
(واما) إن لم يكن يوجد مانع من اجراء البراءة في احد الطرفين ويوجد

هو العلم الاجمالي بعنوانه ، فلا أثر للتعبّد بالغاء هذا العنوان ، وإنّما يكون تأثيره عن طريق رفع التعارض ، وذلك باخراج موارد الامارات المثبتة للتكليف عن كونها موردا لاصالة البراءة ، لأنّ الامارة حاكمة على الاصل ، فتبقى الموارد الاخرى مجرى لاصل البراءة بدون معارض ، وبذلك يختلّ الركن الثالث ويتحقق الانحلال الحكمي من دون فرق بين ان نقول بمسلك جعل الطريقية والغاء الشك بدليل الحجية أو لا (*).
__________________

مانع من إجرائها في الطرف الآخر فلا مشكلة ح من إجرائها ، لانه ح لا معارض لها لفرض وجود مانع من جريان البراءة في الطرف الآخر.

(مثال ذلك) لو كنا نعلم ان احد الاناءين متنجس وكانت أدلّة البراءة لا تجري في احد الاناءين للاضطرار إليه او لخروجه عن محلّ الابتلاء ونحو ذلك ، فحينئذ لا مانع من اجراء البراءة في الطرف الآخر ، لعدم وجود معارض لهذه البراءة في الطرف الأوّل ، فيجوز ح شرب الاناء الآخر أيضا (الغير مضطرّ إليه) ، وهنا الأمر هكذا ، فانه لمّا كانت موارد الامارات المعتبرة مجرى للامارات المعتبرة فلا تجري فيها البراءة ، ولما كان يحتمل ان تكون كل التكاليف الالزامية الواقعية موجودة ضمن الامارات المعتبرة فانه ح تجري البراءة في الامارات الغير معتبرة بلا معارض.
__________________

(*) (أقول) ولنا تقريب آخر متفرّع على ما قلناه من وجه البراءة العقلية وهو : إنه لا شك في كون الشارع المقدّس مهتما بتبليغ الاحكام الشرعية الواقعية ، ولذلك كان الائمة عليهم‌السلام يبادرون أحيانا بالسؤال من أصحابهم عن أحكام معيّنة ليفتحوا بابا فقهيا امام المسئول ، ثم يعطي الامام الجواب الصحيح ، وكانوا يأمرون اصحابهم بكتابة الاحاديث والعلوم ، ويأمرونهم بالتعلّم والتفقّه ، وما بعث مائة واربع وعشرين ألف نبي. كما في بعض الروايات. والكثير من الأوصياء وجعل اثني عشر امام حقّ بعد الرّسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلّا تنبيهات
__________________
واضحة إلى شدّة اهتمام المولى بايصال الاحكام الشرعية الواقعية للنّاس .... والأئمة عليهم‌السلام قادرون على ايصال الاحكام الشرعية الواقعية لنا بطرق صحيحة طبيعية ، إنما ما اوصلوه لنا بوضوح هي التكاليف المهمّة في نظرهم ، وما لا يهتمون به تركوه يصل الينا كيفما وصل ، بطريق صحيح او ضعيف او معه معارض او يتلف بعضه وهكذا ، والائمة عليهم‌السلام يعرفون بعلمهم الغيبي انّ بعض الروايات سوف تتلف او تضيع حجيّتها ، ورغم ذلك تركوها تصل الينا بطرقها الطبيعية لتكون محلّ اختلاف العلماء من أيّامهم المباركة إلى ايامنا اليتيمة ، لفوائد يرونها من هذا الاختلاف.

(من هنا) نعرف أن ما وصلنا من الامارات الغير معتبرة ولم يصلنا بطرق معتبرة هي غير مهمّة في نظر الشارع ، إذ لو كان فيها حكم واحد مهم لأوصلوه إلينا ولبيّنوه بطرق صحيحة ، كما اوصلوا الينا اكثر من مائة رواية بكثير في مسألة السواك واكثر من مائة واربعين رواية في عدم حجية القياس .. وعدم الايصال لعدم الاهتمام أمارة الترخيص.

(من كل هذا) نستكشف أن الشارع المقدّس يرخّص بترك الامارات الضعيفة ، وهو يعني الانحلال الحكمي ، وإن توسوست من اجراء البراءة العقلية فاجر البراءة الشرعية ، فانّك ممّا ذكرنا على الأقل تشك في وجوب الاحتياط وعدم وجوبه.

(هذا) إن كان عندنا علم اجمالي بكون بعضها مصيبا للواقع ، وإلّا فإنّا على هذا المبنى الواضح نحتمل ان لا يوجد حكم الزامي واحد في الامارات الضعيفة يصيب الواقع إلّا وله مطابق في الامارات المعتبرة لما ذكرناه ولوجوه اخرى ، مما يعني صحّة ما ذهب اليه السيد الخوئي رحمه‌الله من دعوى الانحلال الحقيقي.

(إذن) الصحيح هو امكان جريان البراءة في دائرة الامارات الغير معتبرة كالروايات العامية ورواياتنا الضعيفة والشهرات وغير ذلك ، والحمد لله رب العالمين.
(تحديد مفاد البراءة)
وبعد ان اتّضح ان البراءة تجري عند الشكّ (1) لوجود الدليل عليها وعدم المانع .. يجب ان نعرف ان الضابط في جريانها ان يكون الشكّ في التكليف ، لأنّ هذا هو موضوع دليل البراءة ، وأمّا إذا كان التكليف معلوما والشكّ في الامتثال فلا تجري البراءة وانّما تجري أصالة الاشتغال ، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، وهذا واضح على مسلكنا المتقدّم القائل بأنّ الامتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف بل من أسباب انتهاء فاعليته (2) ، إذ على هذا المسلك لا يكون الشكّ في الامتثال

__________________

(1) اي ان البراءة تجري عند الشكّ في الحكم الواقعي لوجود الدليل على البراءة وعند عدم وجود مانع ـ عقلي أو عقلائي ـ من جريانها.
(2) مراد السيد الشهيد هو انه على مسلكه المتقدّم في الجزء الأول (وهو ان الامتثال يسقط فاعلية التكليف ولا يسقط فعليّته) إذا صلى المكلّف من دون قراءة السورة عامدا وشك في صحّة صلاته يصحّ ان نتساءل عن حكم العقل في هذه الحالة ، فيجيب العقل بأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لكون التكليف فعليا حتى بعد الامتثال ، فكأن هذا التكليف الفعلي هو الذي يستدعي ويطالب بالفراغ اليقيني بخلاف ما لو قلنا بأنّ الامتثال يسقط الفعلية فالشكّ ينقلب ـ بعد الامتثال المشكوك ـ إلى الشكّ في وجود تكليف فعلي في ذمّة الممتثل وعدم
__________________
وجوده ، فقد يتوهم حينئذ تحقق موضوع قاعدة البراءة ، مع أننا نعلم بأنّ هذا المورد ليس مورد جريان البراءة بل مورد اصالة الاشتغال ، فكيف تحل هذه المشكلة؟
وقد أجاب السيد الشهيد (قده) بالجوابين الآتيين وهما «دعوى انصراف أدلّة البراءة إلى حالة الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال والتمسّك باستصحاب عدم الامتثال».
بعد هذا يحسن ان نذكر امورا تفيد فيما نحن فيه فنقول :

* اما بالنسبة إلى الامتثال
ـ فقد يفنى الملاك به ، كأن نؤمر بقتل مرتد فطري فقتلناه ، أو بشراء خبز للمولى فاشترينا له ، ففي هذه الحالة يفنى الملاك وبالتالي يسقط التكليف جعلا وفعلية كما هو واضح.
ـ وقد نعلم ببقاء الملاك ، كما في العبادات ، فمن صلّى الظهر لم يفن محبوبية هذه العبادة ومقرّبيتها الى الله تعالى ، ولذلك ترى في الروايات الصحيحة استحباب إعادتها جماعة «فان له صلاة اخرى» وأنّ إعادة الصلاة جماعة «أفضل» وله ان «يجعلها الفريضة ان شاء» ...

وإلى هذه الحالة نظر السيد الشهيد رحمه‌الله من قوله ببقاء فعلية التكليف وعدم سقوطها بالامتثال ، ولازم قوله هذا أنّ الاكتفاء بالمرّة منّ من الله سبحانه وتعالى ، لأنّ بقاء فعلية التكليف يقتضي التكرار قدر الاستطاعة ، ويؤيّد هذا اللازم بعض روايات وردت في باب الحج عن الامام الرضا عليه‌السلام انه قال : «انما امروا بحجة واحدة لا اكثر من ذلك ، لأنّ الله وضع الفرائض على ادنى القوّة ، كما قال» فما استيسر من الهدي «يعني شاة ليسع القويّ والضعيف ، وكذلك سائر الفرائض انما وضعت على ادنى القوم قوّة ، فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ، ثمّ رغّب بعد أهل القوّة بقدر طاقتهم» (باب 3 من أبواب وجوب الحج ـ ح 2).
شكّا في فعليّة التكليف فلا موضوع لدليل البراءة بوجه ، وأمّا إذا قيل بأنّ الامتثال من مسقطات التكليف فالشكّ فيه شكّ في التكليف (1) لا محالة ، ومن هنا قد يتوهّم تحقق موضوع البراءة واطلاق ادلّتها لمثل ذلك ، ولا بدّ للتخلّص من ذلك إما من دعوى انصراف ادلّة البراءة إلى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال او التمسك باصل موضوعي (2) حاكم وهو استصحاب عدم الامتثال (*).
__________________

ولا فائدة من بحث بقية الفروض كفرض الشك ببقاء الملاك ....
* وأمّا بالنسبة إلى العصيان فقد مرّ الكلام فيه في الجزء الأوّل تحت عنوان «استحالة التكليف بغير المقدور» فلا نعيد.
(1) أي فالشك في هذا المورد ـ بعد الامتثال ـ شك في أصل وجود تكليف فعلي ...
(2) قال «موضوعي» لان الشك في تحقق موضوع التكليف كالصلاة مثلا في قولنا «الصلاة واجبة» فيكون مورد الاستصحاب هنا هو الموضوع ـ وليس الحكم كما لو شككنا بأصل وجوب الصلاة فنستصحب عدم وجوبها فانّ الاستصحاب سيكون ح أصلا حكميا ـ فان الشك في تحقق الامتثال يسمّونه شبهة موضوعية ، والاصل الجاري فيها يسمّونه أصلا موضوعيا. وقال «حاكم» لان الاستصحاب يتقدّم على البراءة لأنه
__________________

(*) أي ان المكلّف إذا أتى بامتثال مشكوك كصلاة الظهر بدون السورة فانه على مبنى هؤلاء من سقوط التكليف الفعلي بالامتثال يكون المورد موردا لجريان أصالة الاشتغال بلا إشكال ، لانّ شكنا إنّما يكون هكذا : هل سقط التكليف الفعلي بصلاة الظهر ام لا يزال باقيا؟
فالشك في فراغ الذمّة بعد اشتغالها بتكليف فعلي ، فحينئذ ترى ان العقل يحكم بلزوم العلم بفراغ الذمّة ، وحكم العقل هذا يرجع إلى استصحاب العدم الازلي.
ثمّ بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال ـ اي المكلف به ـ باتخاذ الأوّل ضابطا للبراءة والثاني ضابطا لاصالة الاشتغال ... يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة (1) ، وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها إلى دقّة دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف كما هو واضح.

وتوضيح الحال في المقام : انّ الشبهة الموضوعية تستبطن دائما الشكّ في أحد اطراف الحكم الشرعي ، إذ لو كانت كلّها معلومة فلا يتصوّر شك إلّا من أصل حكم الشارع ، وتكون الشبهة حينئذ حكمية ، وهذه الأطراف هي عبارة عن قيد التكليف ومتعلّقه ومتعلّق المتعلّق له المسمّى بالموضوع الخارجي ، فحرمة شرب الخمر المشروطة بالبلوغ قيدها «البلوغ» ومتعلّقها «الشرب» ومتعلق متعلّقها «الخمر» ، وخطاب «اكرم عالما إذا جاء العيد» قيد الوجوب فيه «مجيء العيد» ومتعلّقه «الاكرام» ومتعلّق متعلّقه «العالم».
فان كان الشك في صدور المتعلّق مع احراز القيود والموضوع الخارجي فهذا شك في الامتثال بلا إشكال وتجري اصالة الاشتغال ، لان التكليف معلوم ولا شك فيه ، لبداهة انّ فعلية التكليف غير منوطة (2)
__________________

لأنه يجعل الجاهل عالما ـ تعبدا ـ بعدم الامتثال فلا تجري حينئذ البراءة.
(1) تراه في تقريرات السيد الهاشمي ج 5 ص 141 فما بعد مفصّلا
(2) وإنّما فعلية التكليف منوطة بوجود مقدّمات وجوبه في الخارج كالبلوغ
بوجود متعلّقه خارجا ، وإنّما الشك في الخروج عن عهدته فلا مجال للبراءة.

وأمّا إذا كان الشك في الموضوع الخارجي ، كما إذا لم يحرز كون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي ، فان كان اطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا جرت البراءة لان الشك حينئذ يستبطن الشك في التكليف

__________________
والزوال.
(ثمّ) إنّ مصبّ نظر سيدنا الشهيد في هذه الفقرة القائلة «فان كان الشك في صدور المتعلّق ....» إلى خطاب «اكرم عالما إذا جاء العيد» وأشباهه من الاوامر ، بمعنى أننا إذا شككنا في كون السلام إكراما او لا ، فانه ح لا يكتفى به لكون هذا الشك موردا لجريان اصالة الاشتغال كما هو واضح(*)
__________________

(*) (أقول) وهناك فرع آخر لهذه المسألة لم يذكره السيد المصنّف رحمه‌الله هنا وذكره في أواخر هذا البحث بقوله «وعلى هذا الضوء نستطيع ان نعمّم ...» وهي حالة حصول شك في انطباق عمل معيّن على المتعلّق ، كما في التورية ، فإذا ورد «لا تكذب» وشككنا في انطباق التورية على الكذب مثلا فانه يكون ح شكّا في تحريم التورية ، فيرفع بالبراءة بلا شك ، فانّ مرجع كلتا الحالتين إلى أصل واحد ، وهو أن العمل المجهول الهوية لا يأخذ حكم عنوان معيّن اصلا (إلّا أن يتعبّدنا الشارع المقدّس بحكم معيّن كما تعبّدنا في بعض الموارد بالبناء على الحالة السابقة وفي بعضها الآخر بالبناء على الصحة ...) ، وإنّما يأخذ حكم الشيء المجهول العنوان فقط لا غير ، فان شككنا في كون السلام. في الحالة الأولى. إكراما لا يكتفى بالسلام ح ، بل تجري اصالة الاشتغال ، وإن شككنا في كون التورية كذبا مثلا كما في الحالة الثانية فانّها ح لا تاخذ حكم الكذب بل يكون حكمها مجهولا وهو مجرى للبراءة وعدم التحريم ، وهكذا إن شككنا في مفطّرية شرب التتن فانّ البراءة تجري عن وجوب قضاء الصيام.

الزائد (1) ، كما إذا قيل" لا تشرب الخمر" و" اكرم الفقراء" وشكّ في انّ هذا خمر وفي انّ ذاك فقير. وإن كان اطلاق التكليف بالنسبة إليه بدليا لم تجر البراءة ، كما إذا ورد" أكرم فقيرا" وشك في أن زيدا فقير ، فلا يجوز الاكتفاء باكرامه ، لأنّ الشك المذكور لا يستبطن الشك في تكليف زائد بل في سعة دائرة البدائل الممكن امتثال التكليف المعلوم ضمنها (2).
وعلى هذا الضوء يعرف انّ لجريان البراءة إذن ميزانين :
أحدهما : أن يكون المشكوك من قيود التكليف (3) الدخيلة في فعليّته.

__________________

(1) وجه هذا التعبير هو ان حرمة الشرب متعلّقة بالخمر والقدر المتيقّن منه معلوم الخمرية ، وهل هي متعلّقة ايضا بالخمر المشكوك الخمرية ، فهو شكّ في التكليف الزائد.
(2) اي ان الشك إنما هو في شمول عنوان الفقير لزيد(*).
(3) اي ما به يصير التكليف فعليا كالبلوغ والعقل والزّوال والاستطاعة للحج ... فاذا شك الشخص في الزوال أو الاستطاعة لا يجب عليه الصلاة ولا الحج.
__________________
(*) (أقول) ليس الميزان في جريان الاشتغال أو البراءة كون المتعلّق (كشرب الخمر) أو متعلّق المتعلّق (كالفقراء) شموليا أو بدليا كما في المتن ، وانما الميزان ان المجهول العنوان لا يأخذ حكم عنوان ما إلّا إذا تعبّدنا الشارع بذلك كما تعبّدنا في الاستصحاب ، وأمّا في غير ذلك فلا يأخذ حكمه ، وهذا أمر واضح عرفا ، فالمجهول الخمرية لا يأخذ حكم الخمر ولا حكم الخل ولا حكم ايّ عنوان معين آخر ، بل يبقى مجهولا فيأخذ حكم المجهول العنوان ، كما ذكرنا في الحاشية السابقة.

والآخر : ان يكون اطلاق التكليف بالنسبة إليه (1) شموليا لا بدليا.

فان قيل إنّ مردّ الشك في الموضوع الخارجي إلى الشك في قيد التكليف (2) ـ لأنّ الموضوع قيد فيه ـ فحرمة شرب الخمر مقيّدة بوجود الخمر خارجا ، فمع الشك في خمرية المائع يشك في فعلية التكليف المقيد وتجري البراءة ، وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأوّل فقط ، كما يظهر من كلمات المحقق النّائيني (قدس الله روحه).
__________________

(1) كأن يرد «لا تشرب الخمر» أو «اكرم العالم» فاننا إذا شككنا في خمرية مائع معيّن او في عالمية شخص معيّن فمعنى ذلك اننا نشك في حرمة شربه وفي وجوب اكرام الشخص فتجري قاعدة البراءة فيه لا محالة. بخلاف ما لو ورد «اكرم عالما» ثمّ شككنا في عالميته ، فاننا في هذه الحالة نشك في تحقيق الامتثال فتجري اصالة الاشتغال.

والخلاصة : انّ السيد يقول إذا حصلت إحدى حالتين تجري البراءة ، فاذا شككنا في البلوغ او الزوال من قيود التكليف تجري البراءة ولا يجب على الانسان ان يصلّي ، واذا كان اطلاق التكليف شموليا ـ لا بدليا ـ ولو لم يكن المشكوك من قيود التكليف فانه تجري البراءة أيضا ، فمثلا : «لا توجد الخمر» ، ليس فيه شيء من قيود التكليف ومع ذلك تجري البراءة اذا شككنا في ان هذا الفعل الفلاني يؤدّي الى الخمر أو لا.
(2) يقول المحقق النائيني (قده) في رسالته في اللباس المشكوك من تقرير الكاظمي للصلاة ج 1 ص 272 : إن قول الشارع مثلا «لا تشرب الخمر» معناه إذا وجد خمر في الخارج فهو حرام فعلا ، وبالتالي إذا شككنا في مائع مجهول الهويّة فحينئذ نشك في تحقق قيد فعلية التكليف (وهو الخمرية) فهو مجرى لقاعدة البراءة ويكون بمثابة الشك في تحقق البلوغ والزوال تماما ، وذكر هذا الامر ايضا في فوائد الاصول ج 3 ص 392.
كان الجواب انّه ليس من الضروري دائما ان يكون متعلّق المتعلّق (1) مأخوذا قيدا في التكليف ، سواء كان إيجابا او تحريما (2) ، وإنّما قد تتّفق ضرورة ذلك فيما إذا كان امرا غير اختياري كالقبلة (3) مثلا ،

__________________

(1) كالخمر ، أي ليس من الضروري أن يؤخذ دائما وجود متعلّق المتعلّق خارجا قيدا في فعلية التكليف.
(2) ايجابا مثل «اكرم العالم» و «صلّ» وتحريما مثل «لا تشرب الخمر» و «لا تكذب» ، فانك اذا شككت في كون كلام صاحبك كذبا فلا يجب نهيه عن المنكر للبراءة.
(3) والبلوغ وزوال الشمس ونحو ذلك ، فان هذه الامور الغير اختيارية كما مرّ عليك سابقا لا يمكن ان تعتبر واجبا لخروجها عن قدرة المكلّف ، ويمكن اخذها في مقدمات الوجوب. فيقول مثلا «صلّ الى هذه الجهة إن كانت هي جهة القبلة» فان جهة القبلة أمر غير اختياري.
بيان مراد السيد الشهيد رحمه‌الله : صحيح يا أيها المحقق النائيني انّ مرد الشك في الموضوع الخارجي الى الشك في قيد التكليف ، فاذا شككنا في خمرية مائع فانها تجري البراءة فيجوز شرب المجهول الخمرية ... لكن ما ذكرتموه ليس هو الحالة المتصوّرة الوحيدة لامكان أن ينهى الشارع المقدّس عن الخمر ايجادا أيضا ـ كما ورد في بعض الروايات ـ ففي هذه الحالة اذا شك في كون عمل ما يؤدي الى انتاج الخمر أو لا ، فانها تجري في حقّه البراءة ، لا لما يقوله المحقق النائيني فانّ المحقق لم ينظر الى هذا الفرض وانما نظر الى فرض قول المولى «لا تشرب الخمر» ففسّره بقوله : اذا وجد خمر في الخارج فلا تشربه ، واذا شككت في خمريته فيجوز شربه للبراءة ، ونظر السيد الشهيد الى فرض «لا توجد الخمر» ، فاذا شككنا في كون عمل ما ينتج الخمر فانه يجوز فعله ، لان القدر المتيقّن من المحرّم هو ما كان من المعلوم انه ينتج

وعليه فاذا افترضنا ان حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها على نحو كانت الحرمة فعلية حتّى قبل وجود الخمر خارجا .. صحّ مع ذلك اجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي ، لأنّ اطلاق التكليف بالنسبة إلى المشكوك شمولي.

ولكن بتدقيق أعمق نستطيع ان نردّ الشكّ في خمرية المائع إلى الشك في قيد التكليف ، لا عن طريق افتراض تقيّد الحرمة بوجود الخمر خارجا ، بل بتقريب ان خطاب «لا تشرب الخمر» مرجعه (1) إلى قضيّة شرطيّة مفادها : كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه ، فحرمة الشرب مقيّدة بأن يكون المائع خمرا سواء وجد خارجا أو لا (2) ، فإذا شك في ان الفقّاع خمر أو لا مثلا جرت البراءة عن الحرمة فيه ، وبهذا صحّ القول بأنّ البراءة

__________________

الخمر ، وأما الأعمال المشكوكة الانتاج فانها قدر زائد تجري فيه البراءة ، وهذا يعني أن السبب في جريان البراءة هنا هو كون متعلّق المتعلّق ـ كالخمر ـ شموليا ، إذ لو كان بدليا كما في «أكرم عالما» وشككنا في عالمية زيد ومع ذلك اكرمناه لما جرت البراءة ، وانما تجري أصالة الاشتغال.
(1) يقال في اللغة مرجع بفتح الجيم وكسرها.
(2) وهذه نتيجة تخالف مقولة المحقق النائيني ، اذ أن المحقق كان يقول بانّ مردّ «لا تشرب الخمر» الى : اذا كان خمر في الخارج ـ أي بنحو مفاد كان التامّة ـ فلا تشربه ، أما السيد المصنف (قده) فانه أرجعها الى : اذا كان المائع خمرا ـ أي بنحو مفاد كان الناقصة أي بنحو الاتصاف لا الوجود ـ فلا تشربه ، فيشمل الحالة التي ذكرها المحقق والحالة التي لم يذكرها وهي حالة ما لو كان النهي عن أصل ايجاد الخمر في الخارج.
تجري كلّما كان الشك في قيود التكليف ، وان قيود التكليف تارة تكون على وزان مفاد كان التامّة (1) ، بمعنى إناطته بوجود شيء خارجا ، فيكون الوجود الخارجي قيدا (2) ، واخرى يكون على وزان مفاد كان الناقصة ، بمعنى إناطته باتصاف شيء بعنوان فيكون الاتصاف قيدا فإذا شك في الوجود الخارجي على الأوّل او في الاتصاف على الثاني جرت البراءة وإلّا فلا.

وعلى هذا الضوء نستطيع ان نعمّم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفاد كان الناقصة على عنوان الموضوع وعنوان المتعلّق معا ، فكما ان حرمة الشرب مقيّدة بأن يكون المائع خمرا ، كذلك الحال في حرمة الكذب ، فإنّ ثبوتها لكلام مقيّد بأن يكون الكلام كذبا ، فاذا شك في كون كلام ما كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف.

وهكذا نستخلص : أن الميزان الاساسي لجريان البراءة هو الشك

__________________

(1) «كان» التامّة هي التي تفيد معنى الوجود ، وبالتالي لا تحتاج إلى خبر.
كقوله تعالى : (إنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) ، (وكان) الناقصة هي التي تفيد معنى الاتصاف.
(2) نحو وجود البلوغ والعقل والزوال والاستطاعة للحج في الخارج.
ومراد السيد من هذه الفقرة القائلة «ولكن بتدقيق أعمق ...» انه لا بأس بما افاده المحقق النائيني (قده) من تقيد التكليف بالخمر والفقر ، ولكن على ان يكون التقيد بنحو الاتصاف اي بنحو مفاد كان الناقصة ـ لا بنحو مفاد كان التامّة ـ اي كلما كان مائع ما متصفا بالخمرية ـ سواء وجد في الخارج ام لم يوجد ـ فحرمة شربه فعلية على المكلّف. فاذا شك في خمرية الموجود أو في انّ الفعل الفلاني يؤدّي الى الخمر فانها تجري البراءة.
في قيود التكليف ، وهي تارة على وزان مفاد كان التامّة كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات ، واخرى على وزان مفاد كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع ، كالشك في خمرية المائع ، وثالثة على وزان كان الناقصة بالنّسبة إلى عنوان المتعلّق ، كالشك في كون الكلام الفلاني كذبا (1).
__________________

(1) فانها تجري البراءة مع انها ليست من باب «إذا وجد كذب أو سرقة في الخارج فهو حرام» اي بنحو مفاد «كان التامّة» كما كان يدّعي المحقّق النائيني ، وانما تجري فيه البراءة من باب «إذا شك في عمل ما انه سرقة فانه لا يترتّب عليه أحكام السرقة من القطع ونحو ذلك» اي بنحو مفاد «كان الناقصة» أي اذا اتصف عمل ما بالسرقة او بالكذب فهو حرام ، فمع الشك تجري البراءة فلا يقطع ولا يعزّر.
(استحباب الاحتياط)
عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط ، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمطلوبيّته شرعا واستحبابه لما ورد في الروايات من الترغيب فيه ، والكلام في ذلك يقع في نقطتين :

* الاولى : في امكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا ، إذ قد يقال بعدم إمكانه فيتعين حمل الأمر بالاحتياط على الارشاد إلى حسنه عقلا (1) ، وذلك لوجهين :
ـ الأول : انه لغو ، لأنّه إن اريد باستحباب الاحتياط الالزام به فهو غير معقول ، وإن اريد ايجاد محرّك غير إلزامي نحوه فهذا حاصل بدون جعل الاستحباب ، إذ يكفي فيه نفس التكليف الواقعي المشكوك بضمّ استقلال العقل بحسن الاحتياط (2) واستحقاق الثواب عليه ، فانّه محرّك بمرتبة غير إلزاميّة.
ـ الثاني (3) : إنّ حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية

__________________

(1) وهي مقالة المحقق النائيني رحمه‌الله ، راجع إن شئت بحوث السيد الهاشمي ج 5 ص 117 ـ 118.
(2) للحفاظ على ملاكات الحكم الواقعي.
(3) مراد المحقّق النائيني (قده) من هذا الوجه هو ان ما يترتّب على الحكم الشرعي هو حكم العقل بوجوب امتثاله وقبح معصيته ، بل يحكم
واقع في مرحلة متأخّرة عن الحكم الشرعي ، وقد تقدّم (1) المسلك القائل بأنّ الحسن والقبح الواقعين في هذه المرحلة (2) لا يستتبعان حكما شرعيا.

وكلا الوجهين غير صحيح ،
أمّا الأوّل : فلأنّ الاستحباب المولوي للاحتياط إمّا ان يكون نفسيّا (3)
__________________

بحسن الاحتياط فيه لادراك الاغراض الواقعية من هذا الحكم الشرعي .. وحسن الاحتياط هذا طريقي محض لا ملاك نفسيا له ، فلو فرضنا ترتّب استحباب شرعي مولوي بالاحتياط على حسن الاحتياط عقلا لحكم العقل بحسن اطاعة هذا الاحتياط الشرعي المولوى ، ثم يحكم الشرع باستحباب هذا الاحتياط فيحكم العقل بحسن اطاعة هذا الاحتياط الشرعي ... وهكذا فيتسلسل.
(1) في الحلقة الثانية بحث «الملازمة بين الحسن والقبح والامر والنهي».
(2) اي الواقعين بعد تشريع الاحكام الشرعية ، فانهما لا يستتبعان احتياطا شرعيا ، وإلّا فان العقل ح يحكم بحسن اطاعة هذا الاحتياط الشرعي ، وهكذا فيتسلسل.
(3) كأن يريد الشارع المقدّس أن يربينا على احترام الشريعة والترفّع عن الشبهات وإن كانت مجرى للبراءة وذلك لتقوية ملكة التقوى والورع في الانسان ، وليس للحفاظ على ملاك الحكم الواقعي المجهول. وقد يصحّ التمثيل لهذا الأمر (بما ورد) في نهج البلاغة في كتابه عليه‌السلام إلى عثمان بن حنيف الانصاري وهو عامله على البصرة من قوله عليه‌السلام «أما بعد يا بن حنيف فقد بلغني ان رجلا من فتية اهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الالوان وتنقل إليك الجفان ، وما ظننت أنّك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيّهم مدعو ، فانظر إلى ما تقضمه
لملاك وراء (1) ملاكات الأحكام [الواقعية] المحتاط بلحاظها ، وإمّا ان يكون طريقيا بملاك التحفّظ على تلك الاحكام ، وعلى كلا التقديرين لا لغويّة ، أما على النفسيّة فلأنّ محرّكيّته مغايرة سنخا لمحرّكية الواقع المشكوك فتتأكّد إحداهما بالأخرى (2) ، وأمّا على الطريقية فلأنّ مرجعه حينئذ إلى إبراز مرتبة من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعية

__________________

من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنت بطيب وجهه فنل منه ... الخ ،» جامع احاديث الشيعة ج 1 باب 8 من أبواب المقدّمات ح 31 ص 396.
(وبما ورد) مرسلا عن عنوان البصري عن ابي عبد الله عليه‌السلام يقول «... سل العلماء ما جهلت وإيّاك ان تسألهم تعنّتا أو تجربة ، وإياك ان تعمل برأيك شيئا ، وخذ بالاحتياط في جميع امورك ما تجد إليه سبيلا ، واهرب من الفتيا هربك من الاسد ...» جامع احاديث الشيعة ـ ج 1 باب 1 من أبواب المقدمات ح 52 ص 148 ، فانّه قد يكون المراد منهما استحباب الاحتياط استحبابا نفسيا مولويا(*)
(1) اي بلا علاقة لهذا الاستحباب بالحفاظ على الاغراض الواقعية.
(2) اي فتتأكد المصلحة النفسية المولوية في الاحتياط مع مصلحة الأحكام الواقعية ، ويتأكّد الداعي للاحتياط.
__________________

(*) (أقول) إنّ كلام السيد المصنّف وإن كان نظريا صحيحا إلّا أننا لم نجد له مثالا ظاهرا فيه ، وأظهر ما وجدناه هو ما ذكرناه ، وهما لا تخلوان ـ ولو بقرينة السياق ـ من ارادة الاحتياط كطريق للحفاظ على ملاكات الواقع ، بل من يقرأ روايات الاحتياط الكثيرة في جامع احاديث الشيعة ينصرف ذهنه فيها إلى ارادته كطريق للحفاظ على الاحكام الواقعية ولو بقرينة سياقها.

في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة من الاهتمام أيضا ، ومن الواضح انّ درجة محركية الواقع المشكوك تابعة لما يحتمل أو يحرز من مراتب اهتمام المولى به (1).
__________________

(1) بمعنى أن العقل إنما يحتاط بالقدر الذي يدركه من درجة اهتمام الشارع ، وقد يختلف هذا القدر مع قدر اهتمام الشارع كما يظهر ذلك مما ورد في مدى اهتمام الشارع بموارد الفروج ، فقد ورد في رواية ابن سيّابة قوله عليه‌السلام «سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ، إنّ النكاح احرى واحرى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ومنه يكون الولد» ،
ـ وفي رواية مسعدة بن زياد قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة» ،
ـ وفي رواية الجعفريات قوله عليه‌السلام «لا تجمعوا النكاح عند الشبهة ، وفرّقوا عند الشبهة.
ـ وفي رواية ميسرة قوله عليه‌السلام لمن تزوّج بالخنثى المشكل «لأنت اجرأ من خاص الأسد» وفي رواية ابن قيس قوله عليه‌السلام «لانت اجرأ من راكب الأسد ...» ،

(وقد) يبرز الشارع المقدّس عدم اهتمامه بالاحتياط في بعض الموارد ، كما في مورد الطهارة فقال لنا ابنوا على الطهارة ، ولم يقل لنا احتاطوا ، فقال السيد الشهيد ـ وهو على حقّ فيما قال ـ انه على احتمال الطريقية في تفسير استحباب الاحتياط إذا حدّد الشارع المقدّس درجة اهتمامه ببعض الامور يكون ح مولويا لا إرشاديا ، مثال ذلك اننا نعلم ان عبادة الله تعالى مطلوبة وان الاحسان إلى الفقراء مطلوب شرعا وعقلا ، إلّا ان الشارع المقدّس حدّد لنا درجة المطلوبية وماهية المطلوب ، فقال مثلا الصلاة الفلانية واجبة والصلاة الفلانية مستحبة ، واعطاء الفقراء بعضه واجب وحدّد قدره وبعضه مستحب وهكذا .... فإذا تدخّل الشارع المقدّس في هذه التحديدات

وأما الوجه الثاني : فلو سلّم المسلك المشار إليه فهو لا ينفع في المقام ، إذ ليس المقصود استكشاف الاستحباب الشرعي بقانون الملازمة (1) واستتباع (2) الحسن العقلي للطلب الشرعي ليرد ما قيل (3) بل هو (4) ثابت بدليله. وإنّما الكلام عن المحذور المانع عن ثبوته ، ولهذا فان متعلّق الاستحباب [الشرعي] عبارة عن تجنّب مخالفة الواقع المشكوك ولو لم يكن بقصد قربي ، والعقل إنما يستقل بحسن التجنّب الانقيادي والقربي (5) خاصّة.

__________________

تكون الاحكام ح مولوية ، وإن كانت بنحو اجمالي معلومة للعقل ، وهكذا ما نحن فيه تماما.

فالمقياس في المولوية والارشادية انه في المولوية يتدخّل الشارع في تحديد المطلوب وتحديد الحكم ، وفي الارشادية يؤيّد استكشاف العقل لا أكثر.

(إذن) يمكن ان تكون بعض ادلّة الاحتياط مولوية بلا لغوية في ذلك ، وإن كان اكثرها ارشادية إلى حكم العقل بحسن الاحتياط للتحفظ على ملاكات الاحكام الواقعية.
(1) بأنّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، الذي ينكره المحقّق النائيني للغويّته.
(2) أي ولا بقانون استتباع طلب شرعي بعد إدراك العقل للحسن ، فالعطف في قوله «واستتباع» عطف تفسيري.
(3) من التسلسل المذكور في الحلقة الثانية بحث «الملازمة بين الحسن والقبح والامر والنهي» بالتفصيل.
(4) اي استحباب الاحتياط شرعا ثابت بدليل مستقل ، كالروايات الآمرة بالاحتياط في مورد النكاح.
(5) يريد رحمه‌الله ان يقول : إن المحقق النائيني (قده) ذهب إلى انّ الاخبار الآمرة.
* النقطة الثانية : إنّ الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفت ، ولكن قد يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد ، وتوضيح ذلك :

__________________
بالاحتياط لا بدّ وان تحمل على الارشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط ولا يعقل ان يكون الامر بالاحتياط فيها مولويا (أي شرعيا) ، وإلّا يلزم اللغوية والتسلسل ... وهنا يردّ السيد على محذور التسلسل فيقول : إنّما نقع في محذور التسلسل ان قلنا بترتّب الاحتياط المولوي على الاحتياط العقلي ، ولا نقول به ، وإنّما الاحتياط المولوي مترتّب على نفس الحكم الواقعي الاوّلي ، فلا تسلسل.
وببيان اكثر تفصيلا نقول : إن مراد السيد الشهيد (قده) هنا هو أن الذي يقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي الواقعي الأوّلي هو حكم العقل بلزوم امتثال الحكم الواقعي المجهول لأجل إطاعة المولى ، ولذلك قال السيد هنا" والعقل إنّما يستقلّ بحسن التجنّب الانقيادي والقربي خاصّة" ، والذي ورد في ادلة الاحتياط هو مجرد الاحتياط واجتناب الوقوع في الشبهة وهو أعم من التجنّب الانقيادي والقربي ، بمعنى ان الاحتياط الشرعي يفيدنا استحباب الاحتياط ولو من دون نيّة الانقياد والقربة وادراك الواقع ، فاختلف الاحتياط الشرعي من هذه الجهة عن الاحتياط العقلي ، فالاحتياط الشرعي غير متوقّف على الاحتياط العقلي ، بل هما في عرض واحد ، فلا تسلسل(*)
__________________

(*) هذا لا نوافق عليه ، لأنّ المتأمّل في كل روايات الاحتياط يعرف ان الهدف من هذا الاحتياط هو نفس الهدف الذي من اجله يستقل العقل بحسن الاحتياط وهو. كما تعلم. ادراك الاغراض الواقعية وعدم الوقوع في مخالفتها أو مخالفة الوظيفة العملية.

(نعم) لا تسلسل بين الاحتياطين الشرعي والعقلي ، لعدم توقّف الشرعي على العقلي ، (وكون) الشرعي مرشدا الى الاحتياط العقلي لا يعني انه متوقّف عليه ، بل يعني انه مؤيّد له ومذكّر به لا غير.

إنّه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عباديا ، فإن كانت اصل مطلوبيّته معلومة أمكن الاحتياط بالاتيان به بقصد الامر المعلوم تعلقه به (1) حتى وان لم يعلم كونه وجوبا أو استحبابا فان هذا يكفي في وقوع الفعل عباديا وقربيا ، وامّا إذا كانت اصل مطلوبيّته غير معلومة فقد يستشكل في امكان الاحتياط حينئذ ، لأنّه إن أتى به بلا قصد قربي فهو لغو جزما ، وإن أتى به بقصد امتثال الامر فهذا يستبطن افتراض الامر والبناء على وجوده ، مع أن المكلّف شاك فيه وهو تشريع محرّم ، فلا يقع الفعل عبادة لتحصل به موافقة التكليف الواقعي المشكوك.

وقد يجاب على ذلك بوجود أمر معلوم وهو نفس الامر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط فيقصد المكلّف امتثال هذا الأمر ، وكون الأمر بالاحتياط توصليا لا تتوقف (2) موافقته على قصد امتثاله لا ينافي (3) ذلك (4) ، لأن ضرورة قصد امتثاله في باب العبادات لم تنشأ من

__________________

(1) أي أمكن الاحتياط بداعي امتثال الأمر الشرعي المتعلق بالفعل حتى وإن لم يعلم ..
(2) عطف بيان ل «توصليا».
(3) خبر ل «كون».
(4) اي لا ينافي صحّة قصد امتثال الامر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط ، ولا داعي لكون هذا الامر بالاحتياط عباديّا ليصحّ قصد الامتثال ، ويكفي في عبادية العمل كون نفس متعلّق الاحتياط عباديا ككونه صلاة مثلا.
ولا يفوتنّك ان محلّ الكلام في إمكان الاحتياط هنا هو فيما إذا كان المأتي به محتمل العبادية لا توصليا ، إذ لا اشكال في إمكان الاحتياط في التوصّلي

ناحية عباديّة نفس الامر بالاحتياط ، بل من عباديّة ما يحتاط فيه.

ولكن التحقيق عدم الحاجة الى هذا الجواب (1) ، لأنّ التحرّك عن احتمال الامر بنفسه قربي (2) كالتحرك عن الامر المعلوم ، فلا يتوقّف وقوع

__________________

لعدم لزوم قصد امتثال الأمر فيه ، ولأنّ المطلوب في التوصّلي هو صرف وجوده بأيّ وجه اتّفق ولو بالتكرار.
(1) بل لأنه قد يرد على هذا الجواب اننا من الاصل نشكّ في عباديّة ما نحتاط فيه ـ لاننا فرضنا ان اصل المطلوبية غير معلومة ـ ، وان الامر بالاحتياط توصّلي كما مرّ قبل قليل فكيف يمكن قصد القربة؟!
(2) ولك أن تعبّر كما يلي : لانّ التحرّك عن احتمال كون متعلق الامر قربيا وعباديا قربي وعبادي.
وهذا الجواب صحيح بلا ريب لان عباديّة عمل ما تتقوم بان يأتي المكلّف به لله بأيّ نحو كان ، وهذا القصد يتحقق ولو أتى المكلّف بالعمل برجاء الامر به او برجاء العباديّة.

(فإن قلت) كيف يصح هذا فاننا لا يمكن لنا أن نقصد الوجوب ولا الاستحباب. العمل الاحتياطي مع عدم امكان قصد امتثال الامر المعلوم بالتفصيل؟
(3) (قلت) لا دليل على لزوم قصد الامتثال بالتفصيل ، وح يندفع بالاطلاق المقامي إذ لم يرد في الشرع لزوم قصد الوجوب أو الاستحباب في العبادات ، فلا تصل النوبة ـ بعد هذا ـ لاجراء البراءة عن لزوم قصد الوجوب او الاستحباب ، لان الاطلاق أمارة ، فاذا جرت لا يجرى الاصل العملي.
والحمد لله رب العالمين

وبعد الوصول الى نهاية قاعدة البراءة وشئونها ـ وذلك في 15 جمادى الآخرة من عام 1413 ، الواقع في 10 كانون الاول من عام 1992 ، أرى.
الفعل عبادة على افتراض امر معلوم بل يكفي الاتيان به رجاء.

__________________
لزاما عليّ ان اشير الى حوادث في غاية الايلام تحدث في هذه الايام ضد المسلمين في كل بقاع العالم تقريبا ، ففي الهند مثلا هدم الهندوس قبل ثلاثة ايّام مسجد بابري وبنوا مكانه معبدا لآلهتهم واعقب ذلك قيام المسلمين في باكستان وافغانستان وبنغلادش فهدموا عشرات المعابد للهندوس ، وحصلت اشتباكات بين المسلمين والهندوس قتل على اثرها المئات من الطرفين ...

وفي افغانستان لا تزال المعارك جارية حتى يومنا هذا بين الفصائل الاسلامية هناك منذ اكثر من سنة ...

وفي مصر والجزائر الاعتقالات في صفوف الاسلاميين وقتلهم بالمئات على قدم وساق ..
وفي البوسنة والهرسك التصفية للشعب المسلم الاعزل لا تزال مستمرة بكل وحشية ضد هذا الشعب المعزول مع سكوت المحافل الدولية وقتل وتشريد واعتقال اكثر من ميليون ونصف من المسلمين هناك ، وآخرا وليس أخيرا دخول الحلفاء وعلى رأسهم الولايات المتّحدة الامريكية أمس الى الصومال الدولة الاسلامية الفقيرة واحتلالهم لها بإذن من الامم المتّحدة وتحت شعار «إعادة الأمل» وهذا غيض من فيض ودمعة من دموع ، عسى الله ان يوحّد امتنا الاسلامية ويصلح ما فسد من امور المسلمين بالنبي وآله الطاهرين (صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين).
الوظيفة العملية في حالة الشك
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الوظيفة في حالة العلم الاجمالي

الوظيفة في حالة العلم الاجمالي
ـ 2 ـ

1. قاعدة منجّزيّة العلم الاجمالي

2. أركان منجّزيّة العلم الاجمالي

3. تطبيقات منجّزيّة العلم الاجمالي

كل ما تقدّم كان في تحديد الوظيفة العمليّة في حالات
الشك البدوي.

والآن نتكلّم عن الشك في حالات العلم الاجمالي.

والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول :
الاوّل : في أصل قاعدة منجّزية العلم الاجمالي

والثاني : في اركان هذه القاعدة

والثالث : في بعض تطبيقاتها ،

كما يأتي تباعا إن شاء الله تعالى

ـ 1 ـ

(قاعدة منجّزيّة العلم الاجمالي)
والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور :

الامر الاوّل : في أصل منجّزية العلم الاجمالي ، ومقدار هذه المنجزية ، بقطع النظر عن الاصول الشرعية المؤمّنة.

والامر الثاني : في جريان الاصول في جميع أطراف العلم الاجمالي وعدمه ثبوتا او اثباتا.

والامر الثالث : في جريانها في بعض الأطراف.

ومرجع البحث في الامرين الاخيرين إلى مدى مانعيّة العلم الاجمالي بذاته او بتنجيزه عن جريان الاصول بايجاد محذور ثبوتي او اثباتي يحول دون جريانها في الاطراف كلّا أو بعضا.

وسنبحث هذه الامور الثلاثة تباعا :

1. منجّزيّة العلم الاجمالي بقطع النظر عن الاصول المؤمّنة الشرعيّة
والبحث في أصل منجّزية العلم الاجمالي إنّما يتّجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، حيث ان كل شبهة من اطراف العلم (1) مؤمّن عنها بالقاعدة المذكورة ، فيحتاج تنجّز التكليف فيها إلى منجّز ، ولا بدّ من البحث حينئذ عن حدود منجّزية العلم الاجمالي ومدى اخراجه لاطرافه عن موضوع القاعدة (2).
وأمّا بناء على مسلك حقّ الطاعة فكلّ شبهة منجّزة في نفسها بقطع النظر عن الاصول الشرعية المؤمّنة.

وينحصر البحث على هذا المسلك في الامرين الاخيرين (3).
وعلى أيّ حال فنحن نتكلّم في الامر الاوّل على أساس افتراض

__________________

(1) بحدّ ذاتها وبغضّ النظر عن وجود علم اجمالي في البين.
(2) أي ولا بدّ من البحث عن حدود منجزيّة العلم الاجمالي (أي هل ينجّز بمقدار وجوب الموافقة القطعية أو يكتفى باحتمال الموافقة القطعية) ومدى اخراج العلم الاجمالي لاطرافه عن موضوع قاعدة قبح العقاب (الذي هو عدم البيان) وادخالها في دائرة المعلوم.
(3) وهما حدود منجزية العلم الاجمالي ومدى اخراجه لاطرافه عن موضوع قاعدة قبح العقاب.
قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وعليه فلا شك في تنجيز العلم الاجمالي لمقدار الجامع (1) بين التكليفين لانّه معلوم وقد تمّ عليه البيان سواء قلنا بأنّ مردّ العلم الاجمالي الى العلم بالجامع او العلم بالواقع.

أمّا على الاوّل فواضح (2) ، وأمّا على الثاني فلأنّ الجامع معلوم ضمنا حتما (3) ، وعليه يحكم العقل بتنجز الجامع ، ومخالفة الجامع إنّما

__________________

(1) المراد بالجامع هو المفهوم المنتزع من المصاديق ، فان كان بين المصاديق اتّحاد ما هوي كما بين زيد وعمرو فيكون الجامع جامعا حقيقيا ، وإن كان بينها اتّحاد اعتباري كالحجج الشرعية والملكية الاعتبارية ونحوهما كان الجامع بينهما جامعا اعتباريا ويكون الجامع في المثال الاوّل الحجّة وفي الثاني الملك ، وإن لم يكن بينهما جامعا لا حقيقيا ولا اعتباريا نسمّيه جامعا انتزاعيّا كالشيئية الجامعة بين الانسان والحجر.
(وعلى أي حال) فمراد السيد أن يقول هنا أننا اذا علمنا بوجوب احدى الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة فلا شك إذن في وجوب «إحداهما» أي الجامع بين التكليفين سواء قلنا بأن مردّ العلم الاجمالي الى العلم بوجوب «احداهما» أو الى العلم بوجود تكليف معيّن في البين. وتنجيز مقدار الجامع ـ الذي ينتج الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية أي حرمة المخالفة القطعية ـ هو القدر المتيقّن ، امّا بناء على كون مرد العلم الاجمالي الى العلم بوجود تكليف ضائع بين الأطراف فانه تجب الموافقة القطعية. ولذلك قال «فلا شك في تنجيز العلم الاجمالي لمقدار الجامع»
(2) لأن الجامع معلوم فيتنجّز
(3) فاننا اذا علمنا بوجود صلاة واجبة في الواقع علينا ضائعة بين الظهر والجمعة فاننا نعلم ضمنا بوجوب «إحداهما» أي الجامع فيتنجّز.
تتحقّق بمخالفة كلا الطرفين (1) ، لانّ ترك الجامع لا يكون إلّا بترك كلا فرديه ، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالاجمال.

وانّما المهم البحث في تنجيز العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا ، فقد وقع الخلاف في ذلك ، فذهب جماعة كالمحقق النائيني (2) والسيد الاستاذ (3) الى انّ العلم الاجمالي لا يقتضي بحدّ ذاته وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل اطرافه مباشرة ، وذهب المحقّق العراقي (4) وغيره الى ان العلم الاجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية.

ويظهر من بعض هؤلاء المحققين ان المسألة مبنيّة على تحقيق هويّة العلم الاجمالي ، وهل هو علم بالجامع او بالواقع؟ وعلى هذا الأساس سوف نمهّد للبحث بالكلام عن هويّة العلم الاجمالي والمباني المختلفة

__________________

(1) أي لا تتحقّق مخالفة الجامع بمخالفة أحدهما فقط ، لبقاء الجامع وهو «أحدهما» ، ولذلك يكفي لامتثال الجامع ان يترك احد الاناءين ويشرب الآخر ، هذا على صعيد المرحلة الاولى ، وهي مرحلة اثبات حرمة شرب كلا الاناءين.
وأمّا على صعيد المرحلة الثانية ـ التي هي فوق المرحلة الاولى ـ والمعبّر عنها بوجوب الموافقة القطعية بمعنى حرمة ارتكاب حتّى طرف واحد فسيأتيك عنها الكلام.
(2) اجود التقريرات ج 2 ص 242.
(3) مصباح الاصول ج 2 ص 348.
(4) نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الثالث ص 307.
في ذلك ، ثم نتكلّم في مقدار التنجيز على تلك المباني.

الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي

ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الاجمالي في ثلاثة مبان
الأوّل (1) : المبنى القائل بأنّ العلم في موارد العلم الاجمالي يسري من الجامع إلى الحدّ الشخصي ، ولكنه ليس حدّا شخصيا معيّنا لوضوح أنّ كلّا من الطرفين بحدّه الشخصي المعيّن ليس معلوما ، بل حدّا مردّدا في ذاته بين الحدّين ، وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره ، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية (2) ان احد الاقوال فيه هو كون الواجب الواحد المردّد ، واشار في تعليقته على الكفاية (3) إلى الاعتراض على ذلك بانّ الوجوب صفة ، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردّد ، مع أن الموصوف لا بدّ أن يكون معينا في الواقع ، واجاب على

__________________

(1) هنا بدّلت في الترتيب بين المبنيين الأوّل والثاني فقلبتهما ، وذلك لان كلام الاصفهاني والنائيني ناظر إلى كلام صاحب الكفاية وردّ عليه ، وهو التبديل الوحيد في هذا الكتاب.
(على ايّ حال) فصاحب الكفاية رحمه‌الله يقول بأنّ المعلوم بالاجمال لا يقف عند الجامع الذهني بل ان المعلوم بالاجمال ـ كالمتنجس الضائع بين فردين ـ هو احد هذين الاناءين فانه معلوم النجاسة.
(2) ج 1 ص 225.
(3) حقائق الاصول ج 1 ص 334.
الاعتراض بانّ الواحد المردّد قد يتعلّق به وصف حقيقي ذو الاضافة كالعلم الاجمالي فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب.

ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة ليست هي مجرّد أن المردّد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه ، بل هي استحالة ثبوت المردّد ووجوده بما هو مردّد ، وذلك لان العلم له متعلّق بالذات وله متعلّق بالعرض ، ومتعلّقه بالذات هو الصورة الذهنية المقوّمة له في افق الانكشاف ، ومتعلّقه بالعرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج (1) ، والفرق بين المتعلّقين ان الاوّل لا يعقل انفكاكه عن العلم حتّى في موارد الخطأ بخلاف الثاني ، وعليه فنحن نتساءل : ما هو المتعلّق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي؟ فان كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصيّة فانه يرجع إلى المبنى الثاني ، وإن كان صورة للحدّ الشخصي ولكنّها مردّدة بحدّ ذاتها بين صورتين لحدّين شخصيين فهذا مستحيل لأنّ الصورة وجود ذهني ، وكلّ وجود متعين في صقع ثبوته (2) وتتعيّن الماهيّة تبعا لتعيّن الوجود لأنّها حدّ له.

__________________

(1) شرحناها مفصّلا في الجزء الأوّل ص 92 ـ 93
(2) اي ان وجود صورة للفرد المردّد في الخارج مستحيلة ولذلك يستحيل أن تتصور احد شخصين بنحو الترديد بينهما ، أي كيف توجد ماهية الفرد المردّد في الخارج مع ان الفرد المردّد لا يوجد الا في الذهن.
وقوله «وكل وجود متعيّن ... الخ» يمكن حذفه لأنه تكرار محض ، وعلى اي حال فمعناه ان كل وجود متعيّن ـ لا مردّد الماهية ـ في عالمه أي عالم كان ، فاذا تشخّص الوجود أي وجد الموجود لايّ ممكن من الممكنات فلا بد أن يكون قد تعيّنت ماهيّته اي تحدّدت وتخصّصت لانهما

الثاني : المبنى القائل بانّ العلم الاجمالي علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم ، وهذا ما اختاره المحقّقان النّائيني (1) والاصفهاني (2) ، وهذا المبنى يشتمل على جانب ايجابي ـ وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع ـ وهذا واضح بداهة (3) ... وعلى جانب سلبي ـ وهو عدم تعدّي العلم من الجامع ـ وبرهانه : انه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع فهو إمّا ان يكون بلا متعلّق (4) ،

__________________

متلازمان خارجا. فالوجود الخارجي يتعيّن في الخارج بماهيّة تحدّه كماهية الإنسانية ، والوجود الذهني يتعيّن في الذهن بماهيّة تحدّه ، والوجود الغير محدد بماهية هو فقط وجود الباري عزوجل لانه عين الوجود ، ولا حدود له اي لا ماهية له ولذلك قالوا انّ ماهيّته تعالى هي عين وجوده.

وقوله «وتتعيّن الماهية ... الخ» مبني على القول الصحيح من اصالة الوجود الذي أوّل من أوضحها ملّا صدرا (قده) ، ويريد السيد المصنّف أنّه اوّلا يتعيّن الوجود ثمّ نحن ننتزع منه الماهية انتزاعا ، فنقول حدود هذا الوجود وماهيته كذا وكذا. فاذا كان الوجود ذهنيا فالماهية ذهنية واذا كان خارجيا فالماهية خارجية.

(المهم) ان قول صاحب الكفاية ان متعلّق العلم هو الفرد الخارجي المردّد باطل ، وانما متعلّق العلم هو الصورة الذهنية للفرد المردّد.

(ملاحظة) يقولون في اللغة : الصقع بالضم فالسكون : الناحية ، جمعها أصقاع ، يقال «ما في ذلك الصقع وتلك الاصقاع مثله».
(1) فوائد الاصول ج 4 ص 10
(2) نهاية الدراية ج 2 ص 242
(3) لانك تعلم بوجوب «احدى الصلاتين» ، فانت تعلم بهذا الجامع بالبداهة
(4) أي انه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع فما هو هذا المعلوم؟.
او يكون متعلقا بالفرد بحدّه الشخصي المعيّن ، أو بالفرد بحدّ شخصي مردّد بين الحدّين او الحدود ، والكل باطل ، أمّا الاوّل فلأنّ العلم صفة ذات الاضافة فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف ، وامّا الثاني فلبداهة ان العالم بالاجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاك بعينه ، وأمّا الثالث فلأنّ المردّد إن اريد به مفهوم المردّد فهذا جامع انتزاعي والعلم به لا يعني تعدّي العلم عن الجامع ، وإن اريد به واقع المردّد فهو مما لا يعقل ثبوته (1) فكيف يعقل العلم به ، لأنّ كل ما له ثبوت فهو متعيّن بحدّ ذاته في افق ثبوته (2).
الثالث : ما ذهب إليه المحقق العراقي من أنّ العلم الاجمالي يتعلّق بالواقع (3) ، بمعنى انّ الصورة الذهنيّة المقوّمة للعلم والمتعلّقة له بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط ، بل تحكي عن الفرد الواقعي بحدّه الشخصي ، فالصورة شخصية ومطابقها شخصي ، ولكن الحكاية

__________________

(1) لا في الذهن ولا في الخارج. وهذا الردّ هو نفس ردّ السيد الشهيد السابق.
(2) أي لأن كل ما له وجود فهو متعيّن بماهية معيّنة في عالم وجوده ، فاذا كان وجوده خارجيّا تعيّنت ماهيّته في الخارج ، وإذا كان وجوده ذهنيا تعيّنت ماهيّته في الذهن.
(3) قالها قبله العلّامة الانصاري إذ قال «الرابع : ان الثابت في كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب مقدّمة للاجتناب عن الحرام الواقعي» الرسائل الجديدة ص 237 ـ 238 ، وذكرها المحقق العراقي في نهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الثالث ص 299.
إجمالية ، فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون ان تتبيّن هويته (1) ، فانّ الرؤية هنا ليست رؤية للجامع بل للفرد ، ولكنها رؤية غامضة.

ويمكن ان يبرهن على ذلك بان العلم في موارد العلم الاجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحدّه ، لأنّ العالم يقطع بأنّ الجامع لا يوجد بحدّه (2) في الخارج ، وإنّما يوجد ضمن حدّ شخصي ، فلا بدّ من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم ، فان كان هذا الشيء جامعا وكليا عاد نفس الكلام حتّى ننتهي الى العلم بحدّ شخصي ، ولما كان التردّد في الصورة مستحيلا ـ كما تقدّم ـ تعيّن أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية معيّنة مطابقة للفرد الواقعي بحدّه ، ولكن حكايتها عنه اجمالية (3).
__________________

(1) في هذا المثال نظر ، والأولى التمثيل بقولنا : من قبيل معرفتك بكون احد الآتيين زيدا ، لكن لبعدهما عنك لم تميّزه.
(2) اي ان الجامع الانتزاعي (وهو أحدهما) لا يوجد بحدّه أي بما هو جامع في الخارج ، لانّه مبهم وموطنه في الذهن ، وهو من المعقولات الثانوية لانه لا ينطبق في الخارج على مصداق معيّن ، وإنّما يصلح للانطباق على كل واحد منهما ، كانطباق جامع «الإنسان» على زيد وعمرو وغيرهما.
(3) أي حكاية هذه الصورة الشخصية المعيّنة عن الفرد الواقعي الخارجي اجمالية ، أي ان الاجمال في الخارج ، أمّا في الذهن فنحن نعلم بوجوب صلاة معيّنة في الواقع (*).
__________________

(*) أقول : لم يظهر لنا وجها لتبني أن المعلوم في العلم الاجمالي هو الجامع أي «إحدى الصلاتين» ، لانه ان كان مرادهم من «احدى الصلاتين» احداهما أيّا كان فهذا باطل بالبداهة ، ولذلك لا يكتفى ـ بالاجماع ـ بإحدى الصلاتين ، وإن كان مرادهم من «احداهما» الفرد الواقعي الضائع بين الفردين فهي مقالة المحقق العراقي وغيره.

تخريجات وجوب الموافقة القطعية
إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة فاعلم انّه قد ربط استتباع العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية إثباتا ونفيا بهذه المباني ، بدعوى انّه إذا قيل بالمبنى الثاني ـ مثلا ـ فالعلم الاجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة سوى الجامع ، لانّه المعلوم فقط ، والجامع بحدّه لا يقتضي الجمع بين الاطراف ، بل يكفي في موافقته تطبيقه على احد افراده ، وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا فالعلم الاجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقلية ، ويكون [الفرد الواقعي الضائع] منجّزا بالعلم ، وحيث انه محتمل في كل طرف فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف المنجّز.

ولكن الصحيح هو انّ المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الثاني ، لأنّ الصورة العلمية الاجمالية ـ على الثالث ـ وإن كانت مطابقة للواقع بحدّه ، ولكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والاجمال في تلك الصورة معا (1) ، وبذلك تميّزت عن

__________________

(1) يقول سيدنا الشهيد رحمه‌الله بأنّه بناء على المبنى الثالث يكون المعلوم هو ان احدهما ـ أي مقدار الجامع ـ معلوم النجاسة وانّ إحدى الصلاتين معلومة الوجوب ، والمجهول هو تحديد النجس الواقعي والصلاة الواجبة ، فيتنجّز على المكلّف مقدار الوضوح فقط ـ وهو الجامع ـ.
الصورة التفصيلية ، وما ينكشف ويتّضح للعالم انما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة ، وهذا لا يزيد على الجامع ، ومن الواضح ان البراءة العقلية إنّما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح (1) لا الاجمال ، لأنّ الاجمال ليس بيانا ، وعليه فالمنجّز [هو] مقدار الجامع لا أكثر على جميع المباني المتقدّمة ، وعليه فالعلم الاجمالي لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية (*).
ويوجد تقريبان لاثبات ان العلم الاجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية :

* الأوّل : ما قد (2) يظهر من بعض كلمات المحقق الاصفهاني ،

__________________

(1) اي لا تجري البراءة بمقدار الجامع المعلوم لمعلومية نجاسة أحدهما ، اي موضوع البراءة منتفي.
(2) راجع نهاية الدراية ج 2 ص 32 ـ 33 ، ثم انه قال «قد» لانّه في معرفة مراد المحقق الاصفهاني الجدّي من كلمة الجامع غموض إذا اخذنا بنظر الاعتبار مجموع كلامه هذا والسابق ، لكن إذا نظرنا إلى كلامه هنا فقط فانّا نفهم منه انه يريد من الجامع الجامع بالحمل الشائع الصناعي ،
__________________

(*) قوله (قده) ، «وهذا لا يزيد على الجامع ...» غير صحيح ، وقد بيّنا وجه ذلك ، وبيّنا أنّ هذه تحميلات لهذا المسلك ، وقلنا بانّ النجس الواقعي ليس هو الجامع بما هو معبّر عن «احدهما» الصالح للانطباق على أيّ من الطرفين ، بل النجس الواقعي هو «احدهما» المعيّن في اللوح المحفوظ ، ولكن لجهلنا به على نحو التعيين يحكم العقل بلزوم الاجتناب عن كلا الطرفين ، مقدّمة للاجتناب عن الفرد الواقعي النجس. كما قال الشيخ الانصاري رحمه‌الله. فيصير المنجّز عقلا هو كلا الطرفين ، وذلك لئلا نخالف الواقع ، وهذا يعني انه على هذا المسلك تجب الموافقة القطعية.
وحاصله مركّب من مقدّمتين :

__________________
وهو «أحدهما» الموجود في كلتا الصلاتين الواجبة احداهما واقعا والاخرى الغير مطلوبة شرعا ، فهو (قده) عند ما يقول بأن «احدهما» واجب واقعا (وانت تعلم بمرادنا من الحمل الشائع ، فان قولنا «في الغرفة انسان» نقصد من الانسان هنا الانسان بالحمل الشائع اي احد افراد الانسان) انما يريد من «احدهما» هذا الجامع المشير إلى الفرد الواقعي ، فاذا خالف المكلّف هذا الجامع وترك امتثال احدى الصلاتين فهو ح يحتمل أن يكون قد خالف الفرد الواقعي ، ولعلّ قول المصنف «فان الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحدّه فقط ..» أي معنى «احدى الصلاتين» الصالح للانطباق على كلّ واحدة منهما إشارة إلى وجود تفسير آخر للفظة الجامع وهو «احدى الصلاتين» الواجبة واقعا(*)
__________________
(*) (أقول) يفهم من كلام المحقق الاصفهاني هذا. رغم اني لم اراجعه في كتابه لعدم وجوده عندي. أنّه يقول بمقالة المحقّق العراقي لكن باسلوب آخر ، وهو انه استعمل لفظه جامع ، وذاك استعمل لفظة الفرد الواقعي في دراستهما لظاهره وجود العلم الإجمالي ، فمن يتأمّل في مقدّمتي المحقق الاصفهاني يعرف انّهما لا تختلفان في العمق بشيء عن كلام المحقق العراقي. (وعندي) كلا الاستعمالين صحيح لوحدتهما روحا ، إلّا انّ الارحج اتّباع اسلوب العراقي لوضوحه وعدم تطرّق شبهة مفهومية في معنى «الفرد الواقعي» بخلاف «الجامع» الذي تتطرق الشبهة المفهومية إليه ، فقد يراد به الجامع بحدّه اي بما هو جامع وكلي موجود في الذّهن ، وهذا المعنى هو المراد من قولهم بان العلم واقف على الجامع بحدّه ، وعلى هذا المعنى اورد السيد الشهيد ايراده على المحقق الاصفهاني ، وهذا هو مراد المحقق النائيني ايضا من الجامع في قوله الآتي «بأن العلم الاجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة لانه لا ينجّز ازيد من الجامع».
الأولى : إنّ ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع ، لان الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف فقد خولف وإلّا فلا.

والثانية : إنّ المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجّز غير جائزة عقلا ، لأنّها مساوقة لاحتمال المعصية [وهذا لا يجوز عقلا] ، وحيث إن الجامع منجّز بالعلم الاجمالي فلا تجوز مخالفته الاحتمالية.

ويندفع هذا التقريب بمنع المقدّمة الاولى ، فانّ الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحدّه فقط لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر مخالفة احتمالية له ، لأنّ الجامع بحدّه لا يقتضي أكثر من التطبيق على احد الفردين ، والمفروض ان العلم واقف على الجامع بحدّه ، وان التنجّز تابع لمقدار العلم فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجّز أصلا.

* الثاني : ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني (قدس الله روحه) (1) فانها مع اعترافها بانّ العلم الاجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة لانّه لا ينجّز ازيد من الجامع .... قامت

__________________

(1) فوائد الاصول ج 4 ص 24 ـ 25
__________________

وأمّا الجامع على رأي الاصفهاني فهو «احدهما» بالحمل الشائع ، فعند ما يقول مثلا «ان مخالفة احد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع» ، يريد من هذا الجامع «احدهما» المنجّز واقعا ، كقول القائل «أحد الاناءين حرام واقعا» ، فانه مع شرب «احدهما» يحتمل المخالفة للجامع الموجود في الفرد الواقعي ، اي يحتمل المخالفة للفرد الواقعي ، ومرجع هذا إلى ما افاده المحقق العراقي باختصار ووضوح ، وعلى هذا لا يرد عليه ما اورده هنا السيد الشهيد (قده).
بمحاولة لاثبات استتباع العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة ، وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية :

أولا : إنّ العلم الاجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية.

ثانيا : يترتّب على ذلك عدم إمكان جريان الاصول المؤمّنة (1) في جميع الأطراف لأنّه يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية.

ثالثا : يترتّب (2) على ذلك ان الاصول المذكورة تتعارض فلا تجري في ايّ طرف ، لأن جريانها في طرف دون آخر ترجيح بلا مرجّح ، وجريانها في الكل غير ممكن.

رابعا : ينتج من كل ذلك ان احتمال التكليف في كل طرف يبقى بدون اصل مؤمّن (3) ، وكل احتمال للتكليف بدون مؤمّن يكون منجّزا

__________________

(1) سواء العقلية منها أو الشرعية
(2) هذا الترتب مرحليّ والأوّل علّي ومعلولي ، بمعنى أنه بعد عدم إمكان جريان الاصول المؤمنة في كلا الطرفين ، ننتقل إلى مرحلة ثانية فنقول : فهل تجري في أحد الأطراف فقط؟ فيجيب المحقق النائيني بالنفي ، لانه ترجيح بلا مرجّح ... وقوله (قده) «وجريانها في الكل غير ممكن» زائد.
وقولهم «لأنّه ترجيح بلا مرجّح» يقصدون منه أن الترجيح بلا مرجّح عقلائي مستحيل عقلائيا ، فلو كنت تظن ـ مثلا ـ بأنّ النجاسة وقعت في احد الاناءين المعيّن دون الآخر ، فهذا الظن ليس مرجّحا عقلائيا ، ولذلك ترى العقلاء لا يجرون الاصول المؤمّنة ـ سواء منها العقلية او الشرعية ـ في الطرف المرجوح ، نعم هناك حالات يرى العقلاء إمكان جريان الاصول المؤمّنة سيأتيك بيانها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
(3) لا عقلي ولا شرعي.
للتكليف ، فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف باعتبار تنجّزه لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي بعنوانها.

والتحقيق ان المقصود بتعارض الاصول المؤمّنة في الفقرة الثالثة إن كان تعارض الاصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان على اساس انّ جريانها في كلّ من الطرفين غير ممكن ، وفي احدهما خاصّة ترجيح بلا مرجّح .. فهذا غير صحيح ، لان هذه القاعدة نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع (1) ، وبعبارة اخرى :

إننا عند ما نعلم إجمالا بوجوب الظهر او وجوب الجمعة يكون كلّ من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل أو لذاك بالخصوص موردا للبراءة العقلية ، وبما هو وجوب مضاف إلى الجامع خارجا عن مورد البراءة ،

__________________

(1) الجامع هو «احدى الصلاتين» الكلّي الصالح للانطباق على أي واحدة من الصلاتين ، وما زاد على هذا الجامع ـ الذي يريد ان يجري فيه السيد الشهيد قاعدة البراءة العقلية ـ هو الصلاة الاخرى ، فلك أن تصلي إحدى الصلاتين فقط(*)
__________________

(*) (أقول) احتمال أن يكون مراد المحقق النائيني من الاصول البراءة العقلية احتمال في غاية الضعف ، نكاد نجزم بعدم إرادته ، يعرف هذا من مجموع كلماته ، ككلمة «الأصول المؤمّنة» وكلمة «الاصول المذكورة تتعارض» إذ المنصرف من كلمة «الاصول المؤمنة» الشرعية لا العقلية ، (وثانيا) لا نفهم معنى معقولا لتعارض الاصول العقلية ، (وثالثا) لا نرى وجها لحكم العقل بالبراءة في كل او بعض اطراف العلم الاجمالي ، ولذلك قال هنا «ان جريانها في كلّ من الطرفين غير ممكن ، وفي احدهما خاصّة ترجيح بلا مرجّح» ، فبناء على هذا لا وجه لما قاله السيد المصنف من جريانها ابتداء في بعض الأطراف.

فيتنجّز الوجوب بمقدار اضافته إلى الجامع ، لان هذا هو المقدار الذي تمّ عليه البيان ويؤمّن عنه بما هو مضاف الى الفرد ، وهذا التبعيض في تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح ، بينما لا يطّرد في البراءة الشرعية ، لأنّها مفاد دليل لفظي وتابعة لمقدار ظهوره العرفي ، وظهوره العرفي لا يساعد على ذلك (1).
وإن كان المقصود التعارض بين الاصول المؤمّنة الشرعية خاصّة (*) فهو صحيح ، ولكن كيف يرتّب على ذلك تنجّز التكليف بالاحتمال ، مع أن الاحتمال مؤمّن عنه بالبراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وصفوة القول انه على هذا المسلك لا موجب لافتراض التعارض

__________________

(1) اي أن ظهور ادلة البراءة الشرعية كحديث الرّفع لا يساعد على هكذا تبعيض ، بأن نجري الاصول الشرعية المؤمّنة في بعض أطراف العلم الاجمالي ، مع حكم العقل بالتنجّز بمقدار الجامع ، لأن العرف يرى أن هذا الشكّ مقترن بالعلم بنجاسة احد الاناءين مثلا فلا يرى ان حالات العلم الاجمالي موردا لادلّة الاصول المؤمّنة بحيث يجوز لنا شرب أحد الإناءين.
__________________

(*) قلنا قبل قليل بانّا نكاد نجزم بأنّ مراد المحقق النائيني (قده) هو هذا الاحتمال الثاني ، فانا لا نرى وجها لحكم العقل بالبراءة في بعض او كل اطراف العلم الاجمالي ، هذا على رأي من يرى البراءة العقلية في الشبهات الموضوعيّة البدوية ، وأمّا على الوجه الآخر وهو لزوم الاحتياط في الشبهات الموضوعية البدوية فالامر أوضح.

(وعليه) فلا إشكال في وجوب الموافقة القطعية على راي المحقق النائيني ايضا لعدم وجود مؤمّن لا شرعي ولا عقلي ... كما ثبت ذلك على رأي المحقّقين العراقي والاصفهاني (رحمهما‌الله).
في البراءة العقلية ، بل لا معنى لذلك ، إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين ، فان كان ملاك حكم العقل ـ وهو عدم البيان ـ تامّا في كل من الطرفين استحال التصادم بين البراءتين ، وإلّا لم تجر البراءة [العقلية] لعدم المقتضي (1) لا للتعارض.

وهكذا يتّضح أنّه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي ، وهذا بنفسه من المنبّهات على بطلان القاعدة المذكورة (* 1).
نعم إذا نشأ العلم الاجمالي من شبهة موضوعية تردّد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب بين فردين وجبت الموافقة القطعية حتّى على المسلك المذكور ، كما إذا وجب إكرام العالم وتردّد «العالم» بين زيد وخالد ، فإن كون الاكرام اكراما للعالم قيد للواجب ، فيكون تحت الامر وداخلا في العهدة ويشك في تحقّقه خارجا بالاقتصار على اكرام احد الفردين ، ومقتضى قاعدة ان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وجوب الاحتياط حينئذ (* 2). هذا كلّه فيما يتعلّق بالأمر الأوّل.

__________________

(1) أي لانّ العقل لا يحكم بجريان البراءة العقلية في اطراف العلم الاجمالي.
__________________

(* 1) بل هذا يفيد عدم صحة قاعدة البراءة العقلية في موارد العلم الاجمالي فقط لا مطلقا.
(* 2) ما ذكره السيد الشهيد (قده) يصدق في كل حالات الشكّ في تحقق الامتثال ، كما لو

2 ـ جريان الاصول في جميع الاطراف وعدمه
وأمّا الأمر الثاني وهو في جريان الاصول الشرعية في جميع أطراف العلم الاجمالي فقد تقدّم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الاثبات معا في مباحث القطع ، واتّضح ان المشهور بين الاصوليين استحالة جريان الاصول في جميع الاطراف لأدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم أي في المخالفة القطعية ، وان الصحيح هو إمكان جريانها في جميع الأطراف عقلا غير أن ذلك ليس عقلائيا ، ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا لانصراف أدلّة الاصول [المؤمّنة] عن الشمول لجميع الاطراف.

وينبغي ان يعلم ان ذلك انما هو بالنسبة إلى الاصول الشرعية المؤمّنة ، وامّا الاصول الشرعية المنجّزة للتكليف فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل اطراف العلم الاجمالي بالتكليف إذا كان كل طرف موردا لها في نفسه ، حتى ولو كان المكلّف يعلم بعدم ثبوت اكثر
__________________

شكّ في وجوب إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة .. وذلك لما ذكره السيد رحمه‌الله من ان العقل يحكم بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال ، وأوضح من ذكر ذلك بهذا الطريق المختصر ـ على ما رأيت من أصحاب مسلك قبح العقاب ـ هو المحقق العراقي الذي عمّم لزوم الاحتياط لكل حالات العلم الاجمالي ، وذلك للخروج عن عهدة التكليف ، إلّا ما سوف يخرج بدليل آخر يأتيك ان شاء الله ..
من تكليف واحد ، كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الاناءات المعلومة نجاستها سابقا ، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها ، ومنه يعلم انه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا أمكن ايضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت اركانه تامّة فيه ، ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الاواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا ، لأنّ المنافاة إمّا أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي (1) بدعوى المنافاة بين الاصول المنجّزة للتكليف والحكم الترخيصي المعلوم بالاجمال (2) ... أو بلحاظ محذور إثباتي وقصور في إطلاق دليل الاصل (3).
أمّا الاوّل فقد يقرّب بوقوع المنافاة بين الالزامات الظاهرية والترخيص الواقعي الثابت في مورد بعضها على سبيل الاجمال جزما.

والجواب : إنّ المنافاة بينها وبين الترخيص الواقعي إن كانت بملاك التضادّ بين الحكمين فيندفع بعدم التضادّ ما دام احدهما ظاهريا والآخر واقعيا ، وإن كانت بملاك ما يستتبعان من تحرّك او إطلاق عنان فمن الواضح ان الترخيص المعلوم إجمالا لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي لعدم

__________________

(1) اي محذور عقلي وبلحاظ الامكان وعدمه ، ويقولون إن كل محذور عقلي لا بدّ أن يرجع إلى استلزامه للتناقض.
(2) أو قل : ... بين الاصول المنجّزة للتكليف في كل الاطراف والعلم بالترخيص الواقعي في بعض الأطراف.
(3) المنجّز كاستصحاب النجاسة في جميع الاطراف ، بان يقال مثلا : لا اطلاق في دليل الأصل المنجّز لحالة العلم الاجمالي بالترخيص الواقعي في بعض الأطراف.
تعيّن مورده فلا ينافي الاصول المنجّزة في (1) مقام العمل.

وأما الثاني فقد يقرّب بقصور في دليل الاستصحاب بدعوى أنّه كما ينهى عن نقض اليقين بالشكّ كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين ، والأوّل يستدعي اجراء الاستصحاب (2) في تمام الاطراف ، والثاني يستدعي نفي جريانها جميعا في وقت واحد ، لأنّ رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الاناءات نقض لليقين باليقين (3).
والجواب أوّلا : انّ هذا (4) إنّما يوجب الاجمال فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهي معا ، لا فيما اختصّ مفاده بالنهي فقط.

وثانيا : إنّ ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين ان يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلّق به اليقين المنقوض (5) ، وهذا غير حاصل في المقام ،

__________________

(1) متعلّق ب «لا ينافي».
(2) اي استصحاب النجاسة ، ومراده من الثاني هو نقض اليقين السابق بالنجاسة باليقين اللاحق بطهارة بعضها.
(3) المأمورون به في قوله عليه‌السلام «وإنّما تنقضه بيقين آخر» ومقتضى هذا أن نرفع اليد عن الحالة السابقة بالنجاسة بمقدار واحد ، فلا يجري فيه استصحاب النجاسة ، بل تجري فيه الاصول المؤمّنة.
(4) اي انّ هذا الدليل إنما يوجب هذا الاشكال في الروايات المشتملة على كلتا الجملتين وهي «لا تنقض اليقين بالشك» والايجابية «وانما تنقضه بيقين آخر» ، ولا يرد هذا الاشكال في بعضها الآخر الذي اقتصر على الجملة السلبية فقط ، كرواية زرارة الثانية الآتية في هذا الكتاب إذ ورد فيها مرّتين «وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا».
(5) فلو كنت على علم بنجاسة إناءك المعيّن فان عليك أن تبني على نجاسته
لأنّ اليقين المدّعى كونه ناقضا هو العلم الاجمالي بالحكم الترخيصي ، ومصبّه ليس متّحدا مع مصبّ أيّ واحد من العلوم التفصيلية المتعلّقة بالحالات السابقة للاناءات (*).
وعليه فالاصول المنجّزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع ، وهذا معنى قولهم : إنّ الاصول

__________________

حتى تعلم بتطهيره ، فاليقين الناقض ليقينك السابق (المنقوض) هو علمك بتطهيره ، فمتعلّق اليقين الناقض واليقين المنقوض واحد وهو حالة الإناء من حيث الطهارة والنجاسة ، هذه الوحدة بينهما غير حاصلة في مورد العلم الاجمالي ، لكون العلم بالطهارة متعلّق بالجامع والعلم بالنجاسة السابقة متعلق بكل إناء ، فلا يكون أحدهما ناقضا للآخر. فالعلم الإجمالي بطهارة إحدى الآنية بما أنه لا يقول هذا المعيّن طاهر فهو لا ينقض علمنا بنجاسته سابقا.
__________________

(*) وهذه النتيجة حاصلة حتى على مسلك المحقق العراقي ، فانه يرى ان العلم الاجمالي متعلق بالطاهر الواقعي ، ولكن لكونه غير معلوم بنحو التعيين يصحّ عرفا ان نستصحب حالته السابقة بالنجاسة ، لكون الاستصحاب حكما ظاهريا. وكما تعلم فان متعلّق العلم الإجمالي عند المحقق العراقي هو الفرد الضائع فهو لعدم تعيّنه لا ينقض علمنا بنجاسة سابقا ، فتأمل ، فان المسألة ليست مسلّمة لامكان أن يقال بعدم صحّة جريان الاستصحاب في مورد العلم الاجمالي وذلك لعدم وجود اطلاق لهذه الحالة في دليل الاستصحاب ، وثانيا لعدم تمامية أركانه في مورد العلم الاجمالي وذلك للعلم بطروء الطهارة على أحد الإناءين فلا يجري استصحاب النجاسة فيه ، وأما الإناء الثاني فان احتملنا طروء الطهارة عليه فانه يجري فيه الاستصحاب وإلا فلا يجري أيضا. والصحيح عندنا عدم صحّة جريان الاستصحاب في موارد العلم الاجمالي وانما يجب التجنّب عن كلا الإناءين لحكم العقل بذلك لتجنّب ارتكاب الطرف المتنجّز علينا.
العملية تجري في اطراف العلم الاجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالاجمال (1).
3 ـ جريان الاصول في بعض الاطراف وعدمه

وأمّا الأمر الثالث فهو في جريان الاصول الشرعية المؤمّنة في بعض أطراف العلم الإجمالي ، والكلام عن ذلك يقع في مقامين ثبوتي وإثباتي :

امّا الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الاصول المؤمّنة في بعض الأطراف ثبوتا وعدمه ، ومن الواضح انّه على مسلكنا القائل بامكان جريان الاصول في جميع الاطراف لا مجال لهذا البحث ، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتي في جريانها في بعض الأطراف.

وأمّا على مسلك القائلين باستحالة جريان الاصول في جميع الاطراف فكذلك ينبغي ان نستثني من هذا البحث القائلين بان العلم

__________________

(1) أما إذا لزم من جريان هذه الاصول العملية مخالفة عملية لتكليف معلوم بالاجمال فلا تجري ، مثال ذلك إذا باع زيد لعمرو مثلا كتابا ، ثمّ نسيا عين الكتاب المبيع ، ففي هذه الحالة إذا استصحب زيد ملكية كل الكتب فسنقع في مخالفة عملية لتكليف معلوم بالاجمال وهو ملكية عمرو لاحداها ، فلا يجري ذلك الاستصحاب ، أمّا إذا تردّدا في حصول البيع وعدمه فانّ الاستصحاب يجري بلا ان يلزم من ذلك اي محذور.
الاجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة ، فانّه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهّم امتناع جريان الاصل المؤمّن في بعض الاطراف (1) ، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الاجمالي (2) ، وأمّا القائلون بان العلم الاجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية (3) فيصحّ البحث على اساس قولهم ، لأنّ جريان الاصل المؤمّن في بعض الاطراف يرخّص في ترك الموافقة القطعية ، فلا بدّ من النظر في إمكان ذلك وامتناعه. ومردّ البحث في ذلك إلى النزاع في ان العلم الاجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجّزا على نحو استدعاء العلّة لمعلولها ، او استدعاء معلّقا على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضيه ، فانّ فعليته (4) منوطة بعدم وجود

__________________

(1) لو لا مشكلة المعارضة إذ على مقالتهم ـ ومنهم المحقق النائينى كما عرفت سابقا ـ إنّما تحرم المخالفة القطعية فقط ، كتناول كلا الاناءين المعلوم نجاسة احدهما ، ويمكن عقلا اي ثبوتا ارتكاب الآخر ، نعم في مقام الاثبات رأوا لزوم الاحتياط في تمام الاطراف والمعبّر عنها بوجوب الموافقة القطعية وذلك لحصول التعارض الذي ذكرناه سابقا ... وسيأتي الكلام عن هذه النقطة مرّة ثانية عند البحث في المقام الاثباتي
(2) لان العلم الاجمالي متعلّق بالجامع وهو «احدى الصلاتين» فقط فهو ينجّز بهذا المقدار فلا ينافي ح جريان البراءة الشرعية في الطرف الآخر
(3) كالشيخ الانصاري والمحقق العراقي
(4) أي فانّ فعليّة المقتضي ... كاحتراق الورقة ، فانّ فعليّة المقتضي وهو وجود النار متوقّفة على عدم وجود مانع من تأثيره كوجود رطوبة على الورقة او وجود مانع بين النار والورقة.
المانع. فعلى الاوّل يستحيل إجراء الأصل المؤمّن في بعض الاطراف لأنّه ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية ، وعلى الثاني يمكن إجراؤه (1) ، إذ يكون الاصل مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه.

وعلى هذا الاساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية :

أحدهما : القول بالاستدعاء على نحو العلّيّة ، وذهب إليه جماعة منهم المحقّق العراقي (2).
والآخر : القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء ، وذهب إليه جماعة منهم المحقّق النائيني على ما هو المنقول عنه في فوائد الاصول (3).
وقد ذكر المحقّق العراقي (قده) في تقريب العلّية : انه لا شكّ في كون العلم منجّزا لمعلومه على نحو العلّية ، فاذا ضممنا الى ذلك أنّ المعلوم بالعلم الاجمالي هو الواقع لا مجرّد الجامع ثبت أنّ الواقع منجّز على نحو العلّية ومعه يستحيل الترخيص في أيّ واحد من الطرفين ،

__________________

(1) اي وعلى القول الثاني يمكن عقلا إجراء الاصل المؤمّن في بعض الاطراف ، فاذا جرى لا يحكم ح العقل بوجوب الموافقة القطعية ، وبتعبير أخر إن العقل إنما يحكم بوجوب الموافقة القطعية إن لم يكن في البين أصل مؤمّن ، فإذا اجراه الشارع فقد ارتفع موضوع حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية.
(2) نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الثالث ص 307.
(3) الجزء الرابع ص 25.
لاحتمال كونه هو الواقع. وبكلمة اخرى : إنّ المعلوم بالعلم الاجمالي إن كان هو الجامع فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا ، وإن كان هو الواقع فلا بد من افتراض تنجّزه على نحو العلّية ، لانّ هذا شأن كل معلوم مع العلم.

واعترض عليه المحقق النائيني رحمه‌الله (1) بأنّ العلم الاجمالي ليس أشدّ تأثيرا من العلم التفصيلي ، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه ، كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز ، وهذا يعني عدم كونه علّة لوجوب الموافقة القطعية فكذلك العلم الاجمالي.

وأجاب المحقّق العراقي على هذا الاعتراض (2) بأنّ قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض علّية العلم لوجوبها ، بل هي إحراز تعبّدي للموافقة ، اي موافقة قطعية تعبّدية ، وافتراض العلّية يعني علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا أو تعبدا.

وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم الاجمالي ، فانّ الاوّل لا ينافي العلّية بخلاف الثاني.

والتحقيق : أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما ، إلّا انّ هذا مجرّد اختلاف في اللسان والصياغة ، وأمّا واقعهما وروحهما فواحد ، لانّ كلّا منهما نتيجة لتقديم الاغراض الترخيصية على

__________________

(1) فوائد الاصول ج 4 ص 34.
(2) نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الثالث ص 309 ـ 310.
الاغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ ، غير انّ هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص واخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقة كاملة (1). فلا معنى للقول بأنّ احد اللسانين ممتنع دون الآخر (2).
__________________

(1) كما ورد في صحيحة حمّاد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اشك وانا ساجد فلا ادري أركعت أم لا؟ فقال : «قد ركعت ، امضه» ، وفي صحيحة الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أستتمّ قائما فلا ادري ركعت أم لا؟ قال : «بلى ، قد ركعت ، فامض في صلاتك ، فانما ذلك من الشيطان» ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل اهوى الى السجود ، فلم يدر اركع ام لم يركع؟ قال عليه‌السلام : «قد ركع». (وسائل باب 13 من أبواب الركوع ج 4 ص 936 ـ 937 / ح 2 ، 3 ، 6).
(2) وبيان الجواب : ان قول المحقّق العراقي بان العلم الاجمالي علّة لوجوب الموافقة القطعية كالعلم التفصيلي يلزم منه انه لا يمكن الترخيص ولو في بعض الاطراف ، فاجابه المحقق النائيني : كيف لا يمكن الترخيص في موارد العلم الاجمالي وقد رخّص المولى بقاعدة الفراغ في موارد العلم التفصيلي ، فبطريق أولى يمكن الترخيص في موارد العلم الاجمالي ، فاجابه المحقق العراقي بأن المولى تعالى لم يرخّص في موارد العلم التفصيلي بقاعدة الفراغ وانما اعتبر العمل بعد الفراغ منه والشك في صحّته كاملا ، فاجابه السيد الشهيد بأنّ تشريع قواعد الفراغ او الطهارة او الحلّية أو البراءة في بعض الاطراف لا ينافي علم المولى وعبيده بأنّ العبيد سوف يخالفون الواقع ويستعملون النجس فيما لا يجوز في الكثير من الاحيان ، وذلك لأنّ المولى لا يرخّص إلّا لاهمية ملاكات الترخيص على ملاكات الالزام ، فان وجد المولى
والصحيح هو عدم علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، لأنّ الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيّات المصحّحة (1) لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد.

هذا كلّه بحسب مقام الثبوت.

وأمّا بحسب مقام الاثبات فقد يقال : إنّ أدلّة الاصول (2) قاصرة عن

__________________

في الترخيص في كل او بعض اطراف العلم الاجمالي مصلحة غالبة رخّص.
ومن هنا تعلم ان الحيثيات التي امكنت الشارع المقدّس أن يرخّص من أجلها في موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز هي نفسها الحيثيات التي تمكّن الشارع ان يرخّص من اجلها في موارد العلم الاجمالي.

نعم للترخيص صور وملاكات متعدّدة ، فتارة يرخّص الشارع في الصلاة إن شكّ المكلّف في صحتها بعد الفراغ منها ، وينزّلها منزلة الواقع ، لانّه ـ مثلا ـ حين العمل أذكر منه حين الفراغ ، وتارة يرخّص للتسهيل على النّاس ... ولا استحالة عقلية في هكذا ترخيصات ، بمعنى ان هذه الترخيصات لا تعتبر ترخيصا في القبيح.
(1) وهو محبّة الله تعالى ان يشرّع في حال الشك البدوي الترخيص للتسهيل على الناس ، وكذلك الأمر في العلم الاجمالي ، فانه يمكن لله تعالى ان يرخّص في موارد العلم الاجمالي لو رأى مصلحة في ذلك ولكنه لم يرخّص ، فاذن العلم الاجمالي ليس علّة لوجوب الموافقة القطعية.
(2) الشرعيّة المؤمّنة. والمراد في هذا المقام دراسة إمكان إجراء الاصول المؤمّنة فعلا ـ بعد افتراض إمكان ذلك ثبوتا وعقلا كما هو الصحيح ـ بحيث نعتبر ان الاصول المؤمّنة تجري في بعض اطراف العلم
إثبات جريان الأصل في بعض الاطراف ، لأنّ جريانه في البعض ضمن جريانه في كل الاطراف باطل ، لأنّنا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية ، وجريانه في البعض المعيّن دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجّح ، لأنّ نسبة دليل الاصل الى كلّ من الطرفين على نحو واحد ، وجريانه في البعض المردّد غير معقول إذ لا معنى للمردّد.

وبكلمة اخرى : إنّه بعد العلم بعدم جريان الاصل في كل الاطراف في وقت واحد يحصل تعارض بين اطلاق دليل الاصل لكل طرف واطلاقه لسائر الاطراف ، ومقتضى التعارض التساقط.

وهناك اعتراض مشهور (1) يوجّه الى هذا البرهان وحاصله : أن المحذور الناجم عن جريان الاصول في كل الاطراف هو الترخيص في المخالفة القطعية ، وهذا المحذور إنّما ينشأ من إجراء الاصل في كلّ من الطرفين مطلقا ، اي سواء ارتكب المكلّف الطرف الآخر أو اجتنبه ، وإذا ألغينا اطلاق الاصل في كلّ منهما لحالة ارتكاب الآخر انتج إثبات

__________________

الاجمالي بلا أيّ مانع إثباتي كقصور في نفس الاصول المؤمّنة او كوجود استبعاد عقلائي او كوجود تعارض بين اطلاقات هذه الأصول.
(1) هذه مقالة المحقق القمّي في قوانينه إذ صرّح بجواز جريان الاصول المؤمنة فيما عدا مقدار الجامع ، وقالها من بعده المحقق العراقي (قده) لكن قالها بناء على قول مخالفيه بأنّ العلم الاجمالي ليس علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية ، وانّما هو مقتض لذلك بحيث يمكن الترخيص ثبوتا في كل الأطراف أو بعضها ، راجع إن شئت تقريرات السيد الهاشمي ج 5 ص 188 ، ومصباح السيد الخوئي ج 2 ص 352 ـ 353. (على ايّ حال) فمراد المحقق القمّي رحمه‌الله انّ الجامع يفيدنا
ترخيصين مشروطين وكلّ منهما منوط بترك الآخر ، ومثل هذا لا يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعية ، ويعني ذلك ان المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل في كل طرف ، ولا يتوقّف دفعه على إلغاء الاصل رأسا ، ولا شك في ان رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز إلّا لضرورة ، والضرورة تقدّر بقدرها فلما ذا لا نجري الأصل في كلّ من الطرفين ولكن مقيّدا بترك الآخر.

وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه :

الأوّل : ما ذكره السيد الاستاذ (1) من انّ الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين وإن كان لا يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعية ولكنّه يؤدّي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا (2) ، وهو مستحيل.

ويرد عليه : ان الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا (3) وإنما

__________________

حرمة ارتكاب كلا الاناءين ، بمعنى إذا ارتكبت هذا الطرف فلا ترتكب الآخر وإذا لم ترتكب هذا الطرف فلك ان ترتكب الطرف الآخر لجريان قاعدة الحل فيما عدا مقدار الجامع.
(1) مصباح الاصول ج 2 ص 355.
(2) فانه اذا ترك شرب كلا الإناءين فانهما سيحلّان له ، وهذا مستحيل لانه يعني الترخيص في المخالفة الواقعية ، (والظاهر) من هذه العبارة ان مراده ان يقول هكذا : ... في المخالفة القطعية مع عدم البناء على الترك ، ولكنّه يؤدي اليها مع البناء على تركهما.
(3) أي ليس جريان الاصول المؤمّنة في كل اطراف العلم الإجمالي مستحيلا.
يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقعي ، والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ، لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ مبادئه ، فلم يبق إلّا التنافي بلحاظ عالم الامتثال ، وقد فرضنا هنا أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية (1) قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه ، فلم يبق هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية والتكليف المعلوم بالاجمال في أيّ مرحلة من المراحل.

__________________

(1) قال السيد الخوئي في ردّه على المحقّق العراقي (قدس سرّهما) إنّ الجمع بين الترخيصين المشروطين سوف يوقعنا في الترخيص في المخالفة الواقعية ـ وذلك فيما إذا تركنا الطرفين معا ـ وهذا «الترخيص في المخالفة الواقعية» ينافي علمنا الاجمالي بوجود نجس بين الاطراف.
فأجابه السيد الشهيد بأنّه لا إشكال في أن يرخّصنا الشارع في المخالفة الواقعية نظريا ، وذلك فيما لو ترك كلا الاناءين ، وأيّ استحالة في ذلك ح؟! إذ لا منافاة بين هذين الترخيصين والحكم الواقعي لا بلحاظ أنفسهما ، إذ أنّ الأوّلين ظاهريّان موضوعهما الشك في الحكم الواقعي ، والثالث واقعي ، ولا منافاة بين مبادئهما ، إذ أنّ مبادئ الاوّلين هي مثلا التسهيل على الناس الأهم من مفسدة نجاسة أحد الأطراف ... ولا منافاة بينها في مرحلة الامتثال أيضا إذ ليس له أن يرتكب الاناءين معا كما هو المفروض ، ولا إشكال في إمكان الترخيص ـ ثبوتا وعقلا كما اسلفنا ـ في احد الطرفين ، إذ ان حكم العقل بوجوب تركهما معا قابل للرفع عقلا بالترخيص الشرعي في ارتكاب ما عدا مقدار الجامع ، وبعد هذا لا إشكال إذا أدّى هذان الترخيصان إلى الترخيص في المخالفة الواقعية نظريا لا عمليا ، إذ لا منافاة ح بين هذا الترخيص النظري وبين التكليف المعلوم بالاجمال.
هذا على أنّ بالامكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلّها فعليّة في وقت واحد ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ، وذلك بان تفترض أطراف العلم الاجمالي ثلاثيّة ويفترض أنّ الترخيص في كل طرف مقيّد بترك احد بديليه و [جواز] ارتكاب الآخر (1).
الثاني : ما ذكره السيد الاستاذ أيضا من أنّه إذا اريد إجراء الأصل مقيّدا في كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد ، فقد يجري الاصل في كلّ طرف مقيدا بترك الآخر (2) أو بأن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر ، فأيّ مرجّح لتقييد على تقييد؟
ويرد عليه (3) أنّ التقييد إنّما يراد لالغاء الحالة التي لها حالة

__________________

(1) اي الطرف الثالث وذلك لأنّه مع ترك الاطراف الثلاثة سيكون أحدها واجب الترك ، فلا يلزم الترخيص في المخالفة الواقعيّة.
(2) مراد السيد الخوئي (قده) هو أنّ الترخيص المشروط الذي ذكره المحقّق العراقي له ثلاث صور :
ـ فقد يكون بنحو : لك إجراء الترخيص في أحدهما ولكن بشرط عدم ارتكاب الآخر.
ـ وقد يكون بنحو : لك إجراء الترخيص في أحدهما بشرط أن يكون قبل ارتكاب الطرف الآخر ، أي قبل شرب أحد الاناءين مثلا.
ـ وقد يكون بنحو : لك إجراء الترخيص في أحدهما ولكن بعد ارتكاب الطرف الآخر.

فأيّ مرجّح جعلك ترجّح الاول على الأخيرين؟
(3) خلاصة البحث الى حدّ الآن : قال السيد المصنّف رحمه‌الله انه لا يمكن في مرحلة الاثبات اجراء الاصول المؤمّنة في بعض الأطراف ، فمثلا لا تجري
معارضة في دليل الأصل وإبقاء الحالة التي لا معارض لها من حالات الطرف الآخر ، والحالة التي لا معارض لها كذلك هي حالة ترك الطرف الآخر ، وأمّا حالة كونه قبل الآخر مثلا فجريان الأصل فيها يعارض جريانه في الآخر حالة كونه بعد صاحبه.

الثالث : ما ذكره أيضا من أنّ لدليل الأصل اطلاقا أفراديا (1) لهذا

__________________

قاعدة الطهارة الشرعية في أحد الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما. (ثم) قال : وهناك اعتراض مشهور يوجّه الى هذا الكلام وهو امكان الترخيص في أي طرف لكن بشرط عدم ارتكاب الآخر ، فلا نقع في محذور الترخيص في المخالفة القطعية. (فاجابه) السيد الخوئي (رضي الله عنه) بجوابين : الاوّل بأن هذا تقييد سيوقعنا بالترخيص في المخالفة القطعية عند ترك كلا الطرفين وهو محال ، والثاني انه كما يمكن التقييد بالنحو المذكور يمكن بأنحاء أخرى ولا ترجيح لواحد على الآخر فتتساقط هذه التقييدات ، فردّ عليه هنا سيّدنا المصنّف (قده) بقوله : ان المحققين القمّي والعراقي (قدس‌سرهما) حينما قيّدا اطلاق الاصول المؤمّنة في بعض الأطراف فانما قيّداه لالغاء الحالة التي توقعنا في معارضة جريان الاصول المؤمّنة في سائر الأطراف ، فمع هكذا تقييد لا نقع في التعارض ، وأما ذانك التقييدان فهما متعارضان. (فمراده) اذن : ان التقييد إنّما يراد لالغاء الحالة من الأصل المؤمّن (التي هي الاطلاق) التي لها حالة معارضة في دليل الاصل الجاري في سائر الاطراف (وهذه الحالة المعارضة هي أيضا الاطلاق) وابقاء الحالة التي لا معارض لها من حالات الطرف الآخر ، أي وابقاء (قدر) من الاصل لا يعارضه شيء من خصمائه (وهو) القدر المقيّد بترك سائر الاطراف الاخرى ، فهذا هو المرجّح الذي أنكره السيد الخوئي رحمه‌الله.
(1) نذكّر أن المراد بالاطلاق الأفرادي هو إطلاق لفظ بلحاظ افراده نحو
الطرف ولذاك وإطلاقا أحواليا في كلّ من الفردين لحالة ترك الآخر وفعله ، والمحذور كما يندفع برفع اليد عن الاطلاقين الاحواليين معا كذلك يندفع برفع اليد عن الاطلاق الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين خاصّة ، فأيّ مرجّح لأحد الدّفعين على الآخر؟
ويرد عليه (1) : ان المرجّح هو أنّ ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأوّل للمحذور ليس له معارض اصلا ، وما يبقى تحته بموجب الدفع الآخر الذي يقترحه [السيد الخوئي] له معارض.

الرابع : إنّ الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم

__________________

«اكرم عالما» أي ايّ فرد يصدق عليه انه عالم ، وان المراد بالاطلاق الاحوالي هو إطلاق لفظ بلحاظ احواله ، وذلك كالاطلاق الجاري في المثال السابق بلحاظ احوال العالم ، أي سواء كان قائما ام قاعدا أم غير ذلك.
ح نقول : قال المحقّق العراقي برفع اليد عن الاطلاق الأحوالي لدليل الأصل المؤمّن في كلّ طرف ، بمعنى انه ليس لنا اجراء الأصل المؤمّن في كل طرف على كلّ حال ـ اي سواء ارتكبنا الآخر أم تركناه ـ فاجابه السيد الخوئي بقوله : كما ان محذور التعارض يندفع بتقييد الاطلاق الاحوالي المذكور كذلك يندفع بتقييد الاطلاق الأفرادي للاصول المؤمّنة ، فيمكن لنا ان لا نجري أصالة الطهارة مثلا الّا في بعض الآنية ، فلما ذا تقيّدون الاطلاق الاحوالي دون الاطلاق الأفرادي؟! (فان قلت) نقيّدهما معا (كان الجواب) انه لا شك في بطلان أحد التقييدين للغويّته ، فأيهما الباطل يا ترى؟
(1) بيانه ان تقييد الاطلاق الأحوالي يلغي التعارض ، بينما تقييد الاطلاق الافرادي بأن تجري قاعدة الطهارة مثلا في بعض الآنية دون سائر الآنية فهذا ترجيح بلا مرجّح ولا يدفع التعارض.
الواقعي ، والترخيص المشروط ليس كذلك ، لأنّ ما هو ثابت في الواقع إما الحرمة المطلقة واما الترخيص المطلق (1).
ويرد عليه : أنّه لا برهان على اشتراط ذلك (2) في الحكم الظاهري وإنما يشترط فيه أمران : أحدهما ان يكون الحكم الواقعي مشكوكا ، والآخر ان يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه (3) أو التعذير عنه.

__________________

(1) ولتوضيح كلام السيد الخوئي (قده) ننقل كلامه من مصباحه ج 2 ص 355 يقول : إنّ هذا التقييد (اي الترخيص المشروط الذي ذكره المحقّق العراقي) لا يرفع قبح الترخيص في المعصية ، فلو فرض ان الخمر موجود في الخارج وقد علم المكلّف به وبحرمته ، واشتبه بين مائعين مثلا ، فكيف يعقل الحكم باباحته والترخيص في شربه ولو مشروطا بترك الطرف الآخر (المباح) ، بل حرمة الخمر غير مقيّدة بترك المباح يقينا ، كما أنّ الاباحة غير مقيّدة بترك الحرام قطعا ، فالترخيص بكل منهما مشروطا بترك الآخر غير مطابق للواقع ، ومن الواضح أنّه يعتبر في الحكم الظاهري احتمال المطابقة للواقع.
(2) أي لا برهان على اشتراط احتمال مطابقة الواقع.
(3) اي صالحا لتنجيز الحكم الواقعي كاستصحاب النجاسة ، او صالحا للتعذير عنه كاستصحاب الطهارة.
ومراد السيد الشهيد (قده) أنّه لا مانع من الترخيص بطرف بشرط ترك الطرف الآخر ، وذلك لانّ الخمر ـ مثلا ـ ضائع بينهما ، نعم لو كان الخمر مميّزا لكانت حرمته مطلقة بلا إشكال ، وكذلك المائع المباح فانه لو كان مميّزا لكان مباحا بشكل مطلق ، لكن فرض كلامنا عدم تمييز الحلال عن الحرام ، فقياس حالة العلم الاجمالي على العلم التفصيلي قياس مع الفارق ، (خاصّة) على مسلك السيد الخوئي من كون تشريع الاصول المؤمّنة إنما هو

الخامس : وهو التحقيق في الجواب ، وحاصله (1) ان مفاد دليل

__________________

للتسهيل على النّاس ، لا لاحتمال مطابقتها للاحكام الواقعية ، فأيّ مانع عقلي من أن نتمسّك بالاطلاق الاحوالي لقاعدة الحلّية مثلا بأن نجريها في بعض الآنية دون الكل ـ لعلمنا بعدم جواز شرب جميع الآنية ـ؟ أليس الاطلاق دليلا محرزا وحجّة شرعيّة؟!
(1) حاصل هذا التحقيق أن مفاد الترخيص هو ابراز عدم اهتمام المولى بالتحفّظ على الغرض ، ومفاد الترخيصين المشروطين هو ابراز عدم اهتمام المولى إلا بأحد الطرفين. (أما) الترخيص الاوّل فلا نتعقّله في موارد العلم الاجمالي لعدم امكان الترخيص في المخالفة الواقعية ، وما نتعقّله هو على الاقل ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام تقتضي التحفظ الاحتمالي على التكليف الواقعي المعلوم بالاجمال ، هذا الاهتمام الناقص لا يفيده الترخيصان المشروطان ، لان الترخيصين المشروطين يؤديان ـ عند ترك كلا الطرفين ـ الى الترخيص في المخالفة الواقعية ، وهذا الترخيص في المخالفة الواقعية لا يمكننا القول به لانه خلاف علمنا بالجامع (أي بنجاسة أحد الإناءين مثلا). (فان قلت للسيد الشهيد) يمكن لنا ان نأخذ بالترخيصين المشروطين لكن باضافة شرط آخر وهو أن لا يجري ـ عند ترك كلا الطرفين ـ الترخيص في كلا الطرفين ، وبالتالي لن نخالف علمنا بالجامع. (لاجابك) بقوله : هذا الشرط الاضافي وارجاع الترخيصين المشروطين الى الترخيص فيما عدا الجامع لا يفي به اطلاق الاصل المؤمّن بمعنى أنه لا يستفاد من اطلاق ادلّة الاصول المؤمّنة كحديث الرفع مثلا الترخيص فيما عدا الجامع ، وذلك لان قيد «ما عدا الجامع» هو قيد تنجيزي يحكم به العقل ـ لعلمنا بالجامع ـ ولا يستفاد من اطلاق الدليل المؤمّن فان الدليل المؤمّن ينتج الترخيص لا التنجيز
الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي هو ابراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي. ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك ان عدم اهتمام المولى بالتحفّظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط بترك الآخر ، وأنّه في حالة الترخيص بتركهما (1) معا لا اهتمام له بالتحفّظ على الغرض اللزومي المعلوم اجمالا ، وكلّ هذا لا محصّل له [فيما نحن فيه] ، لأنّ المعقول إنّما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفّظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالاجمال ، واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما باطلاق دليل الأصل لا يمكن إلّا بالتأويل وارجاعهما إلى الترخيص فيما عدا الجامع (2) ، وهذه العناية لا يفي بها اطلاق دليل الأصل (*).
__________________

(إذن) الترخيصان المشروطان اللذان ذكرهما المحقّقان القمّي والعراقي لا يصحّان ، لانك عند تركك لكلا الطرفين سيؤدّيان الى الترخيص بترك الجامع ، واشتراط عدم ترك الجامع لا يفي به اطلاق الاصل المؤمّن لان هذا الاطلاق يفيد الترخيص لا التنجيز.
(1) في النسخة الاصلية قال بدل «الترخيص بتركهما» قال «تركهما» وما اثبتناه هو مراده.
(2) في النسخة الأصلية قال بدل «فيما عدا الجامع» قال «في الجامع أي في أحدهما» وهو سهو من قلمه الشريف.
__________________

(*) (أقول) من يطالع مسالك واقوال الاصحاب في هذه الابحاث يتيه كما تاه بنو اسرائيل في مصر وفيا فيها أربعين سنة ، ولذلك ساختصر الصحيح في المقام فأقول :

1. إنّ القول بالترخيص المشروط بترك ما عدا مقدار الجامع قول في غاية التفاهة ، وذلك لأنّه بعد ارتكاب أحد الاطراف وخروجه عن محلّ الابتلاء يزول علمنا بوجود فرد
__________________
واقعي في البين وتتغيّر الحالة الفعلية عن الحالة السابقة تماما ، بل تصير الحالة الفعلية من الشبهات البدويّة ، ولا يجري فيها استصحاب تنجيز بقية الأطراف ، وذلك لأنّ تنجيز هذه الاطراف إنّما كان ثابتا بحكم العقل لعلمنا بوجود فرد واقعي بينها ، فعند ما زال هذا العلم لا مبرّر لتنجيز الاطراف الباقية ، لان المنجّز سابقا كان إمّا الجامع وقد زال وامّا الفرد الواقعي ولا علم لنا ببقائه ... وعليه يصير ارتكاب الاطراف الباقية اولى من ارتكاب الطرف الاوّل ، (واحتمال) كون الفرد الواقعي موجودا في الاطراف الباقية كاحتمال كون الفرد الأوّل (المرتكب) هو الفرد الواقعي بلا فرق ، (على) ان ارتكاز العقلاء والمتشرّعة لا يحتملونه لشدّة استغرابه مما يجعل انصرافا في أدلّة الاصول المؤمّنة عن هكذا ترخيصات.

إذن لا معنى للترخيص المشروط بترك ما عدا مقدار الجامع ، بل عليك إمّا ان تراعي كل الأطراف او لا تراعي أيّ طرف.

2. الصحيح ـ كما اوضحنا في الحاشية على الجزء الاوّل وفصّلنا ـ هو جواز الترخيص ثبوتا في كل اطراف العلم الاجمالي ، إلّا أننا نستبعد ذلك في الموارد المهمّة في نظر الشارع وهي موارد الدماء والاعراض والاموال ، ونستبعد ذلك مع قلّة الأطراف أيضا ، لكن إذا زادت الاطراف بحيث لم يعد هناك مانع في نظر المتشرعة من إجراء الاصول المؤمّنة في كل الأطراف ولو بنحو التدريج فحينئذ يعمل المقتضي عمله ، ونقصد من المانع الاستهجان والتناقض الذي يرونه بين حرمة الفرد الواقعي الموجود في الاطراف والترخيص في كل الاطراف إذا كان واضحا يشكل قرينة لبّية على صرف الادلّة الى وجهة معيّنة ، فما لم يعلم بوجود هكذا قرينة نأخذ بظاهر الادلّة اللفظية ، وقد شرّع لنا الشارع المقدّس اصالات مؤمّنة في الشبهات البدويّة وأطلقها ورخّص باجرائها مطلقا. اي حتّى ولو كنا نظنّ بمخالفتها للواقع. ومن البديهي انّ هذه التوسعة في إجراء الاصول المؤمّنة توقع المكلّف في مخالفة الواقع كثيرا في حياته ... وعليه فإذا بلغت الأطراف عشرة فما فوق لا مانع من إجراء الاصول المؤمّنة ـ في أحدها ـ كاصالة الحلّ المستفادة من صحيحة
وفي ضوء ما تقدّم قد يقال : إنّه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلّية

__________________
عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ، والمدعومة بعدة روايات ذكرت في حاشية الجزء الأوّل ص 111 ، ولا علم لنا بثبوت مرتبة عالية من الاهتمام للمولى تقتضي التحفّظ التام على الواقع المعلوم بالاجمال ، اضافة إلى أنّ هذا الترخيص الذي ادّعيناه يلائم الترخيص المطلق في الشبهات البدوية ، إذ قد يكون احتمال إصابة نجاسة اناء في الشبهة البدوية اقوى بكثير من احتمال اصابتها إناء آخر في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي ، ولعلّ هذا هو السرّ في عدم تقييد الشارع لهذه الاصول المؤمّنة بأن تكون في الشبهات البدوية.

وهذه المقالة ليست بشاذّة إذ أنّ هناك من يقول بحلّية كل الاطراف مطلقا ، ولم يقيد بالموارد الغير مهمّة في نظر الشارع وبكثرة الأطراف ، قال السيد المروّج في حاشيته على الكفاية ج 4 ص 161 : الثالث : أنّه كالشك البدوي ، وهو ظاهر اربعين العلامة المجلسي على ما حكاه المحقّق القمّي عنه في قانون البراءة ، حيث قال فيه : «وقيل يحلّ له الجميع لما ورد في الأخبار الصحيحة إذا اشتبه عليك الحلال والحرام فانت على حلّ حتّى تعرف الحرام بعينه ، وهذا أقوى عقلا ونقلا» والظاهر اختيار العلامة المجلسي له ، انتهى كلام السيد المروّج (حفظه الله).
وقد يقول بذلك صاحب الكفاية أيضا إذ قال : لا يبعد ان يقال (ربما يقال) ان التكليف حيث لم ينكشف بالعلم الاجمالي تمام الانكشاف وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة جاز الاذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا ، ومحذور مناقضته مع المقطوع إجمالا إنّما هو محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة غير المحصورة بل الشبهة البدوية ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والاذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات اصلا ، فما به التفصّي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الاطراف المحصورة ايضا كما لا يخفى. ويتضح راينا اكثر في الحواشي التالية.
والقول بالاقتضاء (1) ، إذ على كلّ حال لا يجري الاصل المؤمّن في بعض الأطراف ، ولكن سيظهر فيما يأتي تحقّق الثمرة في بعض الحالات.

__________________

(1) إلى حدّ الآن تبين من الجزء الأول والجزء الثاني ان السيد الشهيد (قده) يرى عدم إمكان الترخيص ـ إثباتا ـ في كل الأطراف لأنّ ذلك على خلاف ارتكاز العقلاء ، وهو ما يسمى بعلّية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية ، ويرى عدم وجود دليل على القول بالترخيص المشروط لقصور الأدلّة عن إفادته ، وأمّا إجراء الترخيص في بعض الاطراف مع عدم منع العقلاء عنه ومع عدم كونه من الترخيص المشروط وإنّما مع فرض عدم وجود معارض لجريان الاصل المؤمّن في بعض الأطراف فهل هو ممكن إثباتا أم لا؟ والجواب على ذلك : أنه بما أنّ السيد الشهيد (قده) يرى ان العلم الاجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية ثبوتا ـ أي بنحو الاقتضاء لا بنحو العلّية ـ فمع عدم وجود موانع اثباتية يكون ايضا كذلك اثباتا ، مما يعني جواز جريان الاصول المؤمّنة في بعض الأطراف مع عدم وجود معارض كما سيتّضح بالتفصيل في البحث الآتي. أمّا لو قلنا بالعلّية ـ كما يقول المحقق العراقي ـ فلا يجوز لنا إجراء الاصول المؤمّنة في بعض الاطراف ولو مع عدم معارض ، بل لا بدّ من وجود نكتة في المقام تعطّل العلم الاجمالي عن التنجيز ليتاح للأصل المؤمّن ان يجري ، كما سيتّضح لك إن شاء الله عند البحث في الركن الثالث من اركان منجّزية العلم الاجمالي ، وهذا هو المراد من قول السيد الشهيد «ولكن سيظهر فيما يأتي تحقّق الثمرة في بعض الحالات».
4 ـ جريان الاصل في بعض الأطراف بلا معارض
اتضح مما سبق ان دليل الأصل (1) لا يفي لاثبات جريان الأصل المؤمّن في بعض الأطراف ، وذلك بسبب المعارضة ، ولكن قد تستثنى من ذلك عدّة حالات :

منها (2) : ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي اصل واحد مؤمّن وفي الطرف الآخر أصلان طوليّان ، ونقصد بالأصلين الطوليين ان يكون أحدهما حاكما (3) على الآخر ورافعا لموضوعه تعبّدا ، ومثال ذلك :

__________________

(1) أي اتضح مما سبق عدم جريان الاصول المؤمّنة في بعض الاطراف ، فقاعدة الطهارة مثلا لا تجري في أحد الاناءين المتنجّس أحدهما ، وذلك بسبب المعارضة بين جريان الطهارة في أحدهما وجريانها في الآخر.
(2) هذه الحالة ذكرها المحقق العراقي رحمه‌الله.
(3) تقدّم معنى الحكومة وسيأتي لا حقا في محلّه ونختصره هنا لتبيين هذا المطلب فنقول : قد ذكرنا سابقا ان معنى الحكومة إنّما هي ناظرية دليل إلى موضوع دليل آخر بمعنى التصرّف فيه تعبّدا كقوله «لا ربا بين الوالد وولده» فانه يتصرف بموضوع «الربا حرام» فيضيّقه ، وقد يوسّعه كما في قوله «الطواف في البيت صلاة» ... وهذا لا ينطبق على الاستصحاب واصالة الطهارة ، وذلك لأنّ الاستصحاب غير ناظر إلى التصرف في موضوع اصالة الطهارة (الذي هو الشك في نجاسة الشيء) وانما يلغيه من الأساس ، ويلغى بالتالي موضوع اصالة الطهارة ، وهذه لا ينبغي ان
__________________
تسمى حكومة وان ادّعى السيد الخوئي في مصباحه ج 3 ص 349 انها حكومة ، ونعم ما أجابه به السيد الشهيد في بحوثه ج 7 ص 169 ـ 170 بأنّ هذا ايجاد مصداقين للحكومة لا جامع بينهما وكأن الحكومة مشترك لفظي بين معنيين متغايرين تماما كلفظتي عين وقرء ... (فراجع)
ومن هنا تعرف السبب الذي جعل السيد الشهيد (قده) يقول «بناء على ان الاستصحاب حاكم على اصالة الطهارة» ، ولا ادري السبب الذي جعل السيد الخوئي يطلق على الغاء بعض الادلّة لموضوع البعض الآخر اصطلاح الحكومة ، بل هو بنفسه لم يذكر وجها لذلك(*)
__________________
(*) (أقول) لا شك في تقدّم الاستصحاب على اصالة الطهارة عرفا وشرعا ، إنّما الكلام في وجه هذا التقدّم ، فهناك أربع وجوه لهذا التقدّم وهي أن هذا التقدم من باب الورود ومنها انه من باب الحكومة وهي مقالة المحقّق النائيني وتبعه على ذلك تلميذه السيد الخوئي ، ومنها انه من باب الأخصّيّة وهي مقالة السيد الشهيد ومنها انه من باب الكاشفية.

وستعلم في محلّه ان الصحيح هو انّ تقدّم الاستصحاب على اصالة الطهارة انما هو بالاخصّية كما يقول السيد الشهيد رحمه‌الله ، وذلك لما سنقوله فيما بعد من ان اصالة الطهارة والاستصحاب اصلان تنزيليان ولا كاشفية في الاستصحاب ، وان جمعهما يصير كما يلي : إذا كانت الحالة مشكوكة فهي بمنزلة الطاهر إلّا أن يكون لها حالة سابقة فتكون بمنزلتها تعبدا ..
ومن جهة ثانية لنا ان نتساءل هل تجري الاصول المؤمّنة في الاطراف حتى تتعارض وتتساقط؟
الجواب هو لا ، وذلك لما ذكره السيد الشهيد (قده) في الجزء الاوّل من مانعيّة ارتكاز العقلاء من اطلاق ادلة الاصول المؤمّنة لحالات العلم الاجمالي بحيث تنصرف أذهانهم منها الى خصوص حالات الشك البدوي.

(أقول) بل ارتكاز العقلاء يمنع من إجراء الامارات المؤمّنة ايضا كالبيّنة فضلا عن
ان يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردّد بين إناءين أحدهما مجرى لاصالة الطهارة فقط (1) ، الآخر مجرى لاستصحاب الطهارة واصالتها معا ـ بناء على ان الاستصحاب حاكم على اصالة الطهارة ـ فقد يقال في مثل ذلك : إنّ اصالة الطهارة في الطرف الأوّل تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض لانها متأخّرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقّفة على عدمه فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبته؟ وبكلمة اخرى : إن المقتضي لها إثباتا لا يتمّ إلّا بعد سقوط الاصل الحاكم وهو الاستصحاب ، والسقوط نتيجة المعارضة بينه وبين اصالة الطهارة في الطرف الأول ، وإذا كان الاصل متفرّعا في اقتضائه للجريان على المعارضة فكيف يكون طرفا فيها؟ وإذا استحال ان يكون طرفا في تلك المعارضة سقط المتعارضان أوّلا وجرى الأصل الطولي بلا معارض (2).
__________________

(1) كما إذا تردّد مائع بين الماء الطاهر والبول النجس ، فانه تجري فيه أصالة الطهارة فقط ، وكان في الإناء الآخر ماء طاهر سابقا.
(2) إذن فهناك ثمرة للفرق بين مسلكي العلّية والاقتضاء وهي أننا لو قلنا بالعليّة ـ أي باستحالة الترخيص ولو في بعض الاطراف ـ لما صحّ.
__________________

الأصول المحرزة كاستصحاب الطهارة ، فلو فرضنا ان بيّنتين ادّعتا طهارة الاناءين كلّ ادّعت طهارة أحدهما ، وكان المكلّف يعلم بنجاسة احدهما اي باشتباه احدى البيّنتين ، ففي هذه الحالة لا تجري الامارات المؤمّنة فضلا عن الاصول المؤمّنة ، ولعلّ هذا هو السبب الذي جعل السيد المصنف يقول «فقد يقال في مثل ذلك» ، نعم هناك حالات ستأتي معنا لا يمانع فيها العقلاء من جريان الامارات والاصول المؤمّنة فيها كما لو كان أحدهما خارجا عن محلّ الابتلاء او كما لو كانت الاطراف كثيرة فانّها تجري لعدم وجود مانع عقلائي من ذلك ، وقد مرّ بيان ذلك وسيأتي.
ومنها : ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الاجمالي بذاته وتوفّر دليل أصل آخر لا يشمل إلّا أحد الطرفين ، ومثال ذلك : ان يكون كلّ من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمّن وكان احدهما خاصّة موردا لاصالة الطهارة (1) ، ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان

__________________

جريان أصل مؤمّن في بعض الاطراف ولو في هكذا حالة ، وذلك للعلّية التامة للعلم الاجمالي في تنجيز أطرافه ، وأما لو قلنا بالاقتضاء لامكن القول بجريان الاصول المؤمّنة في بعض الاطراف ، لان العلم الاجمالي انما ينجّز ان لم يثبت ترخيص في بعض الاطراف ، فاذا ثبت وجود ترخيص فيها لم يعمل العلم الاجمالي عمله. (فقال) المحقق العراقي ناقضا مسلك الاقتضاء الذي قال به المحقق النائيني بأن ارتكاز المتشرعة يأبى عن التسليم بهذا الكلام ، فهم يستنكرون اجراء الطهارة في الاناء الآخر بدعوى انه لم يقع في المعارضة ، وهذا يعني عدم صحّة مسلك النائيني بالاقتضاء وصحّة مسلك العراقي بالعلّية.
(1) اي : ولم يكن الطرف الآخر موردا لاصالة الطهارة كما لو تردّد أمر هذا الطرف الآخر بين الطاهر وبين النجس ذاتا كالخمر ـ بناء على القول الضعيف بنجاسته ـ ولم نؤمن بجريان اصالة الطهارة في محتمل النجاسة ذاتا (بدعوى احتمال ان تكون قراءة «قذر» في «كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر» بنحو الفعل ، أي حتى تعلم انه قذر أي تقذّر وأصابته نجاسة عرضية ، فيقتصر على القدر المتيقّن وهو خصوص النجاسة العرضية) ، ومثال هذه الحالة ما لو علمنا بنجاسة أحد مائعين إما الاوّل الذي كان خلّا وشك الآن في تحوّله الى خمر ، وإمّا الثاني الذي كان ماء طاهرا وشككنا الآن في وقوع قطرة خمر فيه ، فهنا تجري أصالة الطهارة في الثاني بلا معارض.
ويتساقطان وتجري أصالة الطهارة بدون معارض سواء قلنا بالطوليّة بين الاستصحاب واصالة الطهارة او بالعرضيّة (1) ، وذلك لان اصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها لا من دليل أصالة الطهارة نفسها ، ولا من دليل الاستصحاب ، أمّا الاوّل فلأنّ دليل اصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض ليتعارض الأصلان ، وأمّا الثاني فلأنّ دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين ، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله (2) ، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره.

__________________

(1) كما لو قلنا بتخصيص الاستصحاب لاصالة الطهارة.
(2) ملاحظة : اذا كان أحد الإناءين متنجسا وكانت حالتهما السابقة الطهارة ففي هذه الحالة يتعارض استصحابا الطهارة فيتساقطان كما هو معلوم ، وهذا هو مراده من قوله هنا بأن دليل الاستصحاب يكون مبتلى بالتعارض في داخله فلا يمكن له أن يعارض غيره في نفس الوقت. وذلك كما لو فرضنا أن أخوين يتعاركان فانه مع تساوي قوتيهما وانشغالهما ببعضهما لا يمكن أن يعارض أحدهما الغريب. (والمراد) من «يوجب إجماله» هو انه إما انهما يجريان فيتساقطان وإما انهما لا يجريان من الاصل ـ وهو الصحيح ـ فمع هذا الاجمال والتردد في جريان الاستصحابين وعدم جريانهما لا يعود هذان الاستصحابان قادرين على المعارضة (*)
__________________

(*) الصحيح انه لا ابتلاء بالتعارض في داخل دليل الاستصحاب حتى يوجب إجماله ، (نعم) ما ذكره السيد الشهيد (قده) في هاتين الحالتين من حيث النتيجة صحيح ولكن بطريق آخر وهو : بما أنّ جريان الاصول المؤمّنة يعارض العلم بتنجيز احد الاطراف فلا تجري ، إذ أي معنى لجريان الاستصحابان في أطراف العلم الاجمالي ثم يتساقطان؟! (على أي حال) بعد ذلك يأتي دور الاصل الطولي كاصالة الطهارة فيجري بلا معارض ولا
ومنها : ان يكون الأصل المؤمّن في احد الطرفين مبتلى في نفس مورده باصل معارض منجّز دون الأصل في الطرف الآخر ، ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين وكلّ منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه ، غير أنّ احدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا لتوارد الحالتين عليه مع عدم العلم بالمتقدّم والمتأخّر منهما ، فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض ، لان استصحاب الطهارة الآخر ساقط بالمعارضة في نفس مورده باستصحاب النجاسة ، وقد يقال في مقابل ذلك بأنّ التعارض يكون ثلاثيا ، فاستصحاب الطهارة المبتلى [باستصحاب النجاسة] يعارض استصحابين في وقت واحد ، وتحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من هذا البحث (*).
وإذا صحّ جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلّية والقول بالاقتضاء (1).
__________________

(1) الذي هو قول السيد الشهيد.
__________________

مانع عقلائي ، (والجدير بالذكر) أنّ المانع العقلائي هو الذي يؤدّي الى التناقض في نظر العقلاء ، وإن لم يكن يؤدّي اليه بنظر العقل ، فما لم يؤدّ إلى التناقض في نظر العقلاء كما في هاتين الحالتين فلا مانع عقلائي من جريانها ، وهذا هو مقياسنا في جريان الامارات والاصول المؤمّنة.
(*) يمكن القول في هذه الحالة انه يشترط في قاعدة الاستصحاب وجود يقين بحالة سابقة عند المكلّف لكي يستصحبه ، ومع توارد الحالتين لا يوجد هكذا يقين ، لعدم العلم بالحالة السابقة ، ولذلك لا يجري الاستصحابان المتضادّان المتواردان على مورد واحد من باب السالبة لانتفاء الموضوع ، وح يجري الاستصحاب المنفرد في الطرف الآخر بلا معارض ولا مانع عقلائي.
وقد تلخص ممّا تقدم انّ العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية ، وأنّه كلما تعارضت الاصول الشرعية المؤمّنة في أطرافه وتساقطت حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية ، لتنجّز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمّن شرعي وفقا لمسلك حقّ الطّاعة (1) ، وحيث إنّ تعارض الاصول يستند إلى العلم الاجمالي فيعتبر تنجّز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الاجمالي.

ولا فرق في منجّزية العلم الاجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد او تكليفا من نوعين كما إذا علم بوجوب شيء او حرمة الآخر (2).
كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف (3) أو موضوع

__________________

(1) إنّما قال «وفقا لمسلك حقّ الطاعة» لعدم تناسب هذا الكلام على مسلك قبح العقاب ، وذلك لانه ينبغي ان يقال على مسلك قبح العقاب ، وأنّه كلما تعارضت الاصول الشرعية المؤمّنة في اطرافه وتساقطت لا يحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية لعدم تنجّز الاحتمال في كل شبهة لحكم العقل بالبراءة مع عدم البيان ، وقد اشار السيد الشهيد لما ذكرناه الآن (ص 162) وقال «وهكذا يتّضح أنّه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي وهذا بنفسه من المنبّهات على بطلان القاعدة المذكورة».
(2) ففي هذه الحالة يحكم العقل بوجوب امتثال الأوّل وترك الآخر.
(3) كالعلم بحرمة شرب احد اناءين.
التكليف (1) ، لأنّ العلم بموضوع التكليف اجمالا يساوق العلم الاجمالي بالتكليف ، ولكن على شرط ان يكون المعلوم بالاجمال تمام (2) الموضوع للتكليف الشرعي ، وأمّا إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير (3) أو على بعض التقادير (4) فلا يكون العلم منجّزا ، لأنّه لا يساوق حينئذ العلم الاجمالي بالتكليف ، ومن هنا لا يكون العلم الاجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجّزا خلافا للعلم الاجمالي بنجاسة أحد ماءين او ثوبين ، امّا الاوّل فلأنّ نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي بل هي جزء الموضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا ، والجزء الآخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر ، وأمّا الثاني فلأن نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه ، ومثل الأوّل (5) العلم الاجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة

__________________

(1) كالعلم بكون احد المائعين خمرا ، فانّه يساوق العلم بحرمة أحدهما.
(2) ككون المعلوم بالاجمال خمرا فانّه تمام الموضوع لحرمة شربه.
(3) ككون إحدى حديدتين او حجرين نجسا ، فانه لا أثر شرعي لنجاسة الحديدة أو الحجر على المكلّف حتّى يلامسها الماء فيترتّب حينئذ اثر شرعي على هذا الماء الذي لاقاها.
(4) ككون احد شيئين ـ إمّا الحديدة وإمّا الماء ـ نجسا ، فانّ النجاسة إذا كانت واقعة على الحديدة فلا اثر شرعي على المكلّف ، وإن كانت واقعة في الماء فهناك اثر شرعي ، إذن يترتّب اثر شرعي على بعض التقادير ، فتكون الحالة هكذا : إمّا انه قد ترتّب علينا اثر شرعي او لا ، فلا يكون ح العلم الاجمالي منجّزا.
(5) الأوّل هو العلم الاجمالي بنجاسة إحدى حديدتين ، والحالة الثانية هي العلم بنجاسة إمّا قطعة الحديد وإمّا الماء ، فيقول (قده) ان الحالة الثانية كالحالة الاولى في عدم تنجيز العلم الاجمالي.
الماء ، لأنّ المعلوم هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين (1).
والضابط العام للتنجيز ان يكون العلم الاجمالي مساوقا للعلم الاجمالي بالتكليف الفعلي ، وكلّما لم يكن العلم الاجمالي كذلك فلا ينجّز وتجري الاصول المؤمّنة في مورده بقدر الحاجة (2). ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد او الماء تجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها اصالة الطهارة في الحديد إذ لا أثر عمليّ لنجاسته فعلا (3).
__________________

(1) اي على تقدير أن يكون النجس هو قطعة الحديد.
(2) كان الأولى ان يعبّر هكذا «وتجري الاصول المؤمّنة في الموارد التي يترتب عليها آثار شرعية» ، فإنّ الاصول بطبيعتها تجري سواء كان المكلّف بحاجة إليها ام لم يكن.
(3) ذكر هذا المطلب في البحوث ج 5 / ص 300.
أركان منجّزية
العلم الاجمالي
ـ 2 ـ

نستطيع ان نستخلص مما تقدم
ان قاعدة منجّزية العلم الاجمالي لها عدّة أركان :

(1)
الرّكن الأوّل : وجود العلم بالجامع ، إذ لو لا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدويّة وتجري فيها البراءة الشرعية.

ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا ، وأمّا إذا كان ما يعبّر عنه بالعلم التعبّدي فلا بدّ من بحث فيه ، ومثاله ان تقوم البيّنة مثلا على نجاسة احد الاناءين فهل يطبّق على ذلك قاعدة منجّزية العلم الاجمالي أيضا؟ .. وجهان : فقد يقال بالتطبيق على أساس ان دليل الحجيّة يجعل الامارة علما فيترتب عليه آثار العلم الطريقي التي منها منجّزية العلم الاجمالي ، وقد يقال بعدمه على اساس انّ الاصول إنّما تتعارض إذا أدّى جريانها في كل الاطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي ، ولا يلزم ذلك في مورد البحث لعدم العلم بمصادفة البيّنة للتكليف الواقعي.

وكلا هذين الوجهين غير صحيح.
وتحقيق الحال في ذلك : أنّ البيّنة تارة يفترض قيامها ابتداء على

الجامع ، واخرى يفترض قيامها على الفرد ثمّ تردّد موردها بين طرفين.

أمّا في الحالة الاولى فنواجه دليلين : أحدهما دليل حجية الامارة الذي ينجّز (1) مؤدّاها ، والآخر دليل الأصل الجاري في كلّ من الطرفين في نفسه ، وهما دليلان متعارضان لعدم إمكان العمل بهما معا ، والوجه الأوّل (2) يفترض تماميّة الدليل الأوّل ويرتّب على ذلك عدم إمكان إجراء الاصول ، والوجه الثاني لا يفترض الفراغ (3) عن ذلك فيقول لا محذور في جريانها ، والاتّجاه الصحيح هو حلّ التعارض القائم بين الدليلين.

فان قيل : أليس دليل حجيّة الامارة حاكما على دليل الأصل؟ ..
كان الجواب : أنّ هذه الحكومة إنما هي فيما إذا اتّحد موردهما لا في مثل المقام ، إذ تلغي الأمارة تعبّدا الشكّ بلحاظ الجامع ، وموضوع الاصل في كلّ من الطرفين الشك فيه بالخصوص ، فلا حكومة بل لا بدّ من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل الحجيّة على دليل الاصل من قبيل الأخصيّة (4) او نحو ذلك ، وبعد افتراض التقديم نرتّب عليه آثار العلم

__________________

(1) اي الدليل الذي ينجّز مؤدّى الأمارة.
(2) وهو الذي ذكره المصنّف في الصفحة السابقة بقوله «فقد يقال بالتطبيق على أساس ...».
(3) اي لا يفترض تمامية الدليل الأوّل فلا يرتّب على ذلك عدم إمكان إجراء الاصول ، اي ليس الامر مفروغا منه بل لا محذور في جريان الاصول المؤمّنة.
(4) لأخصيّة مورد دليل حجيّة الامارة من مورد دليل اصالة الطهارة من جهة رغم انّ بين الموردين عموما وخصوصا من وجه ، وجه الأخصّيّة
الاجمالي.

وامّا في الحالة الثانية فالأصل ساقط في مورد الامارة للتنافي بينهما (1) وحكومة الامارة على الاصل ، ولمّا كان موردها غير معيّن ومردّدا بين طرفين فلا يمكن إجراء الأصل في كلّ من الطرفين للعلم بوجود الحاكم المسقط للأصل في احدهما ، ولا مسوّغ لاجرائه في احدهما خاصّة ، وبهذا يتنجّز الطرفان معا.

(2)
الرّكن الثاني : وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد ،

__________________

في محل الالتقاء ان المتشرّعة يرون الأخذ باصالة الطهارة في كل حالات الشك بالطهارة والنجاسة إلّا في حالات وجود أمارة في البين ، وكأنّ السبب في ذلك هو كون الامارة فيها جنبة كشف معتبرة شرعا.
ويقصد بقوله «أو نحو ذلك» أي من قبيل الاقوى كاشفية ...

(1) لما ذكره في التقسيم الأوّلي من افتراض قيام الامارة على الفرد ثمّ تردّد موردها بين طرفين ، فأيّ طرف يتصور ان يجري فيه اصل مؤمّن يحتمل ان يكون هو مورد الامارة فلا يجري فيه الأصل لما ذكره السيد المصنّف من الحكومة (*)
__________________

(*) سيأتيك في الجزء الرابع ص 302 قول السيد (قده) انّ الامارة ليست مقدّمة على الاصل المؤمّن ـ كاصالة الطهارة ـ من باب الحكومة بل هذا التقديم انما هو من باب" أخصية دليل حجية الخبر والظهور بل كونه نصّا في مورد تواجد الاصول على الخلاف ، للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور ، وعدم الرجوع إلى البراءة ونحوها من الاصول العملية".

إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معيّن لكان علما تفصيليا لا إجماليا ولما كان منجّزا إلّا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص ، وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسري العلم إلى الفرد يسمّى ذلك بانحلال العلم الاجمالي بالعلم بالفرد .. وتعلّق العلم بالفرد له عدّة أنحاء :

أحدها : ان يكون العلم المتعلّق بالفرد معيّنا لنفس المعلوم بالاجمال بمعنى العلم بأنّ هذا الفرد هو نفس المعلوم الاجمالي المردّد ، ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفرد وفي حصول الانحلال (1).
ثانيها : ان لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الاجمالي مباشرة غير أن المعلوم الاجمالي ليس له اي علامة أو خصوصية يحتمل ان تحول دون انطباقه على هذا الفرد ، كما إذا علم بوجود إنسان في المسجد ثم علم بوجود زيد.

__________________

(1) الحقيقي والذي يعني زوال العلم الاجمالي وجدانا (بحوث السيد الشهيد ج 5 ص 239).
__________________

وقد استدل (رضي الله عنه) على ما ذكر ، نعم هي حاكمة على رأي بعضهم كالمحقّق النائيني والسيد الخوئي (عليهما رحمات الله) وواردة عندنا.

ومن يتذكّر مسلك المحقق العراقي في كون المنجّز في حالات العلم الاجمالي هو الفرد الواقعي ، ولتنجّزه أوجبنا الموافقة القطعية يعلم هنا أننا لا نفرق بين الحالتين اللتين فرضهما السيد المصنف رحمه‌الله ، وذلك لرجوع الأولى إلى الثانية ، فان العلم بنجاسة الجامع أي بنجاسة «أحدهما» مرجعه الى العلم بنجاسة «أحدهما الخارجي الضائع» ...

والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال (1) أيضا إذ يعود العلمان معا إلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي في انسان آخر.

ثالثها : ان لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الاجمالي ويكون للمعلوم الاجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد ، كما إذا علم بوجود انسان طويل (2) في المسجد ثم علم بوجود زيد (3) وهو لا يعلم انه طويل أو لا (4).
__________________

(1) الحكمي والذي يحتاج إلى جريان الأصل المؤمّن في أطرافه الاخرى.
مثالها : ان تعلم بنجاسة احد هذين الاناءين اللذين امامك ، ثم تعلم بنجاسة هذا الاناء المعيّن بحيث يحتمل ان يكون المعلوم النجاسة بالتفصيل هو عين المعلوم الاجمالي ، ففي هذه الحالة يجري الاصل المؤمّن في الطرف الآخر بلا معارض ، وهذا ما يسمّى بالانحلال الحكمي.
(2) بين رجلين أو اكثر كلهم غير طوال.
(3) بين الموجودين.
(4) مثال آخر : لو علم بسقوط قطرة دم في احد الاناءين الغير معيّن عند المكلّف ، ثم علم بنجاسة احدهما المعيّن على نحو الاجمال (بمعنى انّ هذا المكلف لم يعلم هل انّ النجاسة المعلومة ثانيا هي قطرة الدم نفسها ام هي نجاسة اخرى) فهنا صورتان ، فتارة يترتّب اثر شرعي على ذي الخصوصية لوجود تلك الخصوصية فيه كما لو كان المكلف قد نذر أنه إن كان الطويل هو زيد فعليه كذا وكذا ففي هذه الحالة لا يمكن ترتيب الاثر الشرعي بمجرّد هذا الاحتمال ، وليس محطّ نظر السيد الشهيد هذه الصورة ، وتارة ننظر إلى امكان انحلال العلم الاجمالي
والصحيح هنا عدم الانحلال لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الاوّل بحيث يصحّ أن ينطبق عليه ، فلا يسري العلم من الجامع الاجمالي إلى تحصّصه ضمن الفرد.

رابعها : ان يكون العلم الساري الى الفرد تعبّديا (1) بأن قامت أمارة على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال (2).
وقد يتوهّم في مثل ذلك الانحلال التعبّدي (3) بدعوى أن دليل الحجية يرتّب كل آثار العلم على الامارة تعبّدا ومن جملتها الانحلال. ولكنه توهّم باطل لان مفاد دليل الحجّية إن كان هو تنزيل (4) الامارة منزلة

__________________

بزيد ، والى هذه الصورة ينظر السيد (قده) (*)
(1) هذا بناء على مسلك الطريقية.
(2) مثال ذلك ما لو قالت الامارة «هذا الاناء هو النجس دون الآخر».
(3) مراد المتوهّم من القول بالانحلال التعبّدي ترتيب آثار الانحلال الحقيقي والتي منها عدم إجراء الاصول المؤمّنة في الطرف الآخر.
(4) قالوا ان الفرق بين التنزيل والاعتبار (الآتي) هو أنّه يشترط في الاوّل ان
__________________

(*) (أقول) الصحيح ان يقال : إن مجرّد احتمال انطباق المعلوم الثاني (النجاسة مثلا على فرض مثالنا) على المعلوم الاوّل (بوجود قطرة دم في احدى الآنية) يعدم العلم الاجمالي بوجود دم في الآخرين فتصير الشبهة بدوية وتجري فيها ح الاصول المؤمّنة ، والامر أوضح على مسلكنا من ان العلّة لوجوب الموافقة القطعية هو الفرد الواقعي ، ومع احتمال ان تكون نجاسة الدم هي نفسها النجاسة المعلومة ثانيا لا يبقى لدينا علم بوجود إناء متنجس بالدم في البقية فلا علم إجمالي وجدانا.

وهكذا الكلام ايضا فيما لو كان المعلوم الاوّل النجاسة والمعلوم الثاني الدم ، فانّ الاصول المؤمّنة تجري في الطرف الآخر بلا مانع عقلائي.

__________________
يكون للمنزّل عليه أثر شرعي ، ولا يشترط ذلك في الثاني.
توضيح ذلك : يصحّ تنزيل الطواف منزلة الصلاة لوجود أثر شرعي للمنزّل عليه (أي الصلاة) ، بمعنى انّ هذا التنزيل يترتب عليه ذلك الاثر الشرعي ، وهو مثلا اشتراط الطهارة في الطّواف.

ولا يصحّ تنزيل الامارة منزلة القطع الطريقي ، لانّ الاثر الذي يترتب على القطع الطريقي هو وجوب الاتباع وهو حكم عقلي لا شرعي ، فلا يصحّ التنزيل لهذا السبب ، لذلك تخلّص المحقق النائيني بفكرة ان الشارع المقدّس اعتبر خبر الثقة علما وكاشفا تامّا وطريقا الى الواقع ، كما يعتبر المشبّه الرجل الشجاع أسدا حقيقة على طريقة فهم السكّاكي لهذا التشبيه ... (راجع ح 3 ج 1 ص 150 ـ 153).
ثمّ إن مراد المتوهّم إدّعاء وجود ملازمة بين العلم بمؤدّى الامارة تعبّدا والتعبّد بالغاء الشك في الطرف الآخر.

ويمكن الاجابة على دعوى الملازمة هذه بان على مبنيي التنزيل والاعتبار يبقى الشك في الطرف الآخر شرعا وعقلا ، امّا عقلا فواضح ، وأمّا شرعا فلأنّ الشارع عند ما نزّل الامارة منزلة العلم أو اعتبرها علما بقوله عليه‌السلام في مصحّحة عمر بن حنظلة «وعرف أحكامنا» أو ببناء العقلاء وسيرتهم وامضاء الشارع لذلك فهو لم ينظر بهذا التنزيل او الاعتبار إلى الغاء الشكّ من الطرف الآخر ، لعدم إمكان إرادة معنيين من استعمال واحد ـ على ما يقولون ـ ، هذا بالنسبة الى قوله عليه‌السلام «وعرف احكامنا» ، وكذلك الارتكاز والسيرة الممضاتان فانهما غير ناظرتين إلّا إلى جعل الامارة علما ، والتعبّد بهذا لا يعني التعبّد بمعلوله الذي هو رفع الشكّ من الطرف الآخر ، ولا ملازمة عرفية واضحة بينهما.

فقول السيد الشهيد ـ بعد صفحتين ـ «إنّ التعبّد المذكور ..» يعني انّ التعبّد بتنزيل الامارة منزلة العلم او اعتبارها علما ليس تعبّدا برفع الشك من الطرف الآخر ، بل التعبد الاوّل علّة للتعبد الثاني ، وقد ينفصلان كما قلنا ،

العلم فمن الواضح ان التنزيل لا يمكن ان يكون ناظرا الى الانحلال لأنّه أثر تكويني للعلم [وليس أثرا شرعيا] وليس بيد المولى توسيعه ، وإن كان مفاد دليل الحجية اعتبار الامارة علما على طريقة المجاز العقلي فمن المعلوم ان هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال ، وانما يترتّب عليه آثار العلم الاعتباري.

فان قيل : نحن لا نريد بدليل الحجية ان نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد لكي يقال بانّه أثر تكويني تابع لعلّته ولا يحصل بالتعبّد تنزيلا أو اعتبارا ، بل نريد استفادة التعبّد بالانحلال من دليل الحجيّة ، لأنّ مفاده التعبّد بالغاء الشك والعلم بمؤدّى الامارة ، وهذا بنفسه تعبّد بالانحلال ، فهو انحلال تعبّدي ...

كان الجواب على ذلك : أنّ التعبّد المذكور ليس تعبّدا بالانحلال ، بل بما هو علّة للانحلال ، والتعبّد بالعلّة لا يساوق التعبّد بمعلولها.

أضف إلى ذلك ان التعبّد بالانحلال لا معنى له ولا أثر لأنّه إن اريد به التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا حاجة إلى إجراء أصل مؤمّن فيه فهذا غير صحيح ، لأنّ التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى أصل مؤمّن حتّى ولو كانت بدوية ، وإن اريد بذلك التمكين من إجراء ذلك الأصل في الفرد الآخر فهذا يحصل بدون حاجة الى التعبّد بالانحلال ، وملاكه (1) زوال

__________________

لأنّ هذه العلية والمعلولية امور تعبدية اعتبارية وليست تكوينية لكي يتلازما دائما كما في التلازم بين الخالق والمخلوق فانه لا خالق إلّا بعد خلقه للمخلوق ، ولا مخلوق إلّا وله خالق ..
(1) اي وملاك إجراء الاصل المؤمن في الطرف الآخر ...
المعارضة بسبب خروج مورد الامارة عن كونه موردا للأصل المؤمّن سواء أنشئ التعبّد بعنوان الانحلال أو لا (*).
(3)
الرّكن الثالث : أن يكون كلّ من الطرفين مشمولا في نفسه ـ وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالي ـ لدليل الاصل المؤمّن ، إذ لو كان احدهما مثلا غير مشمول لدليل الاصل المؤمّن لسبب آخر (1) لجرى الاصل المؤمّن في الطرف الآخر بدون محذور ، وهذه

__________________

(1) كالاضطرار إليه أو كما لو طهّرناه او خرج عن محل ابتلاء العالم بالاجمال بتلف او ما بحكمه كما لو وقع في بئر عميق او كما لو كان مجرى لامارة او اصل منجّز.
__________________

(*) هناك صورتان لهذا النحو الرّابع (صورة) ما إذا كانت الامارة ناظرة إلى تحديد النجاسة المعلومة بالاجمال ، و (صورة) ما إذا لم تكن ناظرة إلى ذلك ، كأن قالت هذا الاناء نجس ، ونظر السيد الشهيد هنا الى الصورة الثانية ، وذلك لما ذكره في بحوث الخارج ج 5 ص 252 من أنّه في الصورة الاولى يوجد ملازمة عرفية واضحة بينهما (أقول) بل هو من أوضح مثبتات الامارات التي يأخذ بها العقلاء ، لأنّ معنى اعتبار الشارع الأمارة طريقا تعبّديا إلى المعرفة وقولها هذا هو النجس انّ الآخر هو الطاهر ، ولذلك يصحّ قول من يقول بالانحلال الحقيقي تعبّدا ، أمّا في الصورة الثانية فقد قال السيد الشهيد (قده) : بعدم حصول الانحلال الحقيقي تعبّدا وانما يحصل انحلال حكمي بشرط عدم تقدّم العلم الاجمالي على زمان العلم التعبدي بالامارة وإلّا يحكم العقل بتنجيز الطرف الآخر (الطويل) لانه يصير من قبيل العلم الاجمالي بين الطويل والقصير ، هكذا يرى السيد الشهيد في بحوث الخارج ج 5 ص 251 ـ 253.
الصياغة إنما تلائم إنكار القول بعلّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، إذ بناء على هذا الانكار يتوقّف تنجّز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الاصول المؤمّنة (1) ، وامّا على القول بالعلّية ـ كما هو مذهب المحقّق العراقي ـ فلا تصحّ الصياغة المذكورة ، لأنّ مجرّد كون الاصل في احد الطرفين لا معارض له لا يكفي لجريانه ، لأنّه ينافي علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، فلا بدّ من افتراض نكتة في الرّتبة السابقة تعطّل العلم الاجمالي عن التنجيز ليتاح للأصل المؤمّن ان يجري ، ومن هنا صاغ المحقّق المذكور الركن الثالث صياغة اخرى.

وحاصلها (2) : إن تنجيز العلم الاجمالي يتوقّف على صلاحيّته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره ، فإذا لم يكن صالحا لذلك فلا يكون منجّزا ، وعلى هذا فكلّما كان المعلوم الاجمالي على احد التقديرين غير صالح للتنجّز بالعلم الاجمالي (3) لم يكن العلم الاجمالي منجّزا ، لأنّه

__________________

(1) هذا التوقّف إنّما هو على مسلك المحقّق النائيني ومن نحا نحوه.
(2) مراد المحقّق العراقي (قده) ان العلم الاجمالي انما يكون منجّزا إذا كان المعلوم الواقعي (الضائع بين الطرفين مثلا) منجّزا على كل تقدير ، اي على تقدير ان يكون النجس هو الاناء (أ) يشترط ان يكون هذا الاناء ـ لنجاسته ـ منجّزا علينا وجوب الاجتناب عنه ، بان لا نكون مضطرّين إلى استعماله بعينه مثلا ، وإلّا فلا يعود منجّزا للتكليف ، وكذا على تقدير ان يكون النجس الواقعي هو الاناء (ب).
(3) كما لو كان أحدهما المعيّن مضطرّا إليه ، فعلى تقدير كونه هو النجس الواقعي فلا يجب اجتنابه للاضطرار إليه ، اي لا يكون العلم الاجمالي ـ على هذا التقدير ـ منجّزا.
لا يصلح للتنجيز إلّا على بعض تقادير معلومه ، وهذا التقدير غير معلوم ، فلا اثر عقلا لمثل هذا العلم الاجمالي (1).
__________________

(1) قصّة هذا الكلام : هناك بعض الامثلة من حالات العلم الاجمالي لا شك في عدم تنجّز اطرافها كما لو اضطر المكلف الى شرب إناء معيّن من بين إناءين احدهما متنجّس فانه في هذه الحالة لا شك في تحوّل هذه الحالة الى حالة الشك البدوي وتجري البراءة في الطرف الآخر ، فلكي يخرّج الميرزا النائيني وسيدنا الشهيد (رحمهم‌الله) هذه الحالة ويوجّهاها قالا بالركن الثالث بهذه الكيفية التي سمعتها وهي أنه : إنما ينجّز العلم الاجمالي اذا تعارضت الاصول المؤمّنة في أطرافه ـ لا كما هي حالة المثال السابق ـ ، ولكن هذا التوجيه انما يناسب مسلك الاقتضاء ، ولا يناسب مسلك العلّية الذي يقول به المحقق العراقي رحمة الله إذ انّ هذا المسلك يقول بأن نفس العلم الاجمالي ينجّز فهو علّة تامة للتنجيز ولا يتوقّف تنجيزه على تعارض الاصول المؤمّنة في أطرافه وتساقطها ولذلك وجّه عدم تنجيز العلم الاجمالي في هذه الحالة بتوجيه آخر مفاده ـ كما عرفت ـ أن يكون الفرد الواقعي الضائع بين الاطراف منجّزا على كل حال ، فلو كان أحد الإناءين متنجّسا ولا نعرف النجس الواقعي منهما فانه ان كان الفرد الواقعي هو الإناء الأول فانه يحرم وإن كان هو الثاني فانه يحرم أي ان الفرد الواقعي على كل حال ـ أي سواء كان الإناء الأول أم الثاني ـ يجب اجتنابه ، ولكن ان لم تكن الحالة هكذا وانما كانت كحالة المثال السابق فانّ الفرد الواقعي لا يكون منجّزا على تقدير أن يكون الفرد النجس هو المضطر اليه فلا يكون العلم الاجمالي منجّزا إذن في حالة المثال المذكور وانما تدخل حالة هذا المثال في حالات الشك البدوي حكما ، ومثل المثال السابق مثال ما لو تنجّز طرف معيّن من أطراف العلم الاجمالي كما لو أخبرتنا أمارة بنجاسة إناء معيّن أو كانت حالته السابقة النجاسة فان الذي حرم هذا الإناء هو استصحاب
ويترتّب على ذلك ان العلم الاجمالي لا يكون منجّزا إذا كان أحد طرفيه منجّزا بمنجّز آخر غير العلم الاجمالي من امارة او أصل منجّز (1) ، وذلك لأنّ العلم الاجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الامارة او الاصل ، لأن هذا المورد منجّز في نفسه والمنجّز يستحيل ان يتنجّز بمنجّز آخر لاستحالة اجتماع علّتين مستقلتين على أثر واحد (2) ، وهذا يعني ان العلم الاجمالي غير صالح لتنجيز

__________________

النجاسة حتى ولو لم يوجد علم اجمالي والامر الواحد لا ينجّزه أكثر من حكم واحد فالعلم الاجمالي اذن لم ينجّز الفرد الواقعي على تقدير أن يكون هو النجس سابقا ، فالعلم الاجمالي اذن في المثال الثاني أيضا لم ينجّز لنفس السبب السابق.
(وهكذا) يصل المحقق العراقي الى نفس نتيجة كلام السيد الشهيد.

(هذا) ولكن يبقى فرق عملي بين صيغتي الركن الثالث وهو فيما لو كان إما أحد الإناءين خمر وإما الثاني متنجّس بالخمر فبناء على عدم جريان أصالة الطهارة في محتمل النجاسة الذاتية تجري أصالة الطهارة في الطرف الثاني دون الأوّل ولا يوجد أصل منجّز في كلا الطرفين فيجري الأصل المؤمّن في إناء الماء بلا معارض ، والمفروض على مسلك المحقق العراقي أن يتنجّز كلا الطرفين بالعلم الاجمالي

(1) كما إذا وردت أمارة تقول بنجاسة احدهما المعيّن او كان المورد موردا لجريان استصحاب النجاسة ، ففي هذه الحالة يجوز ارتكاب الطرف الآخر.
(2) فيكون المنجّز الثاني لغويا ، إذ بعد نجاسة الماء بالدم ما فائدة نجاسته بنقطة ثانية من الدم؟
(فان قلت) النقطة الثانية تؤكد الاولى كما أن نذر الاتيان بصلاة الصبح يؤكد وجوبها الأوّلي فلا لغوية في عالم الاعتبار هذا

معلومه على كل حال فلا يكون له أثر.

والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل مؤمّن في أحد الطرفين وعدم ثبوت منجّز فيه أيضا سوى العلم الاجمالي (1) ، فانّ الركن الثالث حسب الصياغة الاولى لا يكون ثابتا (2) ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابت ، والصحيح هو الصياغة الاولى.

(4)
الرّكن الرابع : ان يكون جريان البراءة في كلّ من الطرفين مؤدّيا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه ، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلّف حتّى مع

__________________

(لأجابك العراقي) بأنّ نقطة الدم الثانية لا تؤكد النجاسة ، وأما أن وجوب صلاة الصبح يتأكد بالنذر فهذا غير معلوم ، نعم النذر موضوع وعلّة لمعلول آخر وهو وجوب آخر يماثل الوجوب الأوّلي وترتّب الكفّارة عند العصيان.
(1) وكان في الطرف الآخر أصل ترخيصي فقط.
(2) فيجري الاصل الترخيصي في الطرف الآخر بلا معارض ، بخلاف نتيجة مسلك العلّيّة فانه يوجب اجتنابهما معا ، مثال ذلك ما لو وقع احد إناءين في بئر عميق ، ثم علمنا بنجاسته او بنجاسة الباقي تحت ابتلائنا ، فالواقع في البئر لا يجري فيه اصل مؤمّن ولا منجّز للغوية جريانه بالنسبة الينا ، والطرف الباقي مجرى لاصل ترخيصي بلا معارض ، ولذلك لا يجب الاجتناب عن الطرف الباقي الواقع تحت ابتلائنا على مسلك الاقتضاء.
الاذن والترخيص لقصور في قدرته (1) فلا محذور في إجراء البراءة في كلّ من الطرفين.

وركنيّة هذا الرّكن مبنيّة على انكار علّيّة العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، وامّا بناء على العلّية فلا دخل لذلك في التنجيز ، إذ يكفي في امتناع جريان الاصول حينئذ كونها مؤدّية للترخيص ولو في بعض الاطراف.

وهناك صياغة اخرى لهذا الركن تبنّاها السيد الاستاذ وهي ان يكون جريان الاصول مؤدّيا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية (2) ولو

__________________

(1) لكثرة الاطراف مثلا او لعدم تمكن المكلّف من ارتكاب بعض الاطراف لبعد عنه مثلا.
(2) بمعنى ان السيد الخوئي (قده) لا يرى كثرة الاطراف مثلا مبرّرا لجواز ارتكاب أيّ طرف حتّى ولو علمنا انه لن يحصل مخالفة قطعية لعدم القدرة على ارتكاب الكلّ ، دليله ـ على ما ذكره هنا السيد المصنّف ـ ان الترخيص في كل الاطراف سوف يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة الواقعية للمعلوم بالاجمال (أو قل يساوق الترخيص في المعصية الواقعية) وهو قبيح ، وللسيد الخوئي في مصباحه ردود اخرى ذكرها في ج 2 ص 373 و 374. ولا يفوتنك ان المراد بالترخيص في المخالفة القطعية يعني الترخيص في ارتكاب كل الاطراف ، والمراد بالترخيص في المخالفة الواقعية الترخيص في ارتكاب الفرد الواقعي ، فعند ما يمنع السيد الخوئي من الترخيص في المخالفة الواقعية انما يمنع من مجرّد جواز ارتكاب كل الاطراف لان ذلك يعني جواز المخالفة الواقعية وهو قبيح عقلا حتى ولو علم بعدم استطاعة
__________________
المكلف على المخالفة القطعية(*)
__________________
(*) (وبعد) انتهائنا مما ذكره السيد المصنّف (قده) من الاركان الاربعة يحسن ان نذكر الصحيح في المقام على ضوء مبانينا السابقة وهي :

ان اركان قاعدة منجّزية العلم الاجمالي ثلاثة وهي :

1. العلم بوجود تكليف واقعي منجّز ضمن الأطراف.

2. عدم تمييز طرف التكليف الواقعي.

3. وجود تناقض واضح في نظر المتشرّعة فى حال جريان الاصول المؤمّنة في الاطراف بين الترخيص في التكليف الواقعي والعلم بوجوده ضمن الاطراف.

(بيان ذلك) :

أمّا الرّكنان الاوّلان فانهما يتّضحان مما ذكرناه سابقا عند ما ذكر السيد المصنّف مقالة المحقّق العراقي والتي مفادها انّ السبب في وجوب الموافقة القطعية هو علمنا بوجود فرد واقعي منجّز علينا ضائع ضمن الافراد.

وأمّا الرّكن الثالث فان الكلام فيه طويل ولا تناسب هذه التعليقة ذكر كل ما يتعلّق فيه وأنّه لما ذا ثلّثنا الاركان ولم نربّعها وغير ذلك ، إلّا اننا نقتصر على الضروري منه فنقول :

كنّا قد ذكرنا سابقا في الجزء الاوّل من هذه الحلقة. في بحث العلم الاجمالي. انّ الاصل في موارد العلم الاجمالي هو وجوب الموافقة القطعية او قل لزوم الاحتياط في كل الاطراف وذلك تحفّظا على الفرد الواقعي المنجّز ، وقلنا انه خرج من هذه القاعدة حالة كون الشبهة من الشبهات الموضوعية التحريمية مما لا يكون مورد التكليف مهمّا في نظر الشارع وبشرط أن يكون شمول الاصول المؤمّنة للمورد محتملا في نظر المتشرّعة ، وذلك للاطلاق في ادلّة الحل والذي يعتبر مرجعا في حالات الشك في الشمول وعدمه (فراجع) ، وقد عرفت سابقا في بحث البراءة ان ادلّة البراءة إنّما ترفع الحكم التنجيزي او قل ترفع التنجيز ، وهنا ايضا كذلك ، بمعنى أنّ ادلة الحلّ ترفع منجّزية هذا الحكم الواقعي المجهول ، وعليه فمع شمول اطلاق ادلة الحلّ ورفع منجّزية الحكم الواقعي لا مخالفة
لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية ، وقد تقدّم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب. كما ان الصياغة المطروحة فعلا لهذا الرّكن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى.
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تطبيقات منجّزية العلم الاجمالي

عرفنا في ضوء ما تقدّم الاركان الأربعة لتنجيز العلم الاجمالي ، فكلّما انهدم واحد منها بطلت منجّزيته ، وكل الحالات التي قد يدّعى سقوط العلم الاجمالي فيها عن المنجّزية لا بدّ من افتراض انهدام احد الاركان فيها ، وإلّا فلا مبرّر للسقوط.

وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك :
__________________
للتكليف الواقعي ، فلا يقال لنا ح هذا ترخيص في المخالفة القطعية أو الواقعية ، وبكلمة اخرى لا يبقى موضوع للركن الرابع.

(واما) حذفنا لركنهم الثالث فلأنّ المناط في تنجيز العلم الاجمالي وعدمه هو ـ كما قلنا ـ بوجود الاستهجان وعدمه ، سواء كان كلّ طرف موردا لدليل الاصل المؤمّن أم لم يكن ، وذلك لأنّه إن كان موردا له وقلّت اطراف الحرام بالنسبة الى اطراف الحلال بحيث لم يوجد استهجان من شمول ادلة الاصول المؤمّنة فانّ الاصول المؤمّنة تجري بلا محذور ، وامّا إن كان في جريانها استهجان فانها لا تجري ، واما إن لم يكن الطرف موردا للاصل المؤمن فالامر واضح.
1. زوال العلم بالجامع
الحالة الاولى ان يزول العلم بالجامع رأسا ولذلك صور :

الصورة الاولى : ان يظهر للعالم خطؤه في علمه وان الاناءين اللذين اعتقد بنجاسة احدهما مثلا طاهران ، ولا شك هنا في السقوط عن المنجّزيّة لانعدام الرّكن الأوّل من الاركان المتقدّمة.

الصورة الثانية : ان يتشكّك العالم فيما كان قد علم به فيتحوّل علمه بالجامع إلى الشكّ البدوي ، والامر فيه كذلك أيضا.

ولكن قد يتوهّم بقاء الاطراف على منجّزيّتها ، لأنّ الاصول المؤمّنة تعارضت فيها في حال وجود العلم الاجمالي ، وهو وإن زال ولكنها بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها (1) فتظلّ الشبهة في كل طرف بلا اصل مؤمّن فتتنجّز.

وقد يجاب (2) على هذا التوهّم بأن الشك الذي سقط أصله [المؤمّن] بالمعارضة هو الشك في انطباق المعلوم بالاجمال [على

__________________

(1) أي لا موجب لعود الأصول المؤمّنة وجريانها في الأطراف.
(2) أي وقد يجاب على هذا التوهّم بأن الشك الذي سقط أصله العملي المؤمّن ـ أو قل الأصلان أو الاصول العملية ـ بالمعارضة هو الشك في انطباق المعلوم بالاجمال على الواقع ، أو قل بأن منشأ الشك في الاطراف هو العلم الاجمالي السابق والاعتقاد بنجاسة أحد الإناءين فحينما زال هذا الاعتقاد زالت الشكوك الناشئة عن ذاك التوهّم السابق ، وأقصى ما يمكن تواجده بعد ذلك هو شكوك بدوية في الأطراف والأصول الجارية فيها ليست متعارضة كما هو واضح.
الواقع] ، وهذا الشك [بنجاسة هذا الطرف او ذاك] زال بزوال العلم الاجمالي ووجد بدلا عنه الشك البدوي ، وهو فرد جديد من موضوع دليل الاصل ، ولم يقع الاصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة (1) فيجري بدون اشكال.

وفي كلّ من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع رأسا.

الصورة الثالثة : ان يزول العلم بالجامع بقاء وان كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرّا ، وهذه الصورة تتحقّق على أنحاء :

النحو الأول : ان يكون للجامع المعلوم أمد محدّد بحيث يرتفع متى ما استوفاه ، فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء ، بل يعلم بارتفاعه وان كان العلم بحدوثه ثابتا (2).
النحو الثاني : ان يكون الجامع (3) على كل تقدير متيقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك ، وفي مثل ذلك يزول ايضا العلم بالجامع بقاء ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة

__________________

(1) مع الاصل المؤمّن الجاري في الطرف الآخر ، وذلك لزوال العلم بوجود نجاسة ـ مثلا ـ في البين.
(2) كما لو كان عندنا علم بإضاءة احدى غرفتين بشمعة وعمر هذه الشمعة لا يتعدى الساعة ، فبعد ساعتين مثلا نعلم بظلمة كلتا الغرفتين.
(3) كالنجاسة في أحد الثوبين اللذين امطرت عليهما السماء قليلا بحيث شككنا في حصول الطهارة وعدمها ، فحينئذ يجري ـ عند السيد الشهيد ـ استصحاب الجامع ، ويجري على مبنانا استصحاب نفس النجاسة الواقعية الضائعة بين الأطراف.
العلم الاجمالي.

النحو الثالث : ان يكون الجامع المعلوم مردّدا بين تكليفين غير أنّ احدهما على تقدير تحققه يكون اطول مكثا في عمود الزمان من الآخر ، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الاناء الى الظهر او بحرمة الشرب من الاناء الآخر الى المغرب ، فبعد الظهر لا علم بحرمة احد الاناءين فعلا ، فهل يجوز الشرب من الاناء الآخر حينئذ لزوال العلم الاجمالي؟
والجواب بالنفي ، وذلك لعدم زوال العلم الاجمالي وعدم خروج الطرف الآخر [الطويل] عن كونه طرفا له ، فان الجامع المردّد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الامد لا يزال معلوما حتّى الآن كما كان ، فالتكليف الطويل في الاناء الآخر بكل ما يضمّ من تكاليف انحلالية بعدد الآنات الى المغرب طرف للعلم الاجمالي (1).
ويسمّى مثل ذلك بالعلم الاجمالي المردّد بين القصير والطويل ، وحكمه أنّه ينجّز الطويل على امتداده.

النحو الرابع : ان يكون التكليف في أحد طرفي العلم الاجمالي

__________________

(1) وجه ذلك أن العقل حينما ينظر الى هكذا حالة فانما ينظر بنظرة دهرية ـ أي فوق الزمان ـ فيقول إمّا هذا الإناء محرّم الى الظهر وإما الثاني محرّم الى المغرب ، (فلا وجه) بعد ذلك لاشكال انه لا علم لنا بوجود حرام بينهما بعد الظهر (وذلك) لبقاء العلم الإجمالي بينهما واقعا عقلا وعرفا.
مشكوك البقاء على تقدير حدوثه (1).
وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجّزية لانّ فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجّزها بالعلم الاجمالي ، لانّها ليست طرفا للعلم الاجمالي ، ولا بالاستصحاب ، إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب.

وقد يجاب على ذلك بانّ الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث ـ بناء على أنّه متقوّم بالحالة السابقة لا باليقين بها ـ ، ومعه يحصل العلم الاجمالي امّا بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف او بثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر وهو كاف للتنجيز.

__________________

(1) وامّا الطرف الثاني فسواء كان التكليف فيه معلوم الارتفاع ـ على تقدير وجود النجاسة مثلا فيه ـ ولنسمّه بالطرف القصير ، أم كان معلوم البقاء ، ولنسمّه بالطرف الطويل ، فلا يؤثّر في اختلاف الحكم.
(مثال الاوّل) ان نعلم بوجود نجاسة إمّا في الثوب (الطرف القصير) وامّا في الفراش ، وقد امطرت السماء عليهما ، فان كانت النجاسة في الثوب فقد طهر الساعة الواحدة مثلا ، وإن كانت في الفراش فانّا نشك في حصول الطهارة في تلك الساعة وذلك لسماكته ـ مثلا ـ.
و (مثال الثاني) نفس المثال السابق إلّا انّ كمية المطر القليلة جعلت عندنا علما ببقاء نجاسة الفراش (الفرد الطويل) وشكّا بطهارة الثوب.

وفي كلتا الحالتين ـ وبناء على ان الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث ـ تستصحب نجاسة الفرد المشكوك فيتشكّل عندنا علم اجمالي بين نجاسة الثوب الى الساعة الواحدة ونجاسة الفراش المحتملة البقاء الى ما بعد الظهر ـ بالنسبة الى المثال الاوّل ـ. ولذلك لم يذكر السيد المصنّف ـ بحقّ ـ تفصيل حالة الطرف الثاني.
2. الاضطرار إلى بعض الاطراف

الحالة الثانية أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلا الى تناول أحدهما ، ولا شك في ان المكلّف يسمح له بتناول ما يضطرّ إليه ، وانّما نريد ان نعرف ان العلم الاجمالي هل يكون منجّزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا؟
وهذه الحالة لها صورتان :
احداهما ان يكون الاضطرار متعلّقا بطعام معيّن ،

والاخرى ان يكون بالامكان دفعه بأيّ واحد من الطعامين.

أما الصورة الاولى فالعلم الاجمالي فيها يسقط عن المنجّزية لزوال الركن الاوّل حيث لا يوجد علم اجمالي بجامع التكليف ، والسبب في ذلك ان نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة والجزء الآخر عدم الاضطرار ، وحيث ان المكلّف يحتمل ان النجس المعلوم هو الطعام المضطرّ إليه بالذات فلا علم له بالتكليف الفعلي ، فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطرّ إليه وغيرها من الاصول المؤمّنة بدون معارض ، لانّ حرمة الطعام المضطرّ إليه غير محتملة ليحتاج إلى الأصل بشأنها ، ولكن هذا على شرط ان لا يكون الاضطرار متأخّرا عن العلم الاجمالي (1) ، وإلّا بقي على المنجّزية ، لانّه يكون من حالات العلم

__________________

(1) يعني على شرط أن يكون الاضطرار متقدما أو معاصرا للعلم الإجمالي (وفرض الصورة) أنّه حينما اضطرّ إلى الاناء تناوله ثم علم ففي هذه الصورة تجري البراءة عن الطرف غير المضطرّ اليه ، (وذلك) لانّه يذكر صورة العلم قبل التناول بعد ثلاثة أسطر(*)
__________________

(*) (اقول) قد يقال بانه سواء تقدّم العلم الاجمالي على الاضطرار ام تأخر عنه ام
الاجمالي المردّد بين الطويل والقصير ، إذ يعلم المكلّف بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار او في الطرف الآخر حتّى الآن (1).
وقد يفترض الاضطرار قبل العلم ولكنه متأخّر عن زمان النجاسة المعلومة ، كما إذا اضطرّ ظهرا الى تناول احد الطعامين ثم علم. قبل ان يتناول. ان احدهما تنجّس صباحا ، وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود (*) ، فالرّكن الاوّل (2) محفوظ ولكن الركن الثالث غير محفوظ ،

__________________

(1) هذا تقريب ذكره المحقّق الخراساني في حاشيته على الكفاية وأوضحه المحقق العراقي (قده).
(2) وهو العلم بجامع النجاسة. وعلى أيّ حال فهذا الفرض تابع للصورة الاولى وهي صورة تقدّم الاضطرار على العلم الاجمالي او تزامنه معه ، وكان الاولى أن يجعلها معها.
__________________

عاصره یتشکل فی مخیّله المکلف علم اجمالی بوجود نجاسة فی احد الطرفین ، فاذا خرج الطرف الاوّل عن مورد التکلیف للاضطرار الیه او بتلفه او اتلافه او تطهیره ونحو ذلک تبقی روح العلم الاجمالی ولو بلحاظ الطرف الباقی (الطویل) ، فلاتجری الاصول المومنة فیه ...
(ولکن) نجیب علی ذلک بانا قد اوضحنا سابقا ان ادلة الحل. والی مفدها کل شیء فیه حلال وحرام فهو حلال وحرام فهو لک حلال ... مطلقة وهی قاعدة کلیة یرجع الیها مالم یوجد استهجان واضح في نظر المتشرعة ، ولایستبعد المشرعة الحاق الشارع المقدّس لما نحن فیه بالشبهات البدویة ، ولذک لاحتمال ان یکون الطرف المضطر الیه (بنحو التعیین) هو الحرام واقعا ، فعلی میتاتا بقاء العلم الاجمالی غیر واضح ، ولا علم لنا
(*) لا وجه لقوله «وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود» والصحيح ان يقول «وهنا العلم بجامع النجاسة موجود» ، إذ لا تكليف فعلي ـ في زمان علمه بالنجاسة ـ في المضطر.
لان التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار قد انتهى امده ولا اثر لجريان البراءة عنه فعلا ، فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض.

ويطّرد ما ذكرناه في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف كتلف بعض الاطراف او تطهيرها ، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم تلف احدهما او غسل بالماء فانّ العلم الاجمالي لا يسقط عن المنجّزية بطروّ المسقطات المذكورة بعده (1) ويسقط عن المنجّزية بطروّها مقارنة للعلم الاجمالي او قبله.

وأمّا الصورة الثانية فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض ، وانما الكلام في جواز المخالفة القطعية ،

__________________

(1) لان العلم الاجمالي يصير مردّدا بين الطويل والقصير.
توضيح ذلك : لو علمت بنجاسة أحد إناءين فانك لا تستطيع أن تشرب أحدهما اذا القيت الثاني قبل ذلك في البحر مثلا ، وذلك لأنك تعلم إمّا الأوّل هو النجس الواقعي (وهو الفرد الطويل) ، وإمّا الثاني الذي وقع في البحر (وهو الفرد القصير).
ويسقط عن المنجزيّة فيما لو خرج الإناء عن محل الابتلاء ثم علم المكلّف بنجاسة أحد الإناءين ، فانه في هذه الحالة حينما علم المكلّف بنجاسة أحد الاناءين لم يكن يوجد تحت ابتلائه إلّا إناء واحد ولا معنى لجريان البراءة عن الخارج عن محلّ الابتلاء ، فتكون هذه الحالة بحكم الشبهة البدويّة.
__________________

الیه ، کما سیعترف بذلک فی السطر التالی ، فکیف یحصل عنده علم یجامع التکلیف الفعلی؟ وسیتضح لک الامر في الحالة الثامنة (ص 250) اکثر وسری انّ الصحیح هو انهدام الرکن الاوّل.
فقد يقال بجوازها كما هو ظاهر المحقّق الخراساني رحمه‌الله (1) ، وبرهان

__________________

(1) راجع الكفاية ، حاشية المشكيني ج 2 ص 215 ـ 216 ومنتهى الدراية ج 6 ص 52 فانه (قده) يقول : «تنبيهات ، الاوّل : إنّ الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معيّن كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معيّن ، ضرورة أنّه مطلقا موجب لجواز ارتكاب احد الاطراف او تركه تعيينا ، او تخييرا ، وهو (اي جواز الارتكاب او الترك) ينافي العلم بحرمة المعلوم او بوجوبه بينها فعلا ، وكذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم او لا حقا ، وذلك لان التكليف المعلوم بينها من اوّل الامر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلّقه ، فلو عرض على بعض اطرافه لما كان التكليف به معلوما ، لاحتمال ان يكون هو المضطرّ إليه فيما كان الاضطرار الى المعيّن او يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الاطراف بلا تعيين ....» انتهى (ثمّ علّق صاحب الكفاية في الحاشية بما لا يرتبط بصورة الاضطرار إلى احدهما غير المعيّن). ومعنى ذلك «ان المضطر إلى شرب احد الاناءين يجوز له ارتكاب ايّهما شاء. ومع احتمال ان يكون المختار هو النجس واقعا ومع عدم اليقين باشتغال الذمّة به سابقا ومع عدم العلم بفعلية التكليف في الطرف غير المضطر إليه يجعل الطرف الثاني ملحوقا بالشبهة البدويّة ويشمله اطلاق" كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ....» الذي استدلّ به في كفايته (راجع منتهى الدراية ج 4 ص 178).
ولعلّ السيد الشهيد (قده) قد فهم المقدّمة الاولى مما ذكره الآخوند الخراساني في حاشيته على الكفاية (المصدر السابق ص 177).
ولا بأس ان تقارن بين ما ذكره صاحب الكفاية وبين ما فهمه منه السيد الشهيد من المقدّمات الثلاث.
ذلك يتكوّن مما يلي :
أوّلا : إنّ العلم الاجمالي بالتكليف علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية.

ثانيا : إنّ المعلول هنا ساقط.

ثالثا : يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلّة.

فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الاجمالي بالتكليف [الفعلي] ، وذلك بارتفاع التكليف ، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض ، وبعد ارتفاعه وان كان التكليف محتملا في الطرف الآخر ولكنه حينئذ احتمال بدويّ مؤمّن عنه بالاصل.

والجواب عن ذلك :
أولا : بمنع عليّة العلم الاجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعيّة (1).
ثانيا : بانّ ارتفاع وجوب الموافقة القطعية النّاشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العلّيّة المذكورة (2) ، لأنّ المقصود منها عدم امكان جعل الشكّ مؤمّنا ، لأنّ الوصول بالعلم تامّ ولا ينافي ذلك وجود مؤمّن آخر وهو العجز كما هو المفروض في حالة الاضطرار.

__________________

(1) وانما العلم الاجمالي مقتض لوجوب الموافقة القطعية.
(2) يريد السيد المصنّف (قده) ان يقول للمحقق الخراساني هنا بان جواز ارتكاب احد الطرفين لا يستدعي رفع اليد عن العلّية ، بمعنى انّ عليك ان تبقى عليها وتاخذ بمقتضاها فيما بقي من الاطراف ، وح لا يصحّ ان تجري الاصل المؤمّن في غير المضطر إليه.
ثالثا : لو سلّمنا بفقرات البرهان الثلاث فهي إنّما تنتج لزوم التصرّف في التكليف المعلوم (1) على نحو لا يكون الترخيص في تناول احد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية (2) له ، وذلك يحصل برفع اليد عن اطلاق التكليف لحالة واحدة (3) وهي حالة تناول الطعام المحرّم وحده من قبل المكلّف المضطر (* 1) مع ثبوته في حالة تناول كلا الطعامين معا ، فمع هذا الافتراض إذا تناول المكلّف المضطر العالم اجمالا أحد الطعامين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الاطلاق ، وإذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية (* 2) للتكليف المعلوم فلا يجوز.

__________________

(1) وهو «وجوب اجتنابهما».
(2) لم يتّضح لدينا وجه قوله : «... في ترك الموافقة القطعية له» ، والصحيح ان يقول «إذنا في جواز المخالفة القطعية» أي ... إذنا في شرب الإناء الآخر (غير المضطر اليه) ، بل هو بنفسه رحمه‌الله سيصرّح بهذا بعد اربعة اسطر.
(3) أي وذلك يحصل برفع اليد عن اطلاق «يجب اجتنابهما» فيصير هذا الحكم هكذا «يجب اجتنابهما إلّا الفرد المضطرّ إليه فيجوز ارتكابه» ومعنى هذا بقاء ارتكاب الفرد الآخر على الحرمة او قل بقاء حرمة تناول كلا الطعامين معا (* 3).
__________________

(* 1) الأولى أن يقول «... وهي حالة تناول الطعام المضطرّ اليه وحده من قبل المكلّف مع ثبوته ....».
(* 2) أقول : لو ارتكبهما بالترتيب يكون قد تناول الاوّل حلالا للاضطرار اليه ويكون الثاني مخالفة احتمالية ـ لا قطعية ـ

(* 3) (أقول) لكن الصحيح شمول اطلاق ادلّة الحلّ لما نحن فيه ايضا ، وذلك لاحتمال ان
3 ـ انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلي (1)
لكلّ علم اجمالي سبب ، والسبب تارة يكون مختصا في الواقع بطرف معيّن من اطراف العلم الاجمالي ، واخرى تكون نسبته إلى الطرفين او الاطراف على نحو واحد.

ومثال الأوّل : ان ترى قطرة دم تقع في أحد الاناءين ولا تميّز الاناء بالضبط فتعلم اجمالا بنجاسة احد الاناءين ، والسبب هو قطرة الدم وهي في الواقع مختصّة باحد الطرفين ، ويمكن أن تؤخذ قيدا في المعلوم بأن تقول : إني اعلم اجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها لا بنجاسة كيفما اتّفقت ، ويترتّب على ذلك أنّه إذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معيّن من الاناءين فان كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الاجمالي بان علمت تفصيلا بان القطرة قد سقطت هنا انحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي وانهدم الركن الثاني إذ يكون من النحو الاوّل من الانحاء الاربعة المتقدّمة (عند الحديث عن ذلك الركن) ، وإن كان هذا

__________________

(1) الوجداني ، وهذا الانحلال يكون حقيقيّا ان كان المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الاجمالي.
__________________

يكون الطرف المختار هو الحرام الواقعي والثاني هو الحلال الواقعي ، ولا استهجان واضح في نظر المتشرّعة من جريان الاصول المؤمّنة ، وهذا الكلام جار سواء تقدّم العلم الاجمالي على الاضطرار ام تأخّر عنه أم عاصره في الوقت.

وكنتيجة لما ذكرنا نقول انه لا فرق بين الصورة الاولى والثانية ، ولا بين تقدّم العلم على الاضطرار او العكس او التعاصر بينهما ، بل المرجع في كل الحالات ـ مع عدم وجود استهجان واضح او قل تناقض في نظر المتشرّعة ـ هو اطلاق الاصول المؤمّنة.
العلم التفصيلي بسبب آخر كما إذا رأيت قطرة اخرى من الدم تسقط في الاناء المعيّن لم ينحلّ العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي ، لأنّ المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الاجمالي لينطبق عليه ويسري العلم من الجامع إلى الفرد بخصوصه.

وكذلك الامر إذا شك في أنّ سبب المعلوم التفصيلي هو نفس تلك القطرة او غيرها ، حيث لا يحرز حينئذ كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الاجمالي ، ويدخل في النحو الثالث من الانحاء الاربعة المتقدّمة (عند الحديث عن الرّكن الثاني) (*).
ومثال الثاني : ـ أي ما كانت نسبة سبب العلم الاجمالي فيه الى الاطراف متساوية ـ ان يحصل علم إجمالي بنجاسة احد الاناءات التي هي في معرض استعمال الكافر او الكلب لمجرّد استبعاد ان يمرّ زمان طويل بدون أن يستعمل بعضها ، فانّ هذا الاستبعاد نسبته الى الاطراف على نحو واحد ، ويترتّب على ذلك أنّه لا يصلح ان يكون قيدا مخصّصا للمعلوم الاجمالي (1) ، وعليه فاذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معيّن انحلّ العلم

__________________

(1) النجاسة الخاصّة ـ كالدّم ـ قيد مخصّص للمعلوم الاجمالي ، فاذا كان المعلوم الاوّل هو الدم والثاني هو مطلق النجاسة لا ينحل العلم الاجمالي عند السيد الشهيد لكون المعلوم الاجمالي [الاوّل] فيه قيد
__________________

(*) وتقدّم قولنا هناك انّ الصحيح هو الانحلال ، وذلك لوحدة المناط بين النحوين الثاني والثالث المتقدّمين عند الحديث عن الرّكن الثاني ... (فراجع)
الاجمالي حتما (1) لانهدام الركن الثاني ، وذلك لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي جزما حيث لم يتخصّص المعلوم الاجمالي بقيد زائد ، ومعه يسري العلم من الجامع الى الفرد ويدخل في النحو الثاني من الانحاء الاربعة المتقدّمة ـ عند الحديث عن الرّكن الثاني ـ (*).
وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال يجب ان يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الاجمالي متّحدين في الزمان (2) ، وأمّا إذا كان المعلوم التفصيلي متأخّرا زمانا فلا انحلال للعلم الاجمالي حقيقة ، لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ مصداقا للمعلوم الاجمالي. ولا يشترط في الانحلال

__________________

زائد وهو الدّمية ، أمّا فيما نحن فيه فليس الأمر كذلك إذ لا يوجد في المعلوم الاوّل خصوصيّة او قل قيد زائد يخصّصه ، بل المعلوم الثاني [التفصيلي] يصلح للانطباق على المعلوم الاوّل [الاجمالي] ، ولذلك قال عنه السيد المصنّف (رضي الله عنه بانّه) «يدخل في النحو الثاني من الانحاء الاربعة المتقدّمة».
(1) انحلالا حقيقيا وذلك لأنّ علمنا بمساورته لاناء معيّن يعدم علمنا بمساورته للآخر ، فتجري في الآخر البراءة
(2) إذ لو تغايرا زمانا فقد علم تعدّدهما وتغايرهما ، فلا يحصل الانحلال كما هو واضح ، مثال التغاير ما لو علمت إجمالا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين ثم بعد ذلك علمت تفصيلا بوقوع نجاسة أخرى في أحدهما المعيّن ، فهنا لا ينحل العلم الاجمالي بلا شك.
__________________

(*) لم نروجها للتفرقة بين المثالين ، راجع تقريرات السيد الهاشمي ج 5 ص 247.
الحقيقي وانهدام الرّكن الثاني التعاصر بين نفس العلمين ، فإنّ العلم التفصيلي المتأخّر زمانا يوجب الانحلال أيضا إذا احرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالاجمال ، لانّ مجرّد تأخّر العلم التفصيلي مع احراز المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع الى الخصوصيّة (1) وهو معنى الانحلال.

4 ـ الانحلال الحكمي بالامارات والاصول

إذا جرت في حقّ المكلّف امارات او اصول شرعيّة منجّزة للتكليف في بعض اطراف العلم الاجمالي فلا انحلال حقيقيّ ولا تعبّدي كما تقدّم (2) ، ولكن ينهدم الرّكن الثالث بإحدى (*) صيغتيه المتقدّمتين إذا توفّرت شروط :

احدها : ان لا يقلّ البعض المنجّز بالامارة او الاصل الشرعي عن عدد المعلوم بالاجمال من التكاليف (3).
__________________

(1) اي إلى الفرد الخاص وهو معنى الانحلال الحقيقي.
(2) ص 202.
(3) فانه لو قلّ عنه لا ينهدم الركن الثالث ، وذلك كما لو كنّا نعلم بنجاسة إناءين من ثلاثة آنية ثم أخبرتنا بيّنة بأن هذا الإناء المعيّن هو أحد المتنجّسين فهنا حتما لا ينحل العلم الإجمالي لبقاء علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين الآخرين.
__________________

(*) بل «بكلا صيغتيه» كما يظهر لك بقوله بعد قليل «.. وفقا للصيغة الاولى ...» وقوله بعده «... وفقا للصيغة الثانية» ، ولا شكّ ان هذا من سهو قلمه الشريف.
ثانيها : ان لا يكون المنجّز الشرعي من امارة او أصل ناظرا إلى تكليف مغاير لما هو المعلوم إجمالا ، كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الاناءين بسبب نجاسته وقامت البيّنة على حرمة احدهما المعيّن بسبب الغصب.

ثالثها : ان لا يكون وجود المنجّز الشرعي متأخّرا عن حدوث العلم الاجمالي (1).
فكلّما توفّرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الرّكن الثالث لجريان الاصل المؤمّن في غير مورد المنجّز الشرعي بلا معارض وفقا للصيغة الاولى ، ولعدم صلاحية العلم الاجمالي للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقدير وفقا للصيغة الثانية.

ويسمّى السقوط عن المنجّزية في هذه الحالة بالانحلال الحكمي (2) تمييزا له عن الانحلال الحقيقي والانحلال التعبّدي.

__________________

(1) سيأتيك شرحه في الصفحة التالية
(2) يفترق الانحلال الحكمي عن الحقيقي بانّ الحقيقي يعني زوال العلم الاجمالي حقيقة ووجدانا ، وهو الذي يحصل عند اختلال الرّكن الثاني من اركان منجزية العلم الاجمالي ، ولكن بشرط عدم تأخّر المعلوم التفصيلي عن زمان المعلوم الاجمالي كما سيقول السيد المصنف بعد صفحتين ، وسيأتي بيان ذلك ، المهم أنّه يشترط ـ في نظر السيد (قده) ـ مصداقية المعلوم التفصيلي فيه للمعلوم الاجمالي ... واما إذا بقي العلم الإجمالي وجدانا ولكن اختلّ الرّكن الثالث وذلك فيما إذا لم يكن احد الطرفين مجرى للاصل المؤمّن ، فحينئذ يجري الاصل المؤمّن في الطرف الآخر بلا معارض ..
وأمّا إذا اختلّ الشرط الأوّل (1) فالعلم الاجمالي منجّز للعدد الزائد ، والاصول بلحاظه متعارضة. وإذا اختلّ الشرط الثاني فالأمر كذلك لأنّ ما ينجّزه العلم الاجمالي في مورد الامارة غير ما تنجّزه الامارة نفسها ، وإذا اختلّ الشرط الثالث (2) كان العلم الاجمالي منجّزا والرّكن

__________________

ويسمّى ذلك ح بالانحلال الحكمي ... واما الانحلال التعبدي فقد مرّ شرحه. وبيانه أنه اذا كنّا نعلم بنجاسة أحد إناءين ثم أخبرتنا أمارة معتبرة بكون النّجس هو هذا الإناء المعيّن فهنا إذا قلنا بانحلال العلم الإجمالي تعبّدا ـ ولا يقول به سيّدنا المصنّف ـ فهذا الانحلال يسمى بالانحلال التعبّدي.
[نعم] يحصل انحلال حكمي عند سيّدنا الشهيد وذلك لجريان الأصل المؤمّن في غير مورد الأمارة بلا معارض.
(1) بان كان المعلوم النجاسة بين الاطراف الخمسة مثلا طرفين ، ثم جاءتنا امارة افادت بنجاسة احدها المعيّن ، ففي هذه الحالة يبقى العلم الاجمالي قائما بين الاطراف الاربعة الباقية.
(2) بأن تأخّر زمان وصول الامارة أو تأخّر علمنا بجريان الاصل المنجّز عن زمان العلم الاجمالي ، فحينئذ يحصل تعارض بين الأصل المؤمّن الجاري في مورد المنجّز الشرعي (وهو الطرف القصير) والاصل المؤمّن الجاري في الطرف الآخر (الطويل). مثال ذلك ما لو علمت في الساعة الأولى بنجاسة أحد إناءين بنحو العلم الإجمالي ففي هذه الحالة أنت تعلم أنه يجب الاجتناب عنهما ، ثم علمت في الساعة الثانية بأن الإناء (أ) كان سابقا متنجّسا فلا يجري فيه إذن الأصل المؤمّن ، فهل في هذه الحالة يجري الأصل المؤمّن في الطرف الآخر بلا معارض؟! يقول السيد الشهيد رحمه‌الله بعدم جريانه في الطرف الآخر وذلك لوجود معارضة بين جريان الأصل المؤمّن في الطرف الآخر الى الآن وبين جريانه في طرف.
(أ) الى نهاية الساعة الاولى ، فانّ الأصل المؤمّن كان يجري في هذا الطرف الاوّل الى حين علمك بنجاسته سابقا.
الثالث محفوظا ، لأنّ الاصول المؤمّنة في غير مورد الامارة والاصل الشرعي المنجّز معارضة بالاصول المؤمّنة التي كانت تجري في موردهما قبل ثبوتهما ، وبكلمة اخرى إذا اخذنا من مورد المنجّز الشرعي فترة ما قبل ثبوت هذا المنجّز ومن غيره الفترة الزمنية على امتدادها حصلنا على علم اجمالي تامّ الاركان فينجّز. ومن هنا يعرف ان انهدام الرّكن الثالث بالمنجّز الشرعي مرهون (1) بعدم تأخّر نفس المنجّز عن العلم. ولا يكفي (2) عدم تأخّر مؤدّى الامارة مثلا مع تأخّر قيامها ، وذلك لانّ سقوط

__________________

(1) اي متوقّف .. فإذا تأخّر المنجز الشرعي بقي الرّكن الثالث محفوظا لبقاء التعارض بين الأصول المؤمّنة في الأطراف ، أو قل لبقاء التعارض عقلا بين الأصل المؤمّن الذي كان يجري في مورد الأصل المنجّز (وهذا المورد هو الطرف القصير)! وبين الأصل المؤمّن الذي لا يزال جاريا في الطرف الآخر (وهو الطويل). وهذا تكرار ثالث لنفس المعنى السابق إنّما باسلوب آخر
(2) في انهدام الركن الثالث وانحلال العلم الاجمالي ... ولا شك أنك تعلم أن تنجيز العلم الاجمالي يتوقّف على أربعة أركان ، الركن الثالث منها أن يكون كل طرف من أطراف العلم الاجمالي موردا للأصل المؤمّن ، فإذا انهدم الركن الثالث لا يبقى العلم الإجمالي منجّزا ... ومعنى قول سيّدنا الشهيد «ولا يكفي ... الخ» أنه قد يدّعي شخص انحلال العلم الاجمالي في حال تنجيز احد اطراف العلم الاجمالي مطلقا فيجري الاصل المؤمّن في غير مورد المنجّز الشرعي ، فيقول المدّعي صحيح ان الامارة ـ مثلا ـ جاءتنا متأخّرة عن حصول العلم الاجمالي ، كما لو وردت الامارة عصرا والعلم الاجمالي ظهرا ، لكن الامارة افادتنا حصول النجاسة عند الصباح ، فهلّا جعلتم هذه الحالة
العلم الاجمالي عن التنجيز في حالات قيام المنجّز الشرعي في بعض اطرافه انّما هو بسبب المنجّزية الشرعية (1) بإحدى الصيغتين السابقتين (2) ، والمنجّزية لا تبدأ إلّا من حين قيام الامارة او جريان الاصل (3) سواء كان المؤدّى مقارنا لقيامها او سابقا على ذلك.

وبالمقارنة بين الانحلال الحكمي كما شرحناه هنا والانحلال الحقيقي كما شرحناه آنفا (4) يظهر أنهما يختلفان في هذه النقطة ، فبينما

__________________

كحالة تقدّم ورود الامارة على العلم الاجمالي وصحّحتم إجراء الاصل المؤمّن في غير مورد الامارة المنجّزة؟!
فيجيب السيد المصنّف (قده) على هذا الكلام بانّ العبرة فيما نحن فيه وهو حالة الانحلال الحكمي بعدم تأخّر زمان ورود المنجّز الشرعي عن العلم الاجمالي ، فلو تأخر لتحوّل إلى العلم الاجمالي بين الطويل والقصير كما اسلفنا.
(1) او قل : انما هو بسبب تقدّم زمان الامارة المنجّزة على زمان حصول العلم الاجمالي او تعاصرهما.
(2) للركن الثالث ، وهما صيغة السيد الماتن وصيغة المحقق العراقي ، وقد ذكرتا في الركن الثالث فراجع.
(3) اذا فهمت هذه الجملة الصغيرة «والمنجّزية لا تبدأ ... جريان الاصل» تفهم سر كلام السيد رحمه‌الله ، فان المنجّزية وحرمة الاناء لا تبدأ إلّا من حين قيام الأمارة على نجاسته سواء أخبرتنا الامارة بان النجاسة حصلت الآن أو قبل حصول العلم الاجمالي ، فاذا حرم علينا الاناء بسبب إخبار الامارة بنجاسته فحينئذ لا يعود مجرى للاصل المؤمّن.
(4) أنف الانسان معروف ، لكنه استعير لمقدّمة بعض الامور ، فعبّروا عن اوّل البرد بأنف البرد ، وعن اوّل ما أنبت المطر بأنف المطر ، وقالوا هذا
العبرة في الانحلال الحكمي (1) بعدم تأخّر نفس المنجّز الشرعي عن العلم

__________________

أنف العمل ... وفي الحديث : لكلّ شيء أنفة ، وأنفة الصلاة تكبيرة الاحرام .. وبكلمة موجزة قالوا أنف الشيء أوّله ، وجاءوا آنفا اي قبل قليل بل في اوّل اوقات القرب ، ومن هنا تعرف أنّ آنفا ظرف زمان منصوبة ، ثمّ إنّه قد مرّ شرح الانحلال الحقيقي قبل وريقات تحت عنوان «انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلي» وذلك عند قوله «إنّه إذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معيّن من الاناءين فان كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الاجمالي .. انحلّ العلم الاجمالي ...» وعند قوله بعد ذلك «وعليه فاذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معيّن انحلّ العلم الاجمالي حتما ...».
وقوله بعده «وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال .. ولا يشترط في الانحلال الحقيقي ...» وفي الحلقة الثانية بحث «تحديد أركان هذه القاعدة» عند قوله «ويختلّ الركن الثاني ... ويختل الركن الثالث ...».
(1) مرّ شرحه ونعيده هنا باختصار فنقول :
إن تقدّم المنجّز الشرعي ـ أمارة كان او أصلا ـ على العلم الاجمالي فحينئذ لا يجري الاصل المؤمّن في الطرف المنجّز فيجري في الطرف الآخر بلا معارض ، هذا بناء على الصيغة الاولى للرّكن الثالث ، وامّا بناء على الصيغة الثانية ، وهي المبنيّة على قول المحقّق العراقي بالعلّية فنقول بان العلم الاجمالي لا يكون منجّزا إلّا للطرف الغير منجّز بالمنجّز الشرعي ، فهو إذن غير منجّز على كل حال ، فلا يكون ح منجّزا [راجع إن شئت الركن الثالث] وان عاصره في الزّمان فكذلك ، ويجري ح الاصل المؤمّن في غير مورد المنجّز الشرعي ، وهو المراد بالانحلال عمليا او حكما.

وأمّا الانحلال الحقيقي فالشرط الوحيد فيه هو حصول انطباق بين المعلوم الاجمالي والمعلوم التفصيلي ، أي اذا علمنا أن النّجس الواقعي هو هذا الإناء الفلاني حصل انحلال واقعي.
الاجمالي نلاحظ ان العبرة في الانحلال الحقيقي كانت بملاحظة جانب المعلوم التفصيلي وعدم تأخّره عن زمان المعلوم الاجمالي ، وذلك لأنّ ميزانه سراية العلم من الجامع إلى الفرد وهي لازم قهري لانطباق المعلوم الاجمالي على المعلوم التفصيلي ومصداقية هذا لذاك ، ولا دخل لتاريخ العلمين في ذلك ، فمتى ما اجتمع العلمان ولو بقاء وحصل الانطباق المذكور حصل الانحلال الحقيقي.

5 ـ اشتراك علمين اجماليين في طرف

قد يفترض ان احد طرفي العلم الاجمالي طرف في علم اجمالي آخر ، فان كان العلمان متعاصرين فلا شك في تنجيزهما معا وتلقّي الطرف المشترك التنجّز منهما معا ، لأن مرجع العلمين إلى العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك او تكليفين في الطرفين الآخرين ، وامّا إذا كان احدهما سابقا على الآخر فقد يقال (1) :

__________________

ثمّ إنّ قوله (قده) «فمتى ما اجتمع العلمان ولو بقاء» لا مفهوم [سلبي] له ، وانّما ينبغي ان يفهم على ضوء ما ذكره في فصل «انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلي» من قوله «ولا يشترط في الانحلال الحقيقي ...» ، أي فمتى اجتمع العلمان على مصبّ واحد حصل الانحلال الحقيقي حتى ولو تغاير زمان حصول العلمين ، فانه يكفي بقاء العلم المتقدّم الى زمان حصول العلم المتأخّر بحيث إنك عند حصول العلم المتأخّر في الساعة الثانية أنت تعلم علما إجماليا بنجاسة أحد الإناءين وعلما تفصيليا بالنجس الواقعي فيحصل انحلال حقيقي.
(1) هذه مقالة السيد الخوئي رحمه‌الله على ما في بحوث السيد الهاشمي ج 5 ص 255 النظرية الثانية.
إنّ العلم المتأخّر يسقط عن المنجّزية لاختلال الرّكن الثالث إمّا بصيغته الاولى ، وذلك بتقريب ان الطرف المشترك قد سقط عنه الاصل المؤمّن سابقا بتعارض الاصول الناشئ من العلم الاجمالي السابق ، فالاصل في الطرف المختص بالعلم الاجمالي المتأخّر يجري بلا معارض ، وامّا بصيغته الثانية ، وذلك بتقريب ان الطرف المشترك قد تنجّز بالعلم السابق فلا يكون العلم المتأخّر صالحا لمنجّزيته فهو إذن لا يصلح لمنجّزية معلومه على كل تقدير.

ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجّزية وبطلان التقريبين السابقين ، وذلك (1) لأنّ العلم الاجمالي الاوّل لا يوجب التنجيز في كل زمان وتعارض الاصول في الاطراف كذلك إلّا بوجوده الفعلي في ذلك الزّمان لا بمجرّد حدوثه ولو في زمان سابق ، وعليه فتنجّز الطرف المشترك بالعلم الاجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخّر إنّما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق الى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه ، وهذا يعني ان تنجّز الطرف المشترك فعلا له سببان :

أحدهما : بقاء العلم السابق.

__________________

(1) الاولى بيان الردّ بالأسلوب الذي ذكره في البحوث ج 5 ص 256 بأن يقول : «وفيه ان العلم الاجمالي لا يوجب التنجيز او تعارض الاصول في الاطراف في أيّ زمان إلّا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان».
(ثمّ) إننا قد ذكرنا سابقا ص 186 عدم جريان الاصول المؤمّنة في اطراف العلم الاجمالي وذلك قبل ان نصل الى مرحلة تساقطهما ، او على الاقلّ نستبعد ذلك كثيرا ، فراجع.
والآخر : حدوث العلم المتأخّر.

واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، فينجّزان معا ، وبذلك يبطل التقريب الثاني (1).
كما انّ الاصل المؤمّن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كلّ آن ، وهذا الاقتضاء يؤثّر مع عدم المعارض ، ومن الواضح أنّ جريان الاصل المؤمّن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الاجمالي المتأخّر كان معارضا باصل واحد ـ وهو الاصل في الطرف المختصّ بالعلم السابق ـ ، غير ان جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة يوجد له معارضان وهما الاصلان الجاريان في الطرفين المختصّين معا ، وبذلك يبطل التقريب الاوّل ، فالعلمان الاجماليان منجّزان معا.

__________________

(1) كان الكلام أنه اذا تأخر أحد العلمين الاجماليين فالعلم الإجمالي المتأخر لا ينجّز ح الطرف المشترك ، وقرّب ذلك بتقريبين ، التقريب الثاني منهما كان انّ هذا الطرف المشترك قد تنجّز بالعلم السابق فلا يكون العلم المتأخر صالحا لتنجيز هذا الطرف المشترك على كل تقدير ، وذلك لتنجّز هذا الطرف المشترك بمنجّز آخر ، والمنجّز يستحيل أن ينجّز بمنجّز آخر لاستحالة اجتماع علّتين على معلول واحد ، فلا يكون العلم الإجمالي منجّزا وتجري البراءة في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخّر. (فيقول) سيدنا المصنف رحمه‌الله هنا ولكن الصحيح عدم سقوط العلم الإجمالي المتأخر عن المنجّزية وبطلان التقريبين السابقين وذلك لأنه رغم تقدّم العلم الإجمالي الأوّل فان تأثيره انما يكون ببقائه الى زمان حصول العلم الاجمالي الثاني فيصير العلمان متعاصرين بقاء ويصير العلم الإجمالي الثاني منجّزا على كل تقدير.
6 ـ حكم ملاقي احد الاطراف

إذا علم المكلّف اجمالا بنجاسة احد المائعين ولاقى الثوب احدهما المعيّن حصل علم اجمالي آخر بنجاسة الثوب او المائع الآخر ، وهذا ما يسمّى بملاقي احد اطراف الشبهة ، وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الاجمالي الآخر ، فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين ، وذلك لأحد تقريبين :

الأوّل : تطبيق فرضيّة العلمين الاجماليين المتقدم والمتأخّر في المقام بأن يقال إنّه يوجد لدى المكلّف علمان اجماليان بينهما طرف مشترك وهو المائع الآخر ، فينجّز [العلم الاجمالي] السابق منهما دون المتأخّر.

وهذا التقريب (1) ـ إذا تمّ ـ يختصّ بفرض تأخّر الملاقاة (2) او [تأخّر] العلم بها على الأقل (3) عن العلم بنجاسة احد المائعين ، ولكنه
__________________

(1) ذكر ذلك في البحوث ج 5 ص 305 ، المقام الثاني.
(2) هذا هو الوجه الثاني في المصدر السابق ذكره ص 308 بقوله : «إن اصالة الطهارة في الملاقي (وهو الثوب) تكون في طول اصالة الطهارة في الملاقى (وهو الإناء) ، فاصالة الطهارة في الملاقى تتعارض في المرتبة السابقة مع اصالة الطهارة في طرفه الآخر ، ويسقط الأصلان ، وتصل النوبة إلى اصالة الطهارة في الملاقي ، وهو اصل طولي لا معارض له».
(3) هذا هو الوجه الاوّل في المصدر السابق ذكره ص 305 بقوله :
«ما ذكره السيد الاستاذ من التفصيل بين تأخّر العلم بالملاقات عن العلم الاجمالي الاوّل وعدمه ، فلا منجّزية في الاوّل دون الثاني».
غير تامّ كما تقدّم (1).
الثاني : انّ الرّكن الثالث منهدم لأنّ اصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض ، وذلك لانّه اصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب ، ولنسمّه المائع الاوّل ، فأصالة الطهارة في المائع الاوّل تعارض اصالة الطهارة في المائع الآخر ولا تدخل اصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض لطوليّتها ، وبعد ذلك تصل النوبة إليها بدون معارض وفقا لما تقدّم (2) في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الاصول وتساقطها.

وهذا التقريب ـ إذا تمّ ـ يجري سواء اقترن العلم بالملاقاة مع العلم بنجاسة احد المائعين او تأخّر عنه (3) ، فالتقريب الثاني إذن اوسع جريانا

__________________

(1) ويكفي أن نقول بأنّ الملاقي يأخذ حكم الملاقى ويتشكّل عندنا علم اجمالي آخر طرفاه الثوب الملاقي والطرف غير الملاقى ، ولا شكّ في أنّ تعارض الاصول المؤمّنة وتساقطها لا يعني انعدام آثارها تماما بهذا التساقط ، بل معنى تساقطها عدم جريانها في احد الاطراف ـ لعدم الترجيح بلا مرجّح ـ ولا في كلّ الاطراف ـ لتعارض جريانها مع العلم الاجمالي ـ ومن هنا تعرف انّ التعبير الادقّ والارجح من تعبير «يتساقطان» هو يتوقّفان عن العمل لكون كلّ أصل مانعا من جريان الاصل الآخر ، وإلّا فمقتضى جريانه لا يزال موجودا.
ولذلك ترى العقلاء يؤمنون بوضوح بمنجّزية العلم الاجمالي الجديد ويجتنبون لبس الثوب الملاقي في الصلاة.
(2) ص 185.
(3) أمّا إذا تأخّر زمانا فالطولية فيها واضحة ، وأمّا إذا اقترنا في الزّمان
من التقريب الاوّل.

وقد يقال : إنّ هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين ، وذلك فيما إذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الاوّل ثم علم بانّ الثوب كان قد لاقى المائع الاوّل ، ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الاوّل لأنّ العلم الاجمالي المتقدّم ليس منجّزا لاختلال الرّكن الثالث فيه كما تقدّم (1) ، فلا يمكن ان يحول دون تنجيز العلم الاجمالي المتأخّر بنجاسة الثوب او المائع الآخر الموجود فعلا ، ولا يجري التقريب الثاني لانّ الاصل المؤمّن في المائع الأوّل لا معنى له بعد تلفه ، وهذا يعني أن الاصل في المائع الآخر له معارض واحد وهو الاصل المؤمّن في الثوب فيسقطان بالتعارض.

ولكن الصحيح ان التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا لانّ تلف المائع الأوّل لا يمنع عن استحقاقه لجريان اصل الطهارة فيه ما دام لطهارته اثر فعلا وهو طهارة الثوب ، فاصل الطهارة في المائع الاوّل ثابت

__________________

فلتقدم الاصل الجاري في الملاقى رتبة على الاصل الجاري في الملاقي ، إذ أنّ الاصل الجاري في الملاقى في رتبة الاصل الجاري في غير الملاقى.
وأمّا في التقريب الاوّل فانّ التأخّر كان بلحاظ الزّمان فقط ، ولذلك كان التقريب الثاني اوسع جريانا من التقريب الأوّل.
(1) وبتعبير آخر : ... ليس منجّزا لعدم جريان الأصل المؤمّن في المائع الأوّل لتلفه ، فيجري الأصل المؤمّن الجاري في المائع الثاني والاصل المؤمّن الجاري في الثوب ويتعارضان ويتساقطان ، والنتيجة منجّزية العلم الإجمالي.
في نفسه ويتولّى المعارضة مع الاصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة ويجري الاصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض (1).
7 ـ الشبهة غير المحصورة

إذا كثرت أطراف العلم الاجمالي بدرجة كبيرة سمّيت بالشبهة غير المحصورة (2) ، والمشهور بين الأصوليين سقوطه عن المنجّزيّة لوجوب الموافقة القطعية ، وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية.

ويجب ان نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في اسقاط العلم الاجمالي عن المنجّزيّة ، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من امور اخرى كخروج بعض الاطراف عن محلّ الابتلاء.

وعلى هذا الاساس يمكن ان نقرّب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين :

__________________

(1) راجع في ذلك البحوث ج 5 ص 315 ، الامر الاوّل ، تجد انّ السيد (قده) يرى وجوب الاجتناب عن الطرف الملاقي والطرف غير الملاقى ، وهو الصحيح ، فانّ المتنجس الواقعي يكون مردّدا بين الملاقي (الثوب مثلا) والطرف غير الملاقى ، والعقلاء يرون التنجّز في مثل هذه الحالة ، ويستهجنون من جريان الاصول المؤمّنة في الثوب الملاقي للمائع التالف.
(2) لا بأس بمراجعة ما في المصباح ج 2 ص 372 لتتعرّف على أهم ما قيل في تعريف الشبهة غير المحصورة ...
التقريب الأوّل : ان هذا الاقتحام مستند إلى المؤمّن وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف المقتحم ، إذ كلّما زادت اطراف العلم الاجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كلّ طرف حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي.

وقد استشكل المحقّق العراقي (1) وغيره باستشكالين على هذا التقريب :
احدهما : محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو ، لأنّ الاطراف كلّها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق ، ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الاطراف لكان ذلك مناقضا للعلم الاجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها ، لأنّ السالبة الكليّة التي تتحصّل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الاجمالي.

والجواب على ذلك (2) ان الاطمئنانات المذكورة إذا ادّت بمجموعها إلى الاطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة ولكن الصحيح

__________________

(1) نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الثالث ص 330.
(2) أي والجواب على ذلك أن اطمئناننا بعدم نجاسة هذا الإناء بالذات من بين الألف إناء الذي نعلم بنجاسة واحد منه واطمئناننا بعدم نجاسة الإناء الثاني وعدم نجاسة الثالث ... الخ إذا أدى الى الاطمئنان بعدم نجاسة شيء من الآنية فهو تناقض واضح ، ولكننا حينما ندّعي عدم نجاسة هذا الإناء المعيّن انما ننظر الى خصوص هذا الإناء لا الى مجموع الآنية كي يستشكل علينا بالتناقض والخلف.
أنّها لا تؤدّي إلى ذلك فلا مناقضة.

وقد تقول : كيف لا تؤدّي إلى ذلك ، أليس الاطمئنان ب (ألف) والاطمئنان ب (باء) يؤدّيان حتما الى الاطمئنان بمجموع «الالف والباء»؟! وكقاعدة عامّة انّ كل مجموعة من الاحرازات (1) تؤدّي إلى احراز مجموعة المتعلقات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الاحراز؟!
ونجيب على ذلك :
أولا : بالنقض ، وتوضيحه انّ من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الاجمالي بعدد اطراف العلم الاجمالي (2) ، وهذه الاحتمالات والشكوك فعليه بالوجدان ولكنها مع هذا لا تؤدّي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. فإذا صحّ أن (ألف) محتمل فعلا و (باء) محتمل فعلا ، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع

__________________

(1) هذه الجملة مجرّد إعادة لسابقتها لكن بطريقة كلّية ، فقد قال هنا إن كل مجموعة من الاحرازات ـ ظنا كانت أو اطمئنانا ـ تؤدّي إلى احراز متعلقاتها بنفس تلك الدرجة من الاحراز إن ظنا فظن وإن اطمئنانا فمثله.
(2) فاذا كان المعلوم النجاسة هو إناء واحد من بين ألف إناء كان احتمال عدم انطباق النجس الواقعي على الإناء (أ) هو 1000 / 999 ، فالالف هو عدد أطراف العلم الإجمالي. (وعلى أي حال) فلو كان النجس هو واحد من ألف إناء مثلا ، فاحتمال الطهارة في كلّ إناء هو 999 / 1000 ، ولكن احتمال الطهارة في الاناءين هو 998 / 1000 واحتمال الطهارة في الأربعمائة 400 هو 600 / 1000 وهكذا ترى انّ احتمال الطهارة يقلّ واحتمال النجاسة ـ في المقابل ـ يزيد حتّى يزول الاطمئنان في البين.
(ألف وباء) ، فيصحّ ان يكون كلّ منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به.

وثانيا : بالحلّ ، وهو أن القاعدة المذكورة انما تصدق فيما إذا كان كلّ من الاحرازات (*) يستبطن ـ إضافة الى احراز وجود متعلّقه فعلا ـ إحراز وجوده حتى على تقدير وجود متعلّق الاحراز الآخر (1) [أي] على نهج

__________________
(1) تبيّن لديك من الحاشية السابقة أنّه كلما يزيد كمّ القسم الماخوذ من الالف إناء كلّما يزيد احتمال النجاسة ويقلّ احتمال الطهارة ، ولكن هناك حالة اخرى تغاير هذه
الحالة وهي حالة عدم وجود علم إجمالي في البين ، ففي هذه الحالة الاطمئنان

بطهارة الالف والباء وبقية الاطراف يعني الاطمئنان بطهارة الكل ، وهذه الحالة هي مورد جريان القاعدة المذكورة. مثال آخر : اطمئناننا بايمان سلمان والمقداد وأبي ذر وجابر بن عبد الله وعمّار وأضرابهم ، فاننا نطمئن بايمان سلمان مطلقا أي سواء آمنّا بايمان البقية أم لم نؤمن ، فنحن مطمئنون بايمانه مطلقا أي حتى على فرض عدم ايمان البقية ، هذا النوع من الاطمئنان هو المعبّر عنه في المتن بالاطمئنان على نهج القضية المطلقة وهو مورد القاعدة المذكورة ، وهذا النوع يغاير الاطمئنان بعدم انطباق إناء (أ) ـ في المثال السابق ـ على النجس الواقعي فانه مقيّد بالنظر اليه لوحده أي مشروط بوجود اطمئنان بكون النجس الواقعي في الباقي ، وهو المعبّر عنه بالاطمئنان على نهج القضية الشرطية فافهم.

وعليه فلا نفهم مراد السيد المصنّف (قده) من قوله «على نهج القضية
__________________

(*) في النسخة قال ـ بدل «الاحرازات» ـ «الاحرازين» ، وما أثبتناه أولى.
القضيّة المطلقة (*) ، فمن يطمئن بأنّ (ألف) موجود حتّى على تقدير وجود (باء) أيضا وانّ (الباء) موجود حتّى على تقدير وجود (الألف) فهو يطمئن حتما بوجود المجموع. وفي المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الاجمالي على أيّ طرف وإن كان موجودا فعلا ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتّى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر ، والسبب في ذلك ان هذا الاطمئنان انما نشأ من حساب الاحتمالات واجماع احتمالات الانطباق في الاطراف الاخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف (1) ، فتلك الاحتمالات إذن هي الاساس في تكوّن الاطمئنان ، فلا مبرّر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر ، لأنّ هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الاساس في تكوّن الاطمئنان بعدم الانطباق.

__________________

الشرطيّة» والصحيح ان يقول «على نهج القضيّة المطلقة» ولذلك أثبتنا كلمة «المطلقة» في المتن.
(1) أي ان سائر الآنية الاخرى تفيد ان انطباق النجس الواقعي على أحدها هو بقوة 999 / 1000 ، فهي بالتالي تفيدنا عدم انطباق النجس الواقعي على إناء (أ) بقوّة 999 / 1000 ، وعليه فالاطمئنان بطهارة إناء (أ) مشروط بوجود اطمئنان بكون النجس الواقعي في سائر الآنية. فلا مبرّر اذن لتوهّم أن الاطمئنان بطهارة إناء (أ) مطلق لحالة الاطمئنان بطهارة سائر الآنية ، إذن فلا يرد اشكال المحقق العراقي.
__________________

(*) في النسخة الأصلية كان يوجد بدل «المطلقة» كلمة «الشرطية» وهو سهو.
وأمّا الاستشكال الآخر (1) فيتّجه ـ بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور ـ إلى أنّ هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لمّا كان موجودا في كلّ طرف فالاطمئنانات معارضة في الحجيّة والمعذّريّة للعلم الاجمالي بانّ بعضها كاذب ، والتعارض يؤدي الى سقوط الحجيّة عن جميع تلك الاطمئنانات.

والجواب على ذلك : انّ العلم الاجمالي بكذب بعض الامارات إنّما يؤدي إلى تعارضها وسقوطها عن الحجيّة لأحد سببين :

الاوّل : ان يحصل بسبب ذلك تكاذب بين نفس الامارات فتدل كلّ واحدة منها بالالتزام على وجود الكذب في الباقي (2) ولا يمكن التعبّد بحجيّة المتكاذبين.

الثاني : ان تؤدي حجيّة تلك الامارات ـ والحالة هذه ـ الى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال.

وكلا السببين غير متوفّر في المقام.
أمّا الاوّل فلأنّ كل اطمئنان لا يوجد ما يكذّبه بالدلالة الالتزاميّة ، لأننا إذا أخذنا اي اطمئنان آخر معه لم نجد من المستحيل ان يكونا معا صادقين فلما ذا يتكاذبان ، وإذا اخذنا مجموعة الاطمئنانات الاخرى لم

__________________

(1) الاستشكال الاوّل كان صغرويا اي في حصول الاطمئنان ببعض الاطراف ، وهذا الاستشكال كبروي ، اي في حجية هذا الاطمئنان بعد التسليم بحصوله.
(2) كما في العلم الاجمالي القليل الاطراف.
نجد تكاذبا أيضا (1) ، لأنّ هذه المجموعة لا تؤدّي إلى الاطمئنان (2) بمجموع متعلّقاتها أي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الاطراف المساوق للاطمئنان بالانطباق على غيرها ، وذلك لما برهنّا عليه من ان كل اطمئنانين لا يتضمّنان الاطمئنان بنحو مطلق (*) لا يؤدي اجتماعهما إلى الاطمئنان بالمجموع ، والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل (3) كما عرفت.

وامّا الثاني : فلأنّ الترخيص في المخالفة القطعيّة انّما يلزم لو كان دليل حجيّة هذه الاطمئنانات يقتضي الحجيّة التعيينيّة لكل واحد منها ،

__________________

(1) ففي مثال علمنا بوجود متنجس واحد بين ألف إناء نجد أنفسنا مطمئنين بعدم انطباق النجس الواقعي على أي إناء نختاره ، وهذه الاطمئنانات لا تتكاذب لأنها اطمئنانات مشروطة بوجود اطمئنان بكون النجس الواقعي بين بقية الأطراف ، أو قل : هذه الاطمئنانات لا تتكاذب لانها مشروطة لا مطلقة ، فأنت لست مطمئنا بطهارة إناء (أ) مطلقا ـ أي حتى لو كانت سائر الأطراف طاهرة.
(2) أي لانّ هذه المجموعة الكبيرة المأخوذة لا تؤدّي إلى الاطمئنان بطهارة مجموع أفرادها بشكل مطلق حتّى ينحصر الفرد النجس واقعا في الاناء المختار ، «وذلك لما برهنّا عليه من» أنّه في موارد الاطمئنان المشروط لا يؤدّي اجتماع الاطمئنانات في الاطراف الى الاطمئنان بالمجموع.
(3) أي من قبيل الاطمئنان الذي لا يتضمّن الاطمئنان المطلق ، أو قل من قبيل الاطمئنان المشروط.
__________________

(*) في النسخة الأصلية قال بدل «بنحو مطلق» قال «بالقضية الشرطية» وهو سهو.
غير انّ الصحيح ان مفاده هو الحجيّة التخييريّة ، لأنّ دليل الحجيّة هنا هو السيرة العقلائية وهي منعقدة على الحجيّة بهذا المقدار (*).
التقريب الثاني : انّ الرّكن الرابع من اركان التنجيز المتقدّمة مختلّ ، وذلك لأنّ جريان الاصول في كل اطراف العلم الاجمالي لا يؤدّي إلى فسح المجال للمخالفة القطعية عمليا والاذن فيها ، لاننا نفترض كثرة الاطراف بدرجة لا تتيح للمكلّف اقتحامها جميعا ، وفي مثل ذلك تجري

__________________
(*) الحقّ ان يقال إنّه إذا استعمل المكلّف بعض اطراف العلم الاجمالي بمقدار المعلوم بالاجمال ينعدم ح العلم بالفرد الواقعي ، فيكون استعمال الباقي أقلّ محذورا لعدم علمنا بوجود النجس الواقعي ضمن الباقي ، وقد رددنا هذا القول سابقا ص 181 ـ 183 بتفصيل اكثر فراجع.

ونضيف هنا قولنا بأنّ من يعلم بنجاسة إناء من مائة إناء وفرضنا حصول الاطمئنان بطهارة أيّ إناء نعينه وشربناه ، وهكذا الى ان استعملنا عشرة منها ، فما المانع بعد ذلك في ان نستعمل الباقي ولو بالتدريج ، بان نقول نحن مطمئنّون بعدم انطباق الفرد النجس واقعا على هذا فنستعمله ... (بل) إنّ وقوفنا على حد معين كالواحد والاثنين باعث على الاستهجان خاصّة بعد علمنا بعدم وجود دليل على حرمة المخالفة القطعية في امثال هذه الموارد ، لا بل الدليل على جوازها موجود وهو الذي ذكرناه مفصّلا في حاشية الجزء الاوّل ص 60 ـ 62 فراجع.

وسيأتيك اعتراف السيد الشهيد في البيان الثاني بعدم وجود مانع عند العقلاء من جريان الاصول المؤمّنة في كل اطراف العلم الاجمالي مع كثرة الاطراف ، وعدم المانع عندهم من ارتكاب الكل ـ في بيان الاستدلال بالاطمئنان ـ أولى وعلى الاقل يماثله في عدم وجود مانع عند العقلاء من ارتكاب كل الأطراف.
الاصول جميعا بدون معارضة.

وهذا التقريب متّجه على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرّابع فيما تقدّم ، وأمّا على أساس صياغة السيد الاستاذ له السالفة الذكر (1) فلا يتم لأنّ المحذور في صياغته الترخيص القطعي في مخالفة الواقع وهو حاصل من جريان الاصول في كل الاطراف ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها.

ومن هنا يظهر أنّ الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرّابع تظهر في تقييم التقريب المذكور اثباتا ونفيا (2) ، غير انّ السيد الاستاذ حاول ان ينقض على من يستدلّ بهذا التقريب.

وحاصل النقض : ان الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة من اجل عدم قدرة المكلّف على المخالفة القطعية يلزم عدم وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذّر فيها المخالفة القطعية ولو كان العلم

__________________

(1) كانت صياغة السيد الخوئي رحمه‌الله للركن الرابع ان العلم الإجمالي انّما ينجّز اذا أدّى اجراء الاصول المؤمّنة في الأطراف الى الترخيص في المخالفة الواقعية أي الى الترخيص في ارتكاب الحرام الواقعي وهو قبيح حتى ولو لم يمكن ارتكاب الكل أي حتى لو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية وارتكاب الحرام الواقعي بنحو القطع.
(2) فعلى أساس صياغة السيد الشهيد لا يكون العلم الإجمالي منجّزا وبالتالي تجري الاصول المؤمّنة في كل الاطراف ، وعلى اساس صياغة السيد الخوئي لا تجري لانه سيكون ترخيصا في المخالفة الواقعية أي في شرب أيّ إناء حتى وإن صادف انه الحرام بعينه ، وهذا الترخيص قبيح عقلا.
الاجمالي ذا طرفين او أطراف قليلة حيث تجري الاصول جميعا ولا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية ، ومثاله أن يعلم إجمالا بحرمة المكث في آن معيّن في أحد مكانين ، مع انّ القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك (1) في نظائر هذا المثال.

والتحقيق ان الصيغة الاصلية للرّكن الرّابع يمكن ان توضّح بأحد بيانين : البيان الاوّل : ان عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الاصول في جميع الاطراف ممكنا ، لأنّه لا يؤدّي ـ والحالة هذه ـ إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية لانها غير ممكنة حتّى يتصوّر الترخيص فيها.

وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية ، ولذلك يعتبر النقض واردا عليه. إلّا انّ البيان المذكور غير صحيح ، لانّ المحذور في جريان الاصول في جميع أطراف العلم الاجمالي هو ان

__________________

(1) اي لا يقولون بعدم وجوب الاحتياط ، وقد ذكر السيد الخوئي هذا النقض في مصباحه ج 2 / ص 374 / الرّد الاوّل.
(ثمّ) قال السيد الخوئي رحمه‌الله انه إذا تمكّن المكلّف من الموافقة القطعية دون المخالفة القطعية ـ كما لو علم بوجود طعام متنجس في محلّة معيّنة من بلدته ، فهو يستطيع على اجتناب كل طعام في تلك المحلّة ولا يستطيع ان يأكل كل الطعام الموجود فيها ـ فاختار المحقّق النائيني فيه عدم تنجيز العلم الاجمالي ، والصحيح هنا وجوب الموافقة القطعية ـ بترك الكل ـ لانّ احتمال التكليف موجب لتنجيز الواقع لو لم يكن
تقديم المولى لاغراضه الترخيصيّة على اغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الاجمالي على خلاف المرتكز العقلائي ـ كما تقدّم توضيحه سابقا ـ ومن الواضح ان شمول دليل الأصل لكل الاطراف يعني ذلك ، ومجرّد اقترانه صدفة بعجز المكلّف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل ، فالارتكاز العقلائي إذن حاكم بعدم الشمول كذلك (1).
البيان الثاني : ان عدم القدرة على المخالفة القطعيّة إذا نشأ من كثرة الاطراف أدّى إلى امكان جريان الاصول فيها جميعا ، إذ في غرض لزوميّ واصل كذلك ـ بوصول مردّد بين اطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة ـ لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الاغراض الترخيصية عليه ، لأنّ التحفظ على مثل ذلك الغرض يستدعي رفع اليد عن اغراض ترخيصية كثيرة ، ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل الاصل لكل الاطراف.

وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع وهو يثبت عدم وجوب

__________________

مؤمّنا عنه انتهى كلامه (رضي الله عنه).
(1) أي فالارتكاز العقلائي ـ بعدم تقديم المولى لاغراضه الترخيصية على اغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الاجمالي ـ قرينة لبّيّة على عدم جريان الاصول المؤمّنة في كل الاطراف لمجرّد عجز المكلّف عن المخالفة القطعية او قل هذا الارتكاز بعدم شمول الاصول المؤمّنة لكل حالات العجز عن المخالفة القطعية ، وبتعبير ثالث : هذا الارتكاز يصرف أدلّة الاصول المؤمّنة عن الشمول لكلا طرفي العلم الإجمالي في المثال السابق (مثال الذي يعلم بحرمة المكث في آن معيّن في أحد مكانين) ، ولذلك ترى العقلاء لا يمكثون في أحد المكانين بحجّة أنهم لا يستطيعون على المخالفة القطعية.
الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ولا يرد عليه النقض (*).
وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في اطراف الشبهة غير المحصورة ، غير انهما يختلفان في بعض الجهات ، فالتقريب الاوّل مثلا يتمّ حتّى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمّن ، لأنّ التأمين فيه مستند إلى الاطمئنان لا إلى الاصل ، بخلاف التقريب الثاني كما هو واضح.

8 ـ إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور

قد يفرض ان ارتكاب الواقعة غير مقدور ويعلم إجمالا بحرمتها او حرمة واقعة اخرى مقدورة ، وفي مثل ذلك لا يكون العلم الاجمالي منجّزا.
ان القدرة تارة تنتفي عقلا كما إذا كان المكلّف عاجزا عن الارتكاب حقيقة (1) ، واخرى تنتفي عرفا بمعنى ان الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمّنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلّف عنه ويجعله بحكم العاجز عنه عرفا وإن لم يكن عاجزا

__________________

(1) العجز الحقيقي من قبيل ما لو كان المكث عليه في آن واحد في أحد مكانين محرّما. والعجز العرفي من قبيل ما لو كان أحد الإنائين متنجسا إمّا هذا الذي تحت ابتلائه وإما ذاك الذي في محلّة من الصين بحيث يطمئن بأنه لن يذهب اليها في عمره.
__________________

(*) هذا البيان صحيح لا غبار عليه ، وقد كنّا برهنّا عليه سابقا باطلاقات روايات الحل فراجع. 

حقيقة ، كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة ، ويسمّى هذا العجز العرفي بالخروج عن محلّ الابتلاء.

فان حصل علم اجمالي بنجاسة احد مائعين مثلا وكان احدهما مما لا يقدر المكلّف عقلا على الوصول إليه فالعلم الاجمالي غير منجّز ، ويقال في تقريب ذلك عادة : ان الرّكن الاوّل منتف لعدم وجود العلم بجامع التكليف ، لأنّ النجس إذا كان هو المائع الذي لا يقدر المكلّف على ارتكابه فليس موضوعا للتكليف الفعلي ، لأنّ التكليف الفعلي مشروط بالقدرة ، فلا علم اجمالي بالتكليف الفعلي إذن.

وكأنّ اصحاب هذا التقريب جعلوا الاضطرار العقلي إلى ترك النجس كالاضطرار العقلي إلى ارتكابه ، فكما لا ينجّز العلم الاجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معيّن منهم ـ على ما مرّ في الحالة الثانية (1) ـ كذلك لا ينجّز مع الاضطرار العقلي إلى تركه ، لأنّ التكليف مشروط بالقدرة ، وكلّ من الاضطرارين يساوق انتفاء القدرة ، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقدير.

والتحقيق ان الاضطرارين يتّفقان في نقطة ويختلفان في اخرى ، فهما يتّفقان في عدم صحة توجّه النهي والزجر معهما (2) ، فكما لا يصح ان يزجر المضطر الى شرب المائع عن شربه كذلك لا يصح ان يزجر عنه من لا يقدر على شربه ، وهذا يعني انّه لا علم اجمالي بالنهي (3) في كلتا

__________________

(1) ص 217.
(2) اي مع الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك.
(3) الفعلي ، اي لا علم اجمالي بوجود تكليف واقعي منهيّ عنه لا في
الحالتين ، ولكنّهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة والمبغوضيّة ، فان الاضطرار إلى الفعل يشكّل حصّة من وجود الفعل مغايرة للحصّة التي تصدر من المكلّف بمحض اختياره ، فيمكن ان يفترض ان الحصّة الواقعة عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوضيّة فيها (1) ، وإنما المفسدة والمبغوضيّة في الحصّة الاخرى ، وامّا الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكّل حصّة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور ، فلا معنى لافتراض ان الفعل غير المقدور للمكلّف ليس واجدا لمبادئ الحرمة وانّه لا مفسدة فيه ولا مبغوضيّة ، إذ من الواضح ان فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض ، فكم فرق بين من هو مضطر إلى اكل لحم الخنزير لحفظ حياته ومن هو عاجز عن اكله لوجوده في مكان بعيد عنه؟ فاكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا فيقع من

__________________

حالة الاضطرار إلى ارتكاب الفعل ـ كما لو اضطرّ انسان إلى اكل لحم خنزير لانقاذ حياته من الموت ـ ولا في حالة الاضطرار إلى تركه لعدم القدرة عليه ، لأنّ توجّه النهي عنه في هذه الحالة محض لغو ، ومع الاخذ بعين الاعتبار انّه قد يكون الفرد النجس هو بنفسه الفرد المضطرّ إلى ارتكابه أو تركه ، والطرف الآخر هو الحلال واقعا ، فلا يكون عندنا علم ح بوجود طرف منهي عنه في البين ، فلا وجود للركن الاوّل ، فلا منجّزية لهذا العلم الاجمالي.
(1) وذلك للمصلحة الأهم في فعله ، فانه يحصل كسر وانكسار في مرحلة المبادئ فتغلب المصلحة ـ لاهميتها الغالبة ـ على المفسدة ويصير الفعل صالحا لا مفسدة فيه.
المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضيّة (*) ، وأمّا اكل لحم الخنزير البعيد عن المكلّف فهو واجد للمفسدة والمبغوضيّة لا محالة ، وعدم النهي عنه ليس لأنّ وقوعه لا يساوق الفساد بل لأنّه لا يمكن ان يقع.

ونستخلص من ذلك ان مبادئ النهي يمكن ان تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل (1) ، ولكن لا يمكن ان تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل ، وعليه ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في احد طرفي العلم

__________________

(1) فان كان هناك اضطرار إلى الفعل ـ كما في حالة الخوف على النفس من الهلكة ـ فلا مفسدة ، وإلّا فالمفسدة موجودة ، ويمكن لك أن تختصر قوله بقولك : «ونستخلص من ذلك ان مبادئ النهي ـ وجودا وعدما ـ يمكن ان تكون منوطة بالاضطرار إلى الفعل عدما ووجودا ...»
__________________

(*) (أقول) المفسدة والمصلحة في هذا النوع من الأمثلة امران تكوينيان يحملهما الفعل في طيّاته ، وإن جاز ارتكابه او وجب ، وإنّما يجب. مع وجود مفسدة فيه. لوجود مصلحة غالبة على المفسدة بدرجة تلزم بالفعل.

(على أي حال) الاضطرار الى أكله انما يرفع منجّزية حرمة أكله ولا يرفع المفسدة والضرر التكويني.

(نعم) هناك أمثلة أخرى من قبيل الكذب ممّا لا يكون في نفسه ظلما وفيه مفسدة ، فهذا ان وقع من المضطر لا يكون مبغوضا ، ولذلك يحسن في بعض الحالات ، ولو كان الكذب من فروع الظلم لما حسن في أيّ حالة لأن الاحكام العقلية من قبيل" الظلم قبيح" لا تقبل التخصيص ، فقبول حكم الكذب للتخصيص كاشف عن ان قبحه ليس عقليا وانما هو عقلائي لكون الكذب غالبا ذا مفسدة فيتصوّره العقلاء من فروع الظلم وانه مبغوض في نفسه. وهذا هو مراد سيدنا الشهيد في المتن ، ولذلك كان الاولى تغيير المثال.
الا جمالي ـ كما في الحالة الثانية المتقدّمة (1) ـ يمكن القول بأنّه لا علم إجماليّ بالتكليف لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ مبادئه ، وامّا في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في احد طرفي العلم الاجمالي ـ كما في المقام ـ فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت اجمالا على كل حال ، فالركن الاوّل ثابت لان العلم الاجمالي بالتكليف يشمل العلم الاجمالي بمبادئه (2) ، ويجب ان يفسّر عدم التنجيز على اساس اختلال الركن الثالث إمّا بصيغته الاولى حيث انّ الاصل المؤمّن في الطرف المقدور يجري بلا معارض ، إذ لا معنى

__________________

(1) ص 217
(2) قال الشيخ الانصاري ان العلم بالملاك التام فعلا بمنزلة العلم بالتكليف ، إذ عدم فعلية التكليف إنما هو لوجود مانع مع تمامية المقتضي (*)
__________________

(*) (أقول) انه رغم ذلك ورغم ايماننا ببقاء المبادئ في الطرف غير المقدور لكونها تكوينية كما عرفت ترى ان العقلاء لا يلتفتون إلى الطرف غير المقدور بل يعتبرونه كأنّه غير موجود ، بمعنى أنّهم يرون أنه لا يدخل في عهدتهم لا ملاكا ولا جعلا ، ولذلك إن كان احد طعامين ـ الموجود احدهما في مكان غير مقدور على الوصول إليه ، والآخر مقدور على ارتكابه. متنجّسا ترى ان غير المقدور عليه بحكم المعدوم عرفا ، وهذا هو السرّ فى إجراء العقلاء للاصول المؤمّنة في الطرف المقدور ح .... ولذلك نرى أنّ الرّكن الأوّل في حالتي الاضطرار إلى الفعل ـ كما اسلفنا في الحالة الثانية ـ والاضطرار إلى الترك منهدم ، ثمّ ان السيد الشهيد قد اقرّ بانهدام الركن الاوّل على الصيغة الثانية هنا وفي بعض الصور في حالة الاضطرار إلى الفعل ، بل قد يشير إلى وجود نحو تردّد عند السيد (قده) هنا قوله في الصفحة التالية «فالافضل ان يفسّر عدم تنجيز العلم الاجمالي» ، وذلك لان التردد هنا اولى من التردد هناك فتأمّل.

لجريانه في الطرف غير المقدور ، لأنّ اطلاق العنان تشريعا في مورد تقيّد العنان تكوينا لا محصل له ، واما بصيغته الثانية حيث ان العلم الاجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير ، لأنّ التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة هذا كلّه فيما اذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور.

وأما اذا كان خارجا عن محلّ الابتلاء فقد ذهب المشهور الى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة ، واستندوا [في ذلك] الى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف ، فلا علم إجماليّ بالتكليف في الحالة المذكورة ، فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محلّ الابتلاء يمنعان معا عن تنجيز العلم الاجمالي بملاك واحد عندهم ، وقد عرفت ان التقريب المذكور غير صحيح في العجز العقلي (1) فبطلانه في الخروج عن محلّ الابتلاء أوضح ، بل الصحيح ان الدخول في محلّ الابتلاء ليس شرطا في التكليف بمعنى الزجر فضلا عن المبادئ ، إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول.

فان قيل : ما فائدة هذا الزجر مع ان عدم صدوره مضمون لبعده وصعوبته.

كان الجواب : انّه يكفي فائدة للزجر تمكين المكلّف من التعبد

__________________

(1) أي وقد عرفت أن الركن الأوّل لا ينهدم بمجرّد الاضطرار العقلي الى الترك وذلك لكفاية العلم الإجمالي بوجود مفسدة في البين فبطريق أولى لا ينهدم الركن الأوّل بمجرّد وجود الإناء في الصين وخروجه عن محل الابتلاء فانّ المفسدة المحتملة فيه باقية.
بتركه ، فالافضل ان يفسّر عدم تنجيز العلم الاجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محلّ الابتلاء باختلال الركن الثالث ، لان اصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء في نفسه ، لان الاصل العملي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الاغراض اللزوميّة والترخيصيّة ، والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء ، بل يرون الغرض اللزومي المحتمل (*) مضمونا بحكم الخروج عن محلّ الابتلاء بدون تفريط بالغرض الترخيصي ، فالاصل المؤمّن في الطرف الآخر يجري بلا معارض.

9 ـ العلم الاجمالي بالتدريجيات

إذا كان احد طرفي العلم الاجمالي تكليفا فعليا والطرف الآخر تكليفا منوطا بزمان متأخّر سمّي هذا العلم بالعلم الاجمالي بالتدريجيّات ،

__________________
الاولى ان يقول : «بل يرون ان الغرض اللزومي الواقعي محتمل الانطباق على الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء ، فلا مانع ح من اجراء الاصل المؤمّن في الطرف المقدور بلا معارض مراعاة للغرض الترخيصي».
وتصحّ هذه النتيجة على مبنانا في تثليث اركان منجزية العلم الاجمالي ، إذ لا يوجد تناقض أو استهجان واضح في نظر المتشرّعة من اجراء الاصول المؤمّنة في الطرف الواقع تحت الابتلاء ، ولعلّ مرجع عدم الاستهجان المتشرّعي هو عدم التفاتهم إلى الخارج عن مورد الابتلاء ، بمعنى اننا نؤمن بفعلية التكليف أو قل حرمة الخمر الموجود في بيت لا ادخل اليه عادة ولن أدخل إليه ، لكن هذا لا يكفي في تنجيز التكليف ، فالخارج عن محل الابتلاء غير منجّز في حقّنا فهو بحكم العدم عمليا فنتمسّك باطلاق أدلة البراءة والحل والطهارة في المورد الواقع تحت ابتلائنا

ومثاله علم المرأة إجمالا ـ إذا ضاعت عليها ايّام العادة ـ بحرمة المكث في المسجد في بعض الايّام من الشهر. وقد استشكل بعض الاصوليين في تنجيز هذا العلم الاجمالي ، ويستفاد من كلماتهم امكان تقريب الاستشكال بوجهين :

الاوّل : إن الرّكن الاوّل مختل ، لأنّ المرأة في بداية الشهر لا علم إجماليّ لها بالتكليف الفعلي ، لأنّها إمّا حائض فعلا فالتكليف فعلي ، وإمّا ستكون حائضا في منتصف الشهر مثلا فلا تكليف فعلا (1) ، فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير ، وبذلك يختلّ الركن الأوّل.

الثاني : إنّ الركن الثالث مختل ، (امّا) اختلاله بصيغته الاولى فتقريبه ان المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكث فعلا وتحتمل حرمة المكث في منتصف الشهر مثلا ، ولما كانت الحرمة الاولى محتملة فعلا ومشكوكة فهي مورد للاصل المؤمّن ، وامّا الحرمة الثانية فهي وان كانت مشكوكة ولكنها ليست موردا للأصل المؤمّن فعلا في بداية الشهر ، إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في اوّل الشهر ، وانّما يحتمل وجودها في منتصفه ، فلا تقع موردا للأصل المؤمّن إلّا في منتصف الشهر ، وهذا يعني ان المرأة في بداية الشهر تجد الاصل المؤمّن عن حرمة المكث فعلا جاريا بلا معارض وهو معنى عدم التنجيز. (وأما) اختلاله بصيغته الثانية فلأنّ الحرمة المتأخّرة لا تصلح أن تكون منجّزة في بداية الشهر ، لأنّ تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته ، ففي بداية الشهر لا يكون العلم الاجمالي

__________________

(1) هذه مقالة صاحب الكفاية (انظر الكفاية ـ حاشية المشكيني ـ ج 2 ـ ص 215).
صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير (1).
والصحيح ان الركن الاوّل والثالث كلاهما محفوظان في المقام.
امّا الرّكن الاوّل فلأن المقصود بالفعلية في قولنا «العلم الاجمالي

__________________

(1) لا بأس بنقل ما ذكره السيد الخوئي رحمه‌الله في مصباحه ج 2 / ص 370 لما فيه من فوائد ، قال : إذا علم المكلّف بوجوب مردّد بين كونه فعليا الآن وكونه فعليا فيما بعد فقد ذهب صاحب الكفاية إلى جواز الرجوع إلى الأصل في كلّ من الطرفين ، واختار المحقق النائيني (قده) عدم جواز الرجوع إلى الأصل في شيء من الطرفين .. (وتحقيق الحال) أنّ تأخّر التكليف قد يكون مستندا إلى عدم تمامية المقتضي ، لعدم تحقّق ما له دخل في تماميته ، وهذا كأكثر الشرائط التي تتوقّف عليها فعلية التكليف ، كما إذا علمت المرأة بانها تحيض ثلاثة أيّام مردّدة بين جميع أيام الشهر ، فلا علم لها بالتكليف الفعلي ، ولا بملاكه التام ، لعدم العلم بالحيض فعلا المترتب عليه التكليف وملاكه ... ـ إذا عرفت ذلك فاعلم ان من نظر إلى ان تنجيز العلم الاجمالي متوقّف على التكليف الفعلي اختار عدم تنجيزه في المقام وجواز الرجوع إلى الاصول في جميع الاطراف .. (والتحقيق) هو ما ذهب إليه المحقق النائيني (قده) من تنجيز العلم الاجمالي وعدم جواز الرجوع إلى الاصل في شيء من الطرفين لما تقدم في بحث مقدّمة الواجب من استقلال العقل بقبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه بتعجيز النفس قبل مجيء وقته ، كاستقلاله بقبح تعجيز النفس عن امتثال التكليف الفعلي ، ولا فرق في قبح التفويت بحكم العقل بين كونه مستندا إلى العبد ـ كما تقدّم ـ وبين كونه مستندا إلى المولى بترخيصه في ارتكاب الطرف المبتلى به فعلا ، وترخيصه في ارتكاب الطرف الآخر في ظرف الابتلاء ، فانه ترخيص في تفويت الملاك التام الملزم ، وهو بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليف الواصل وعصيانه في حكم العقل (انتهى كلام السيد الخوئي رحمه‌الله).
بالتكليف الفعلي» ليس وجود التكليف في هذا الآن ، بل وجوده فعلا في عمود الزمان ، احترازا (1) عمّا إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر ، فانه في مثل ذلك لا علم بتكليف فعلي ولو في زمان (2) ، فالجامع بين تكليف في هذا الآن وتكليف يصبح فعليا في آن متاخّر لا يقصر ـ عقلا ـ وصوله عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما في هذا الآن ، لأنّ مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح.

وامّا الركن الثالث بصيغته الاولى فلأنّ الاصل المؤمّن الذي يراد إجراؤه عن الطرف الفعلي معارض بالاصل الجاري في الطرف الآخر المتأخّر في ظرفه ، إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضادّ بين لونين يشترط في حصوله وحدة الزمان ، بل مردّه إلى العلم بعدم امكان شمول دليل الأصل لكلّ من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول

__________________

(1) تارة يكون العلم الاجمالي قائما بين تكليف فعلي وتكليف غير فعلي كما لو تردّد الممسوس بين كونه جسد الانسان الميت او الحيوان الميت (بعد العلم بمسّ أحدهما) ، وتارة يكون احد الاناءين اللذين امامي متنجسا ، فنظر العلماء من قولهم «العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي» إلى الحالة الثانية ، ونظر السيد الماتن من قوله «إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر» إلى الحالة الاولى ، لان وجوب غسل المسّ يشترط فيه ان يكون الممسوس ميتا وجسد انسان ، ولذلك قال السيد «فانه في مثل ذلك لا علم بتكليف فعلي ولو في زمان» ، ولذلك ترى العلماء يجرون في هذه الحالة استصحاب الكون على الطهارة.
(2) في نسخة السيد الهاشمي «في عمود الزمان» بدل «في زمان».
زمانا ، وحيث لا مرجّح للأخذ بدليل الاصل في طرف دون طرف فيتعارض الاصلان.

وامّا الصيغة الثانية للركن الثالث فلأنّ المقصود من كون العلم الاجمالي صالحا لمنجّزية معلومه على كل تقدير كونه صالحا لذلك ولو على امتداد الزمان لا في خصوص هذا الآن.

وهكذا يتّضح ان الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات موهونة جدّا ، غير ان جماعة من الاصوليين وقعوا تحت تأثيرها ، فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز ورخّص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متاخّرا ، وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص [وذلك] بابراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين ، كالمحقق العراقي (1) إذ اجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف ، وتوضيحه ان التكليف إذا كان في القطعة الزمانية المعاصرة فهو تكليف فعلي ، وإذا كان في قطعة زمانية متأخّرة فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرفه فعلي لما يعرف من مسألة وجوب المقدّمات المفوّتة من عدم جواز تضييع الانسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب ، وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليّين فيكون منجّزا.

ونلاحظ على هذا :
أوّلا : إن التنجيز ليس بحاجة إلى ابراز هذا العلم الاجمالي لما

__________________

(1) نهاية الافكار ، القسم الثاني من الجزء الثالث ص 324.
عرفت من تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات (1).
وثانيا : ان وجوب حفظ القدرة انما هو بحكم العقل كما تقدّم في مباحث المقدّمة المفوّتة ، وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع تنجّز ذلك التكليف (2) ، فلا بدّ في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجز للتكليف الآخر ولا منجّز له كذلك إلّا العلم الاجمالي في التدريجيات.

وثالثا : إنّ المنجّز إذا كان هو العلم الاجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتاخّر فهو لا يفرض سوى عدم [جواز] تفويت القدرة ، وامّا تفويت ما يكلّف به في ظرفه المتأخّر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الاجمالي ، وإنّما يتعيّن تنجّز المنع عنه بنفس العلم الاجمالي في التدريجيات وهو ان كان منجّزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفيه (3).
__________________

(1) أو قل : لما عرفت من وجود علم اجمالي بين الأطراف وإن تغاير زمانها ، فإن العقل لا يخرج هذه الحالة عن حالة العلم الإجمالي الذي تجب مراعاته وذلك للحفاظ على الملاك الضائع.
(2) أنت تقول ـ أيها المحقق العراقي ـ بأنه يجب حفظ القدرة عقلا الى حين مجيء ظرف التكليف الفعلي ، [ولكن] أيها المحقق إن العقل لا يحكم بوجوب حفظ القدرة إلّا اذا كان التكليف منجّزا كما في وجوب حفظ الماء للوضوء إذا دخل وقت الصلاة ، والمفروض ان هذه المرأة ـ وهي في اوّل الشهر ـ ما صار التكليف الثاني منجّزا عليها بعد ، فلما ذا يجب عليها حفظ قدرتها من الآن؟!
(3) هذا الجواب لطيف ومفاده أنه افرض أيها المحقق العراقي أننا آمنّا
10 ـ الطولية بين طرفي العلم الاجمالي

قد يكون الطرفان للعلم الاجمالي طوليين بأن كان احد التكليفين مترتبا على عدم الآخر ، من قبيل ان نفرض ان وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدّين وعلم اجمالا باحد الامرين ، وهذا له صورتان :

الاولى : ان يكون وجوب الحج مترتّبا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدّين ولو بالاصل.

الثانية : ان يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا.

أمّا الصورة الاولى فليس العلم الاجمالي منجّزا فيها بلا ريب لانهدام الرّكن الثالث ، لأنّ الاصل المؤمّن عن وجوب وفاء الدّين يجري ولا يعارضه الاصل المؤمّن عن وجوب الحج (1) ، لانّ وجوب الحج

__________________

معك بوجود علم إجمالي بين هذا التكليف الفعلي وبين وجوب حفظ القدرة الى ظرف فعلية التكليف الآخر ، (ولكن) أيها المحقق كلامك هذا انما يفيدنا لزوم مراعاة العلم الإجمالي الآن ـ وهو أوّل الشهر مثلا ـ ولا يفيدنا لزوم مراعاته في وسط الشهر وذلك لزوال فعلية التكليف الاوّل ، (فاذن) لا يمكن القول بلزوم مراعاة التكليف الثاني إلّا بمقالة السيد الشهيد رحمه‌الله وهي الإيمان بوجود علم اجمالي بين تكليفين فعليين وإن تغاير زمانهما.
(1) وخلاصة هذه الصورة أنه يجري الأصل المؤمّن في مورد احتمال وجوب وفاء الدّين بلا معارض.
(وكما رأيت) هذا الجواب يناسب مسلك الاقتضاء وصيغة السيد الشهيد للركن الثالث.
يصبح معلوما بمجرّد اجراء البراءة عن وجوب الوفاء ، فلا موضوع للاصل فيه.

فان قيل : هذا يتمّ بناء على انكار علّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية واستناد عدم جريان الاصل في بعض الاطراف إلى التعارض (1) ، فما هو الموقف بناء على علّية العلم الاجمالي واستحالة جريان الاصل المؤمّن في بعض الاطراف ولو لم يكن له معارض؟
__________________

(1) كان قد ذكر السيد رحمه‌الله ص 169 مسلكي الاقتضاء والعلّية ، وأنّه على مسلك الاقتضاء يكون العلم الاجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية بمعنى انه لا مانع من ورود الترخيص في بعض او كل اطراف العلم الاجمالي ، وإنّما تجب الموافقة القطعية للتعارض فيما بين الاصول المؤمّنة (*)
__________________

(*) هذا ، ولكن ما نراه ـ بناء على عدم اعتقادنا بفكرة ترتب تنجيز العلم الاجمالي على تعارض الاصول المؤمّنة ـ هو ان العلم الاجمالي بوجود تكليف ضائع بين طرفين مترتبين على بعضهما البعض لا ينفي حكم العقل بوجوب الاحتياط ، بمعنى أنّه يجب على المكلّف ان يفي بالدّين ، فاذا وفى فلن يكون ح مستطيعا ، وهذا الكلام يجري سواء أكان الحج مترتبا على مطلق التأمين او على عدم وجوب وفاء الدين واقعا ، هذا في مجال الاحكام التكليفية ، وكذلك الامر في مجال الاحكام الوضعية فلو علمنا بنجاسة الماء او التراب ، فانّ الواجب اجتنابهما عقلا ، ولا يصحّ ان يقال نجري أصالة الطهارة في الماء لأنّه متقدّم رتبة على الأصل الجاري في التراب ، ولذلك لا يصحّ التوضّي بهذا الماء ولا التيمّم. فالعبرة في الترتب هو بين الأصول ونحوها كما هو الحال في الترتّب بين الأصل السببي والاصل المسببي لا بين موارد جريانها.

والجواب (1) : ان هذه الاستحالة انّما هي باعتبار العلم الاجمالي ،

__________________

(1) ذكر السيّد الشهيد (قده) هذا الجواب في بحوثه ناسبا إيّاه للمحقّق العراقي رحمه‌الله ، وبيانه في هذه (الصورة الاولى) بانه لو جرى الاصل في طرف «وجوب الوفاء» فمعناه عدم وجوب الوفاء ويترتب عليه وجوب الحج ، وإن لم يجر فمعناه وجوب الوفاء وعدم وجوب الحج ، ومعنى ذلك انحلال العلم الاجمالي قهرا ، واما في (الصورة الثانية) وهو ان يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا فكذلك ان كان الاصل محرزا كالاستصحاب .. (راجع البحوث ج 5 ص 25).
وامّا بيان ما ذكره هنا فهو انه في [الصورة الاولى] يمكن ان يجري الاصل في طرف «وجوب الوفاء» ولا يمنع العلم الاجمالي عن جريانه فيه ، وذلك لان العلم الاجمالي متوقّف على عدم جريانه فيه فهو معلول ل «وجوب الوفاء» و «وجوب الحج» والمعلول ـ أي العلم الاجمالي ـ لا يؤثّر في العلة ولا يقف مانعا عن جريان الاصول المؤمّنة في بعض الاطراف. وعدم جريان الاصول المؤمّنة في وجوب الوفاء ينتج وجوب الوفاء ، والذي ينتج بالتالي عدم وجوب الحج ، والذي يعني عدم وجود علم اجمالي في الحقيقة ، (ثمّ) بما أنّ العلم الاجمالي قائم بين وجوب الوفاء ووجوب الحج فهو متوقّف على عدم جريان الاصل المؤمّن في طرف وجوب الوفاء «حتى يثبت وجوب الوفاء» ، والذي «يتوقّف على عدم شيء يستحيل أن يكون مانعا عنه» ، فلو توقّف احتراق خشبة على عدم رطوبتها ، لكان «عدم الرطوبة» بمثابة جزء العلّة لاحتراقها ، ولكان الاحتراق معلولا ، ومن المعلوم ان المعلول لا يمنع عن العلّة بوجه ، ولا يؤثّر فيها ، بل هو شأن من شئونها وتابع لها كتابعية الخيال لذيه ، وهنا الامر هكذا تماما ، فالعلم الاجمالي بما أنّه معلول جريان الاصل في «وجوب الوفاء» فيستحيل ان يمنع عن جريانه بوجه.

(فخلاصة الجواب) أنه في حالة وجود طولية بين طرفي العلم الإجمالي

ويستحيل في المقام ان يكون العلم الاجمالي مانعا عن جريان الاصل المؤمّن عن وجوب الوفاء ، لأنّه متوقّف على عدم جريانه ، إذ بجريانه يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحج وينحلّ العلم الاجمالي ، وما يتوقّف على عدم شيء يستحيل ان يكون مانعا عنه ، فالاصل يجري إذن حتّى على القول بالعلّية.

وأمّا الصورة الثانية فيجري فيها أيضا الأصل المؤمّن عن وجوب الوفاء ولا يعارض بالاصل المؤمّن عن وجوب الحج (1) ، لأنّ ذلك الأصل (2) ينقّح بالتعبد موضوع وجوب الحج فيعتبر أصلا سببيّا بالنسبة إلى الاصل المؤمّن عن وجوب الحج ، والاصل السببي مقدّم على الأصل المسبّبي (3).
__________________

بنحو الصورة الأولى يستحيل ـ على مسلك المحقق العراقي بالعليّة ـ أن يكون العلم الإجمالي مانعا من جريان الأصول المؤمّنة في طرف وجوب الوفاء.
(1) قوله «ولا يعارض ...» اشارة الى اختلال الركن الثالث في هذه الصورة أيضا.
(2) مراده (قده) من هذا الاصل الاصل التنزيلي ، كاستصحاب عدم وجوب الوفاء بالدّين ، فانه هو الذي يقوم مقام الحكم الواقعي وينزّل منزلته ويحرزه تعبّدا ، فاذا استصحب المكلّف عدم وجوب الوفاء بالدّين تنقّح لديه وجوب الحج وانتفى تعبّدا الشكّ في وجوب الحج فلا يجري الأصل المؤمّن في مورد وجوب الحج.
(3) يأتي توضيحه في الجزء الرابع ص 303 ، ومثاله تقدّم اصالة الطهارة في الماء على استصحاب نجاسة الثوب ، فان اصالة الطهارة عند ما تجري في الماء يصير الماء طاهرا مطهّرا تعبدا فيطهّر الثوب بهذا التعبّد ، فلا مجال حينئذ عرفا لجريان استصحاب نجاسة الثوب لرؤيتهم
وهكذا نعرف ان حكم الصورتين عمليا واحد (1) ولكنهما يختلفان في ان الاصل في الصورة الاولى بجريانه في وجوب الوفاء يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا ويوجب انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي ، ومن هنا (2) كان وجود العلم الاجمالي متوقفا على عدم جريانه كما عرفت ، وامّا في الصورة الثانية فلا يحقّق (3) ذلك لان وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا وهو غير محرز وجدانا ، وإنّما يثبت تعبّدا بالاصل دون ان ينشأ علم تفصيلي بوجوب الحج ، ولهذا لا يكون جريان الاصل في الصورة الثانية موجبا لانحلال العلم الاجمالي (4) ، وبالتالي لا

__________________

له انّه متأخّر رتبة عن اصالة الطهارة الجارية في الماء .. وهذا يتضح من خلال السيرة المتشرّعية الواضحة والناشئة من ارتكازهم بكون مراد الشارع من تشريع اصالة الطهارة هو ترتيب آثار الطهارة على ما يطهر بالماء الذي جرت فيه اصالة الطهارة.
(1) وهو جريان الأصل المؤمّن في وجوب الوفاء من غير معارض.
(2) يريد أن يقول : ولذلك لا يوجد عمليّا علم إجمالي ، إذ لو كان موجودا لكان متوقّفا على عدم جريان الأصل المؤمّن في وجوب الوفاء ، لكن الأصل المؤمّن يجري فيه بلا معارض ، فاذا لا يوجد علم إجمالي ـ عمليا ـ في البين.
(3) أي فلا يحقّق الأصل المؤمّن موضوع وجوب الحج وجدانا بل يحققه تعبّدا بالاصل التنزيلي.
(4) انحلالا حقيقيا وذلك لبقائه حقيقة ووجدانا ، فان الأصل المؤمّن رغم جريانه في وجوب الوفاء لا يرفع العلم الإجمالي بوجوب الوفاء أو الحج. وبتعبير آخر : انّه لو جرت الأصول المؤمّنة في وجوب الوفاء ووجوب الحج لتعارضا وتساقطا فيبقى العلم الاجمالي ولا ينحلّ ،
يكون وجود العلم الاجمالي متوقّفا على عدم جريانه ، ومن أجل ذلك قد يقال هنا بعدم جريان الاصل المؤمّن عن وجوب الوفاء على القول بالعلّية ، لأنّ مانعيّة العلم الاجمالي عن جريانه ممكنة لعدم توقّف العلم الاجمالي على عدم جريانه.

وهناك فارق آخر بين الصورتين وهو أنّه في الصورة الاولى يجري الاصل المؤمّن عن وجوب الحجّ سواء كان تنزيليا أو لا ، ويحقق على أيّ حال موضوع وجوب الحجّ وجدانا ، وامّا في الصورة الثانية فانّما يجري إذا كان تنزيليا بمعنى انّ مفاده التعبّد بعدم التكليف المشكوك واقعا ، وذلك لأنّ الاصل التنزيلي هو الذي يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحجّ فيكون بمثابة الاصل السببي بالنسبة الى الاصل المؤمّن عن وجوب الحج ، وامّا الاصل العملي البحت فلا يثبت به تعبّدا العدم الواقعي لوجوب الوفاء فلا يكون حاكما على الاصل الجاري في الطرف الآخر بل معارضا (1).
__________________

ولذلك قال السيد الشهيد هنا : «وبالتالي لا يكون وجود العلم الاجمالي متوقّفا على عدم جريانه» بمعنى ان العلم الاجمالي يبقى قائما بين وجوب الوفاء ووجوب الحجّ سواء جرت البراءة في الطرفين ام لم تجر من الأصل ، ولبقاء العلم الاجمالي حقيقة قد يقال بمنع العلم الاجمالي من جريان الاصل المؤمّن عن وجوب الوفاء ـ على القول بالعليّة ـ.
(1) بمعنى ان الاصل العملي البحت كالبراءة الشرعية إن جرت ـ على سبيل الفرض ـ في طرف وجوب الوفاء فانها ـ كما تعلم ـ لا تحقّق موضوع وجوب الحج لا وجدانا كما في الصورة الاولى ولا تعبّدا كما في الصورة الثانية ، وعليه فان جرت البراءة في طرف الحج تتعارض ح البراءتان ، وأما اذا كان الجاري أصلا تنزيليا كالاستصحاب فانه يحقق تعبّدا موضوع وجوب الحج (وهو عدم وجوب وفاء الدّين واقعا).
تلخيص للقواعد الثلاث :

خرجنا حتى الآن بثلاث قواعد :

. فالقاعدة العملية الاولى قاعدة عقلية وهي اصالة الاشتغال على مسلك حقّ الطاعة ، والبراءة على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

. والقاعدة العمليّة الثانية الحاكمة هي البراءة الشرعية.

. والقاعدة العملية الثالثة هي منجّزية العلم الاجمالي ، اي تنجّز الاحتمال المقرون بالعلم الاجمالي وعدم جريان البراءة عنه (1).
__________________

(1) إلّا في بعض الحالات التي مرّت فانّ البراءة قد تجري في بعض أو كل اطراف العلم الاجمالي.
الوظيفة العملية في حالة الشكّ
ـ 3 ـ
1 ـ الشكّ البدوي في الوجوب والحرمة

2 ـ دوران الامر بين المحذورين

الوظيفة عند الشك
في
الوجوب والحرمة معا

حتّى الآن كنّا نتكلّم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقرّرة فيه عقلا أو شرعا سواء كان شكا بدويا او مقرونا بالعلم الاجمالي ، إلّا اننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط ، وهما : احتمال الوجوب واحتمال الترخيص ..
والآن نريد ان نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا ، وهذا الشك تارة يكون بدويا اي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا ، واخرى يكون مقرونا بالعلم الاجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة ، وهذا ما يسمّى بـ

دوران الامر بين المحذورين.

فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى :

1 ـ الشك البدوي في الوجوب والحرمة
الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص ، وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي وبلحاظ الاصل العملي الشرعي :

أمّا باللحاظ الاوّل فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شكّ في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة ، وعلى مسلك حقّ الطاعة يكون كلّ من الاحتمالين منجّزا في نفسه ولكنّهما يتزاحمان في التنجيز لاستحالة تنجيزهما معا ، وتنجيز احدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فتبطل منجّزيتهما معا وتجري البراءة أيضا (1).
وأمّا باللحاظ الثاني فادلّة البراءة الشرعية شاملة للمورد باطلاقها ، وعليه فالفارق بين هذا الشك وما سبق من شك ان هذا مورد للبراءة عقلا وشرعا معا حتّى على مسلك حق الطاعة بخلاف الشك المتقدّم.

__________________

(1) يقصد أنه في هذه الحالة يحكم العقل بالبراءة بمعنى التخيير بين الفعل والترك.
2 ـ دوران الأمر بين المحذورين (1)
وهو الشك المقرون بالعلم الاجمالي بجنس الالزام (2) ، وتوضيح الحال فيه : ان هذا العلم الاجمالي يستحيل ان يكون منجّزا ، لانّ تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن لانها غير مقدورة ، وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع ايضا لانها غير ممكنة ، وتنجيزه لاحد التكليفين

__________________

(1) البحث هنا ناظر إلى وحدة المتعلّق وكونه توصّليّا كالكذب والسرقة فقد نحتمل وجوبهما لتوقّف واجب عليهما ، وقد نحتمل حرمتهما لاحتمال عدم أهمية هذا الواجب على مفسدة الحرام. أمّا لو كان تعبّديا فالمخالفة القطعية ح تكون ممكنة وذلك بالفعل من دون نية قربة ، وفي هذه الحالة يحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية.
(2) من أمثلة دوران الامر بين المحذورين : إذا شك الوصيّ في كون الولد الفلاني الذي يطالب بالارث ولدا للميّت فقد يكون إعطاؤه واجبا لادّعائه انه ابن الميت وقد يكون محرّما لعدم رضا سائر الورثة بأخذ المدّعي شيئا من التركة ، مثال آخر : لو شك المكلف في وجوب قتل رجل في المعركة أو في حرمة قتله لتردّده في كونه عدوا أو صديقا ، مثال ثالث : لو تردّدنا في وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة وفي حرمة قراءتها لضيق الوقت ، مثال رابع : لو تردّدنا في وجوب القيام في الصلاة او في حرمته في بعض الحالات كما لو احتمل المكلف الضرر.
المحتملين بالخصوص دون الآخر غير معقول ، لانّ نسبة العلم الاجمالي اليهما نسبة واحدة ، وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الاجمالي منجّزا ، ولكن هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا؟ .... سؤال اختلف الاصوليون في الاجابة عليه ، فهناك من قال بجريانها إذ ما دام العلم الاجمالي غير منجّز فلا يمكن ان يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا وشرعا ، وهناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجّزية العلم الاجمالي ، وأثيرت عدّة اعتراضات على إجراء البراءة في المقام ، ويختصّ بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية وبعضها بالبراءة الشرعية وبعضها ببعض السنة البراءة الشرعية ، ونذكر فيما يلي أهمّ تلك الاعتراضات :

* الاوّل : الاعتراض على البراءة العقليّة والمنع عن جريانها في المقام حتّى على مسلك قبح العقاب بلا بيان.

وتوضيحه على ما أفاده المحقّق العراقي (قدس‌سره) (1) ان العلم الاجمالي هنا وان لم يكن منجّزا وهذا يعني ترخيص العقل في الاقدام على الفعل او الترك ، ولكن ليس كل ترخيص براءة ، فانّ الترخيص تارة يكون بملاك الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجز واخرى يكون بملاك عدم البيان ، والبراءة العقلية هي ما كان بالملاك الثاني.

وعليه فان اريد في المقام ابطال منجّزية العلم الاجمالي بنفس البراءة العقلية فهو مستحيل لانها فرع عدم البيان ، فهي لا تحكم بانّ هذا بيان

__________________

(1) نهاية الافكار : القسم الثاني من الجزء الثالث ص 293
وذاك ليس ببيان لانّها لا تنقّح موضوعها ، فلا بدّ من اثبات عدم البيان في الرتبة السابقة على إجراء البراءة ، وهذا ما يتحقق في موارد الشك وجدانا وتكوينا لان الشك ليس بيانا ، وامّا في مورد العلم الاجمالي بجنس الالزام في المقام فالعلم بيان وجدانا وتكوينا ، فلكي نجرّده من صفة البيانية لا بد من تطبيق قاعدة عقلية تقتضي ذلك ، وهذه القاعدة ليست نفس البراءة العقلية لما عرفت من انّها لا تنقح موضوعها ، وانّما هي قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز التي تبرهن على عدم صلاحية العلم الاجمالي المذكور للمنجّزية والحجيّة وبالتالي (1) سقوطه عن البيانية.

وإن اريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الاجمالي وبيانيّته بالقاعدة المشار اليها فلا معنى لذلك ، لانّ تلك القاعدة بنفسها تتكفّل الترخيص العقلي (2) ولا محصّل للترخيص في طول الترخيص.

ونلاحظ على ذلك ان المدّعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجزية العلم الاجمالي ، وليس الغرض منها إبطال منجزية هذا العلم والترخيص في مخالفته حتى يقال إنّه لا محصّل لذلك ، بل [الغرض]
__________________

(1) أو قل : في حالة دوران الحكم بين محذورين لا ثالث لهما لا يمكنه الامتثال للعجز عنه ، والعاجز لا يدان ، فالعلم الإجمالي هنا إذن لا قيمة له ولا ينجّز التكليف ، وبالتالي لا يبقى عندنا علم إجمالي بتكليف منجّز وهو مراد الماتن رحمه‌الله بقوله «بالتالي سقوطه عن البيانية».
(2) بمعنى أن قاعدة عدم امكان تكليف العاجز تفيدنا التخيير بين الفعل والترك ، ولا معنى للترخيص بالبراءة العقلية بعد الترخيص بقاعدة عدم إمكان إدانة العاجز.
إبطال منجّزية كلّ من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه ، ومن الواضح أن كلّا من الاحتمالين في نفسه ليس بيانا تكوينا ووجدانا فنطبق عليه البراءة العقلية لاثبات التأمين من ناحيته (* 1).
* الثاني : الاعتراض على البراءة الشرعية ، وتوضيحه ـ على ما افاده المحقّق النائيني (قدس‌سره) (1) ـ : ان ما كان منها بلسان اصالة الحلّ لا يشمل المقام لانّ الحلّيّة غير محتملة هنا بل الامر مردّد بين الوجوب والحرمة ، وما كان منها بلسان «رفع ما لا يعلمون» لا يشمل أيضا ، لانّ الرفع يعقل حيث يعقل الوضع ، والرّفع هنا ظاهري يقابله الوضع الظاهري [وهو ايجاب الاحتياط] ، ومن الواضح انّ ايجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل فلا معنى للرفع إذن.

وقد يلاحظ على كلامه :
أوّلا : إنّ إمكان جعل حكم ظاهري بالحلّيّة لا يتوقّف (* 2) على أن

__________________

(1) فوائد الاصول ج 3 ص 445 ـ 448.
__________________

(* 1) (أقول) إنّ مجرّد اثبات عدم التنجيز بالبرهان العقلي البسيط السالف الذكر يعني عدم منجّزية كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه ، ولذلك ليس البحث عن لزوم إجراء البراءة العقلية بعد اثبات عدم التنجيز إلّا لغوا وتضييعا للوقت.
(* 2) في هذا الكلام نظر ، إذ أنّ دليل الحلية الوارد في الجبن وغيره ظاهر ـ ولو بالانصراف ـ في انّه ناظر الى حالة التردّد بين الحلّية والحرمة ، بمعنى ان الحلّية الواقعية يلزم ان تكون محتملة.

(إلّا) ان يقصد هنا السيد رحمه‌الله ان الفعل حلال وكذلك الترك حلال بمعنى التخيير شرعا.
تكون الحلّية الواقعية محتملة ، ودعوى ان الحكم الظاهري متقوّم بالشك صحيحة ولكن لا يراد بها تقوّمه باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له ، بل تقوّمه بعدم العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنه او تنجيزه ، إذ مع العلم به لا معنى لجعل شيء (1) مؤمّنا عنه او منجّزا له.

وثانيا : إن الرفع الظاهري في كلّ من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده وهو ممكن فيكون الرفع ممكنا أيضا ، ومجموع الوضعين وان كان مستحيلا ولكن كلّا من الرفعين لا يقابل إلّا وضعا واحدا (2) لا مجموع الوضعين.

*الثالث : الاعتراض على شمول أدلّة البراءة الشرعية عموما (3) بدعوى انصرافها عن المورد ، لانّ المنساق منها علاج المولى لحالة التزاحم بين الاغراض الالزامية والترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الالزامي ، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين.

__________________

(1) أي لجعل حكم ظاهري.
(2) وهو إمّا ايجاب الفعل وامّا حرمته ، فاذا احتملنا اثبات الشارع لخصوص أحدهما في هكذا حالة فان الرفع ح يكون ممكنا.
(3) أي سواء كان لسان البراءة الشرعية لسان «كل شيء لك حلال» أو لسان «رفع .. ما لا يعلمون». (وعلى أي حال) فالسيد المصنّف رحمة الله يؤيّد المحقق النائيني في الاعتراض على جريان البراءة الشرعية حال دوران الحكم بين المحذورين لكن بدليل آخر وهو دليل انصراف أدلّة البراءة الى مورد تردّد الحكم بين الإلزام والترخيص.
وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري (1) ولكن العلم الاجمالي المذكور غير منجّز لما عرفت (2).
وينبغي أن يعلم ان دوران الامر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة وقد يكون في أكثر من واقعة بأن يعلم إجمالا بانّ عملا معيّنا إمّا محرّم في كل أيام الشهر او واجب فيها جميعا ، وما ذكرناه كان يختصّ بافتراض الدوران في واقعة واحدة ، وامّا مع افتراض كونه في اكثر من واقعة (3) فنلاحظ ان المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ ، وذلك بأن يفعل في يوم وبترك في يوم ، فلا بدّ من ملاحظة مدى تأثير ذلك على الموقف وهذا ما نتركه لدراسة أعلى (*).
__________________

(1) لا تبعد صحّة هذا الوجه على ما ذكرناه سابقا في هذا الجزء ص 161 وص 186.
(2) من عدم إمكان تنجيزه وذلك لعدم إمكان الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية.
(3) كما لو حلف على لبس أحد الثوبين وترك لبس الآخر ثم نسي أيّ الثوبين حلف على لبسه وأيّهما حلف على عدم لبسه ، فهنا يمكن المخالفة القطعية بأن يلبسهما يوما وينزعهما يوما.
__________________

(*) ويقول السيد الخوئي (قده) في مصباحه ج 2 ص 339 ـ 340 بانّ على المكلّف ح أن يتجنّب المخالفة القطعية ويأتي بما فيه الموافقة الاحتمالية ، وذلك بأن يختار اما الفعل طوال أيّام الشهر وإمّا الترك (انتهى بتصرف يسير).
(أقول) إن هاهنا فرضين :

1. فامّا ان يلبسهما يوما ويتركهما آخر وهنا نعلم بالمخالفة الواقعية ، ولكن بنحو نصف
__________________
المحتمل.

2. وإمّا ان يلبسهما كل ايّام الشهر او يتركهما كلّها فهنا يحتمل 50% مثلا انه قد وافق الموافقة التامّة ويحتمل أيضا 50% أنّه قد خالف مخالفة تامّة ، وفي هذه الحالة فهل نقدّم نصف الاحتمال على نصف المحتمل ام العكس؟ وبتعبير آخر أيّه الأهمّ والذي يحكم العقل بمراعاته وتقديمه على الآخر؟
والجواب أنّه إن علمنا بأهميّة احدهما على الآخر قدّمناه بلا إشكال عند أحد وليس هذا محلّ خلاف وكلام ، إنّما الكلام مع عدم علمنا بأهمية احدهما بخصوصه ، وفي هذه الحالة لا نرى للعقل حكما وإنّما يتوقّف فيتعيّن علينا التخيير ، فان شاء فعل وإن شاء ترك.

فان قلت : نقدّم جانب الترك لانّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، وذلك كما إذا تردّدنا بين ان نتوضّأ بالماء المغصوب (الذي لا يوجد لدينا غيره) وان نتيمّم ، فهنا يقدّم جانب الحرمة على جانب الوجوب ، وهذا حكم العقل والعقلاء ، بل يستفاد من بعض موارد اشتباه الواجب بالحرام تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب.

ولعلّه لما ذكرنا قال المحقّق الآشتياني (قده) في حاشيته على الرّسائل ان الاصل في هذه الحالة تقديم جانب الحرمة وذلك لانّ هذا المورد مصداق لحالة دوران الامر بين التعيين والتخيير ، وفي هذه الحالة يحكم العقل بمراعاة الطرف المعيّن (انتهى كلامه بتصرّف يسير).
قلت : إنّ تقديم حكم على آخر إنّما يتمّ بناء على أهمية الملاكات ، فان كان ملاك الحرمة أهمّ كما في مثال الوضوء والماء المغصوب السالف الذكر قدّم ، وإن كان جانب الوجوب أهم قدّم ، مثال الثاني إذا تزاحم وجوب حفظ نفس مع حرمة التصرّف بالمغصوب ، او وجوب قتل أعداء الدّين في المعركة مع حرمة قتل المسلم ، فانّ هناك حالات يجب فيها تقديم جانب وجوب قتل أعداء الدّين على جانب حرمة قتل المؤمّن ، كما إذا تترّس الكفّار بالمؤمن وتوقّف انتصار المسلمين على قتل هذا المؤمّن أو كما في تقديم جانب وجوب انقاذ النفس او الغير من المؤمنين على حرمة إعانة الحاكم الظالم
__________________
فالمسألة إذن تتوقّف على أهمية الملاكات ولا خصوصية للحرمة.

ولذلك لو التفت أحد الى ما ذكرنا قد لا يحكم بتقديم جانب الحرمة بدعوى أن العقل لا يرى مع التردّد في الأهمية تقديم جانب الحرمة.

ولعلّه لما ذكرنا لم يتعرّض السيد الشهيد (قده) الى ذكر هذا الامر.

ولكن رغم ذلك لا ينبغي التردد في لزوم مراعات جانب الحرمة ـ وهو أن يترك كلا الثوبين ـ لوضوح كون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، ولذلك ترى التاجر إن تردّدت تجارته بين ربح الف الف درهم وبين خسارة الف الف درهم أيضا فانه لا يقدم على هذه التجارة الخطرة ، وكذلك المريض فانه ان تردّد عنده دواء بين النفع والضرر بنحو التساوي فانه لا يستعمله.
الوظيفة عند الشك
في
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1 ـ التقسيم الرئيسي للأقل والاكثر
درسنا فيما سبق حالة الشك في اصل الوجوب وحالة العلم بالوجوب وتردّد متعلّقه بين امرين متباينين ، فالاولى هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية ، والثانية هي حالة الشك المقرون بالعلم الاجمالي التي تجري فيها اصالة الاشتغال.

والآن ندرس حالة العلم بالوجوب وتردّد الواجب بين الاقلّ والاكثر ، وهي على قسمين :
الاوّل : دوران الامر بين الاقلّ والاكثر الاستقلاليين ، وهو يعني ان ما يتميّز به الاكثر على الاقلّ من الزيادة ـ على تقدير وجوبه ـ يكون واجبا مستقلا عن وجوب الاقلّ ، كما إذا علم المكلّف بأنّه مدين لغيره بدرهم او بدرهمين.

الثاني : دوران الامر بين الاقلّ والاكثر الارتباطيين ، وهو يعني انّ هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد وهو إمّا متعلّق بالاقل او بالاكثر ، كما إذا علم المكلّف بوجوب الصلاة وتردّدت الصلاة عنده بين تسعة أجزاء وعشرة.

أمّا القسم الاوّل فلا شك في أن وجوب الاقلّ فيه منجّز بالعلم وان

وجوب الزائد مشكوك بشك بدوي فتجري فيه البراءة عقلا وشرعا (1) او شرعا فقط (2) على الخلاف بين المسلكين.

وأمّا القسم الثاني فتندرج فيه عدّة مسائل نذكرها تباعا :

__________________

(1) على مسلك قبح العقاب.
(2) على مسلك حقّ الطاعة.
ـ 1 ـ

الدوران بين الاقلّ والاكثر في الأجزاء

وفي مثل ذلك قد يقال بانّ حاله حال القسم الاوّل (1) ، فانّ وجوب الاقلّ منجّز بالعلم ووجوب الزيادة ـ أي ما يشكّ في كونه جزء ـ مشكوك بدوي فتجري عنه البراءة ، لانّ هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الاقلّ والاكثر بطبعه ، فانّ كل دوران من هذا القبيل يتعيّن في علم بالاقلّ وشك في الزائد.

ولكن قد يعترض على إجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام (2)
__________________

(1) وهو ما ذكره في الصفحة الماضية من «دوران الواجب بين الاقل والاكثر الاستقلاليين».
وعلى أيّ حال فما وجدناه من الاقوال فيما نحن فيه ـ وهو القسم الثاني ـ ثلاثة :

1 ـ ان الزائد المشكوك مجرى للبراءتين العقلية والنقلية ، قال بذلك جماعة كالشيخ الانصاري في فرائده والسيد الخوئي في مصباحه.

2 ـ انّه مجرى للبراءة النقلية دون العقلية ، وهو مختار صاحب الكفاية في كفايته وتبعه على ذلك المحقّق النائيني ، وهي مقالة السيد الشهيد (قده) أيضا على اختلاف في المباني بينهم.

3 ـ انّه لا تجري فيه البراءة أصلا وهو مختار الآخوند الخراساني أيضا في حاشيته على الكفاية.
(2) يحاول المعترضون على «اجراء البراءة في الزائد المشكوك» ان يخرجوا هذه المسألة او بعض حالاتها عن «الشك في التكليف الزائد»
ويبرهن على عدم جريانها بعدّة براهين :

البرهان الاوّل (1)
وهو يقوم على أساس دعوى وجود العلم الاجمالي المانع عن إجراء البراءة ، وليس هو العلم الاجمالي بوجوب الأقلّ أو وجوب الزائد لينفى ذلك بان وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الاقل فكيف يجعل طرفا مقابلا له في العلم الاجمالي ... بل هو العلم الاجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الأكثر (المشتمل على الزائد) ، ومعه لا يمكن إجراء الاصل لنفي وجوب الزائد لكونه جزء من أحد طرفي العلم الاجمالي.

وقد اجيب على هذا البرهان بوجوه :
منها : ان العلم الاجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل تقدير ، لأنّ الواجب إن كان هو الأقل فهو واجب نفسي

__________________

وادخالها في الشك في حصول المكلف به بعد معرفة التكليف أو تحويل الدوران إلى دوران بين متباينين بالتباين الكلّي او التباين الجزئي.

وسنشير الى ذلك في البراهين الآتية إن شاء الله ، فان ثبت انه شكّ في حصول المكلّف به او ان بينهما علما اجماليا بنحو التباين الكلي او الجزئي فيثبت مدّعاهم وإلّا فلا.
(1) يحاول هذا البرهان اثبات انّ هذه المسألة من دوران الامر بين المتباينين فيجري فيه ما يجري في العلم الاجمالي من وجوب الاحتياط عقلا وذلك بتحصيل الاكثر.
وإن كان الواجب هو الاكثر فالاقلّ واجب غيري (1) لأنّه جزء الواجب وجزء الواجب مقدّمة له.

ونلاحظ على هذا الوجه : أنّه إن اريد به هدم الركن الثاني (2)
__________________

(1) هذا كلام الشيخ الانصاري (قده) في الرسائل ، إذ تارة وصف وجوب الاقل بالغيري وتارة وصفه بالضمني ، بيان الغيرية ان السورة في الصلاة ـ مثلا ـ حال كونها جزء ومنظورا اليها كمقدّمة داخلية يراد منها فعلا الوصول الى تحقيق الواجب المركّب ، ولذلك فهي من هذه الجهة كالمقدّمة الخارجية أي كالسير إلى الحج بلا فرق ، ولذلك ترانا نقول عادة بانّ الشارع المقدّس تصوّر الموضوع بتمامه ـ باجزائه وشرائطه وموانعه ـ ثم ترتبا يصبّ حكمه في هذا القالب ، فالجزء في نفسه لم يصبّ عليه الحكم ، وإنّما انصبّ الحكم على المركّب بما هو مجموع. (وعلى أي حال) فالأقلّ واجب والزائد مشكوك فتجري فيه البراءة
(2) الركن الثاني هو وقوف العلم الاجمالي على الجامع. (والمراد) انه إن أريد بهذا البرهان تحليل المسألة الى العلم بالأقلّ وشك بدوي في الزائد فالجواب عليه عدم معلومية مصداقية الأقلّ للمعلوم بالإجمال ، إذ لعلّ الواجب واقعا هو المركب الأكثر فيكون وجوب التسعة غيريا ، بينما لو كان الواجب هو الأقلّ لكان وجوب التسعة نفسيا ، فيتغايران ، فلا ينحل العلم الإجمالي الى الأقلّ والشك في الزائد (*).
__________________

(*) (أقول) وفي هذا الكلام نظر ، إذ ان المعلوم بالعلم الاجمالي هو وجوب التسعة لكن لا نعلم هل ان هذا الوجوب نفسي ام غيري ، وما نريد ان نأتي به هو التسعة بلا عنوان النفسية او الغيرية ، (إذ انك ستعرف في الصفحات الآتية عدم دخول عناوين النفسية والغيرية ونحوها في عهدة المكلّف ، ولذلك لا يجب نيّتهما ...) والتطابق حاصل بين هذه

من أركان تنجيز العلم الاجمالي .. فالجواب عليه : ان الانحلال إنّما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلي مصداقا للجامع المعلوم بالاجمال ، كما تقدّم (1) ، وليس الامر في المقام كذلك لأنّ الجامع المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي والمعلوم التفصيلي هنا هو وجوب الأقلّ ولو كان غيريا ، وإن اريد به هدم الركن الثالث بدعوى انّ وجوب الاقلّ منجّز على اي حال ولا تجري البراءة عنه ، فتجري البراءة عن الآخر بلا معارض .. فالجواب عليه : (2) انّ الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز كما تقدّم في

__________________

(1) في النحو الثالث من أنحاء انحلال الركن الثاني
(2) أي فالجواب عليه عدم صحّة قولك بأنّ «وجوب الأقل منجّز على كل حال» لانه على فرض كون وجوب الأقل غيريا ـ كوجوب السير الى الحج ـ فانه لا يكون واجبا شرعا إلّا في ضمن العشرة ولا يستحق المكلّف العقاب على ترك الواجب الغيري ، وعليه فالتسعة في ضمن العشرة أي مجموع العشرة هي طرف للعلم الإجمالي لا مطلق التسعة وإن كانت بنحو الواجب الغيري فان التسعة ان كانت بنحو الواجب الغيري لا تكون واجبة شرعا ولا تقع طرفا في علم إجمالي ، وبالتالي لا يبقى هناك مورد لقولنا بان الاقلّ منجّز على كل حال والزائد تجري فيه البراءة ، فافهم (*).
__________________

التسعة الماتی بها والتسعة المعلومة في ذمّة ، یبقی المقدار الزائد المشکوک الثبوت من الاصل في الذمة ، وهو معنی حصول الانحلال في المقام والذی یرتّب علیه صحة جریان الراءة في الزائد المشکوک.
(*) (أقول) قوله رحمة الله : «.. لا يساهم في التنجيز» فيه نظر ، فإنّ الذي لا يساهم في التنجيز من الواجب الغيري هي المقدّمة الخارجية (كالسير إلى الحج) ، وأمّا تسرية هذا الكلام
مباحث المقدّمة.

ومنها : ان العلم الاجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقلّ ، لأنّه واجب نفسيا إمّا وحده او في ضمن الأكثر ، وهذا المعلوم التفصيلي [وهو الاقلّ] مصداق للجامع المعلوم بالاجمال [وهو احدهما] فينحل العلم الاجمالي به.

وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمّها :
الجواب الأوّل : ان الجامع المعلوم إجمالا هو الوجوب النفسي الاستقلالي امّا للاقلّ أو للاكثر [فهما إذن متباينان] ، وما هو معلوم بالتفصيل في الأقلّ الوجوب النفسي ولو ضمنا فلا انحلال (1).
ويلاحظ ان الاستقلالية معنى منتزع من حدّ الوجوب و (2) عدم

__________________

(1) ويكون المورد ح مورد اصالة الاشتغال.
(2) هذا العطف تفسيري ، اي ان «عدم شموله ..» معطوفة على «حدّ ..» وتفسير لها.
ولا ينبغي ان تغفل عن كون مرادهم من المركّب هنا ما هو أعمّ من العبادي والتوصلي ، مثال الاوّل كالصلاة والحج ، ومثال الثاني تطهير الثوب

__________________

إلى المقدّمة الداخلية فهو أوّل الكلام ، إذ ان الاجزاء بنظر المتشرّعة واجبة بتمام معنى الوجوب حتّى وإن قلنا. كما هو الصحيح. بان الامر بجزء او شرط او النهي عن شيء انما هي ارشاد إلى الجزئية والشرطية والمانعية وليست مولوية ، وعليه فإذا صدق بنظر المتشرعة مسمّى الصلاة مثلا تجري البراءة في الزائد المشكوك الوجوب من الاصل بلا اي مانع عقلائي ـ على مبنانا ـ وبلا معارض ـ على مبنى السيد الشهيد (قده) ـ

شموله لغير ما تعلّق به ، والحدّ (1) لا يقبل التنجّز ولا يدخل في العهدة ، وإنّما يدخل فيها ويتنجّز ذات الوجوب المحدود ، فالعلم الاجمالي

__________________

المتنجّس بالبول مرّتين بالماء القليل وعمل الاجير المركّب من اجزاء ، كمن عامل بنّاء او خيّاطا ونحوهما على عمل ما ثمّ شكّ في دخول عمل ما ـ كجزء ـ ضمن العمل المستأجر عليه ...

ثمّ الأولى ان يحاول الباحث ان يلتفت حين بحثه هنا إلى حالة الشك في الشرط الزائد فيعطي جوابا هنا يصلح تطبيقه على الشك في الشرط أيضا.
(1) الحدّ هو ماهيّة الشيء التي يتخصّص ويتعيّن بها ، فحدّ الانسان مثلا هو الحيوان الناطق ، وأجزاء الحدّ ـ من الجنس والفصل القريب ـ هي امور انتزاعية ينتزعها الذهن من الوجود الخاص للممكن ، فالموجود في الخارج هو وجود الانسان ليس إلّا ، ووجوده هو منشأ آثاره كأكله وشربه ...
وحدّ «الوجوب» هو «الحكم الالزامي» ، وهذا الحدّ أمر ذهني لا يمكن أن يدخل في عهدة الانسان ، ومثله حد «الوجوب الاستقلالي» فانه «الحكم الالزامي المتعلّق بفعل دون غيره» فالاستقلالية إذن صفة ذهنية منتزعة من حدّ الوجوب الاستقلالي او قل هذا العنوان هو مجرد مفهوم انتزاعي ولذلك فهو لا يدخل في عهدة المكلّف. هذا ولكن بما أن مراد السيد (قده) ان يقول بأنّ صفتي «الاستقلالية» و «الضمنية» ليستا داخلتين في عهدة المكلّف (للاطلاق المقامي ولذلك لا يجب قصدهما حين الامتثال ..) فكان ينبغي ان يقول بدل قوله «والحدّ لا يقبل التنجّز» «وصفة الوجوب ـ من الاستقلالية ونحوها ـ ليست داخلة في العهدة لانها امر ذهني انتزاعي محض لا مصداق لها في الخارج ..» فانه أقرب طريقا لتوضيح المراد.
وعلى أي حال لا شك في صحّة ملاحظة السيد الشهيد رحمه‌الله.
بالوجوب النفسي الاستقلالي وإن لم يكن منحلا (1) ولكن معلوم (2) هذا العلم لا يصلح للدخول في العهدة لعدم قابلية حدّ الوجوب للتنجّز ، والعلم الاجمالي بذات الوجوب المحدود ـ بقطع النظر عن حدّ (3) الاستقلالية ـ هو الذي ينجّز معلومه ويدخله في العهدة ، وهذا العلم منحلّ بالعلم التفصيلي (4) المشار إليه.

الجواب الثاني : إنّ وجوب الاقلّ إذا كان استقلاليا فمتعلّقه الاقلّ مطلقا (5) من حيث انضمام الزائد وعدمه ، وإذا كان ضمنيّا فمتعلّقه الاقل المقيّد بانضمام الزائد ، وهذا يعني أنّا نعلم إجمالا [بمتباينين] إمّا بوجوب التسعة المطلقة أو التسعة المقيّدة ، والمقيّد يباين المطلق ، والعلم التفصيلي بوجوب التسعة على الاجمال ليس إلّا نفس ذلك العلم

__________________

(1) بكون الاقلّ واجبا استقلاليا على كل حال والزائد مشكوكا.
(2) وهو ـ بحسب ظاهر اللفظ ـ الوجوب النفسي الاستقلالي ، ولكن نظره إلى خصوص صفة الاستقلاليّة ، وعلى ايّ فكلاهما كما عرفت لا يدخلان في العهدة ، والذي يدخل في العهدة هو خصوص الواجب.
(3) يقصد بكلمة «حد» هنا صفة.
(4) بالاقل الواجب على كل حال والزائد المشكوك كما اشار إليه عند قوله : «ومنها ان العلم الاجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للاقلّ ..» ، وهذا الانحلال ـ كما تلاحظ ـ عبارة عن هدم الرّكن الثاني ، لأنّه عيّن المقدار الواجب بالاقلّ وجعل الزائد مشكوكا فيه بالشك البدوي.
(5) اي سواء انضمّ إليه الزائد أم لا ـ مع غضّ النظر عن احتمال مبطلية الزائد ـ

الاجمالي بعبارة موجزة ، فلا معنى لانحلاله به.

ويلاحظ هنا أيضا ان الاطلاق سواء كان عبارة عن عدم لحاظ القيد (1) أو لحاظ عدم دخل القيد لا يدخل في العهدة ، لانه يقوّم الصورة الذهنيّة وليس له محكي ومرئي يراد ايجابه زائدا على ذات الطبيعة بخلاف التقييد (2). فان اريد اثبات التنجيز للعلم الاجمالي بالاطلاق او التقييد فهو غير ممكن لانّ الاطلاق لا يقبل التنجّز ، وإن اريد اثبات التنجيز للعلم الاجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجّز ويدخل في العهدة فهو منحل ، ولكن سيظهر ممّا يلي (3) ان دعوى الانحلال غير صحيحة.

ومنها : انه إن لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته التي لا تصلح للتنجّز ـ من قبيل حدّ الاستقلالية والاطلاق ـ فهناك علم إجمالي ولكنه لا يصلح للتنجيز ، وإن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجّز فلا علم إجمالي أصلا بل هناك علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب الزائد ، فالبرهان الأوّل ساقط إذن ، كما ان دعوى الانحلال ساقطة

__________________

(1) وهو قول السيد المصنف رحمة الله ، كما انّ لحاظ عدم القيد هو قول السيد الخوئي رحمة الله.
(2) كالصلاة عن طهارة ، فانّه يمكن طلب الصلاة بنحو مطلق من حيث الطهارة وعدمها ويمكن طلب الصلاة المقيّدة بالطهارة فالمطلوب في الفرض الثاني الصلاة مع تقيدها بالطهارة ، فان التقيد ـ وان كان نسبة والنسب روابط ولا وجود لها في الخارج بنحو الاستقلال ـ يمكن إيجابه وادخاله في الذمّة ولكن ضمن متعلّقه كما يمكن ايجاد السواد ضمن الأسود ونحو ذلك.
(3) في الفقرة التالية.
أيضا لأنّها تستبطن الاعتراف بوجود علمين (1) لو لا الانحلال ، مع أنه لا يوجد إلّا ما عرفت.

ومنها : دعوى انهدام الركن الثالث لأن الاصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد ولا يعارضه الاصل عن وجوب الأقلّ ، لأنّه إن اريد به التأمين في حالة ترك الاقلّ (2) مع الاتيان بالاكثر فهو غير معقول ، إذ لا يعقل ترك الاقلّ مع الاتيان بالاكثر ، وإن اريد به التأمين (3) في حالة ترك الأقلّ وترك الاكثر بتركه (4) رأسا فهو غير ممكن أيضا لان هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية ولا يمكن التأمين بلحاظها. وهكذا نعرف ان الاصل [المؤمّن] عن وجوب الاقلّ ليس له دور معقول ، فلا يعارض الاصل الآخر.

__________________

(1) علم بكون الوجوب امّا بنحو الاستقلال واما بنحو التضمّن ، أو العلم بكون وجوب الاقلّ اما بنحو الاطلاق واما بنحو التقييد ، فهذان علمان إجماليان .. (هذا) ولكن لا يستبعد كون هذه التثنية من سهو قلمه الشريف ، والأولى استعمال صيغة الإفراد ، لان الباحث يكتفي بعلم إجمالي واحد ، بل مرجع وجه الاطلاق والتقييد المذكور إلى وجه الاستقلال والتضمّن
(2) اي لانه إن اريد باجراء عن الاقلّ لنترك الاقل ونأتي بالاكثر ...
(3) اي وإن اريد باجراء البراءة عن الاقل ان نترك الاقل ونترك الاكثر ...
(4) اي بترك الاكثر ، ومراده من مجموع كلامه هذا ان البراءة تجري عن المقدار الزائد او عن الاكثر ـ كمجموع ـ بلا ان تجري البراءة عن الاقلّ إذ ان الاقلّ واجب على كلّ حال ولا يمكن تركه بحال فكيف تجري فيه البراءة؟!
وهذا بيان صحيح في نفسه ولكنه يستبطن الاعتراف بالركنين الاوّل والثاني ومحاولة التخلّص بهدم الركن الثالث ، مع انّك عرفت انّ الركن الثاني غير تام في نفسه.

البرهان الثاني (1)
والبرهان الثاني يقوم على دعوى ان المورد من موارد الشك في

__________________

(1) يمكن بيان هذا البرهان المهم بنحوين :
الاوّل : ان يكون المحصّل مركبا غايته ذهنية وهي تحصيل أمر ذهني بسيط كتحصيل اعتبار شرعي كالطهارة ، فان المطلوب شرعا الصلاة عن طهارة ، والوضوء ما هو إلّا مقدّمة عقلية خارجية لتحصيلها ، فإذا تردّدنا في اجزاء الوضوء بين الاقلّ والاكثر فسوف نشك لا محالة بحصول الطهارة وعدمه ، ولذلك قال صاحب الكفاية (في آخر مسألة تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة من بحث الصحيح والأعم صفحة 58 ـ 60 من حقائق الاصول) بأن البراءة لا تجري هنا.

والثاني : ان يكون الشكّ في امر مركّب كالصلاة ، والغرض منها خارجي وذلك كالنهي عن الفحشاء والمنكر والعروج إلى الله عزوجل ونحو ذلك ، فالمطلوب اوّلا وبالذات هو هذا الغرض ، والصلاة طريق لتحصيله ، وعليه فإذا شككنا في هذا المركّب بين الاقلّ والاكثر وأتينا بالأقلّ فسوف نشك لا محالة في حصول الغرض.

ونظر السيد الشهيد (قده) في جوابه الثاني ـ الآتي بقوله وثانيا ـ إلى هذا الغرض الخارجي ، فانّه ليس من المعلوم لزوم تحصيل الغرض إلّا إذا ثبت لدينا تصدّي المولى لتحصيله وارادته الغرض.
المحصّل بالنسبة إلى الغرض ، وذلك ضمن النقاط التالية :

أوّلا : إنّ هذا الواجب المردّد بين الاقل والاكثر للمولى غرض معيّن من ايجابه ، لأنّ الاحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها.

ثانيا : إنّ هذا الغرض منجّز لأنّه معلوم ولا اجمال في العلم به وليس مردّدا بين الأقل والاكثر وإنّما يشك في أنّه هل يحصل بالاقلّ أو بالاكثر.

ثالثا : يتبيّن ممّا تقدّم ان المقام من الشك في المحصّل بالنسبة إلى الغرض ، وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال كما تقدّم.

ويلاحظ على ذلك :
أوّلا : انّه من قال بأنّ الغرض ليس مردّدا بين الأقلّ والأكثر كنفس الواجب ، بأن يكون ذا مراتب ، وبعض مراتبه تحصل بالأقلّ ، ولا تستوفى كلّها إلّا بالاكثر ، ويشك في ان الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب او بكلّها فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب.

وثانيا (*) : إنّ الغرض انّما يتنجّز عقلا بالوصول إذا وصل مقرونا

__________________

(*) الاولى ان يجعل الجوابان جوابا واحدا بأن يقال :
تارة يثبت لدينا تصدّي المولى لتحصيل الغرض ـ كما في مثال الطهارة ـ وجوابه ما مرّ من أنّ هذا الغرض ذو مراتب وهو مردّد بين الأقلّ والاكثر ...

وتارة اخرى لا يثبت لدينا تصدّي المولى لتحصيل الغرض الاعلى فحينئذ تجري البراءة عن الغرض الزائد ويكتفى بالغرض الأدنى.

(على) ان في اسلوب الجواب الثاني خللا فنيّا يلاحظه المتأمّل (إذ لا وجه لقوله فما لم يثبت هذا ... وكان الأولى أن يقول بدله : فما لم يثبت هذا التصدّي التشريعي بالنسبة الى الأكثر كان مؤمّنا عن الغرض الزائد المشكوك).
بتصدّي المولى لتحصيله التشريعي ، وذلك بجعل الحكم على وفقه او نحو ذلك ، فما لم يثبت هذا التصدّي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر بمنجّز وما دام مؤمّنا عنه بالاصل فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالاكثر.

البرهان الثالث

إن وجوب الأقلّ منجّز بحكم كونه معلوما وهو مردّد بحسب الفرض بين كونه استقلاليا أو ضمنيّا ، وفي حالة الاقتصار على الاتيان بالاقلّ يسقط هذا الوجوب المعلوم على تقدير كونه استقلاليا لحصول الامتثال ، ولا يسقط على تقدير كونه ضمنيّا لأن الوجوبات الضمنيّة مترابطة ثبوتا وسقوطا ، فما لم تمتثل جميعا لا يسقط شيء منها (1). وهذا يعني ان المكلّف الآتي بالاقلّ يشك في سقوط وجوب الاقل والخروج عن عهدته ، فلا بدّ له من الاحتياط ، وليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمال وجوب الزائد حتّى يقال إنّه شك في التكليف ، بل إنّما هو رعاية للتكليف بالاقلّ (2) المنجّز بالعلم واليقين ، نظرا إلى أنّ الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

والجواب على ذلك (3) : ان الشكّ في سقوط تكليف معلوم إنّما

__________________

(1) لعدم حصول الترابط بين الأقلّ والزائد.
(2) لمّا كان الأقلّ مردّدا بين كونه استقلاليا وكونه ضمنيا كان علينا أن نأتي بالأكثر ـ كالصلاة مع السورة ـ لكي نعلم بتحقّق المطلوب سواء كان المطلوب هو الأقلّ بنحو الاستقلاليّة أم الأقلّ بنحو الضمنية.
(3) لا شك أنك لاحظت ان المبرهن في هذا البرهان الثالث حاول ارجاع
__________________
هذه المسألة إلى الشكّ في حصول المكلّف به ، ويجيب على ذلك السيد الشهيد (قده) بانّ مرجع الشك فيما نحن فيه الى الشك فى ارتباط الاقلّ بقيد زائد (وهو معنى الضمنية) او عدم ارتباطه (وهو معنى الاستقلالية) ، وفي هذه الحالة يكون المورد من الشك في تكليف زائد وهو مجرى للبراءة(*)
__________________
(*) وبعد الذي ذكره سيدنا الشهيد (رضي الله عنه) رأينا أن نذكر ما نراه ولو بشيء من البسيط فنقول : إن المركبات الشرعية على نحوين :

1. فإمّا أن يكون المطلوب فيها جميع الأجزاء على نحو الاستغراق ، كما في بعض العبادات كالصلاة والحج (مع صدق مسمّى الصلاة والحج عرفا وحفظ اركانهما) ، وذلك لما هو معلوم في الصلاة والحجّ من حرمة قطعهما. الا فيما استثني ممّا يعنى ان دليليهما مطلق بمعنى ان الصلاة مثلا تكون واجبة ومطلوبة حتى في حال نسيان بعضها او تعذّره.

وفي هذه الحالة ان شككنا في وجوب السورة او القنوت في الصلاة تجري قاعدة البراءة ، ومعنى هذا ان هذه المسألة تأخذ احكام ما ورد في بحث دوران الامر بين الاقل والاكثر الاستقلاليين.

2. وامّا ان يكون المطلوب في المركب وجوده كلّه على نحو المجموع بحيث لو نقص هذا المركب من البعض ما بقي مطلوبا ، وذلك يتصوّر في المحصّلات لعناوين شرعية ، مثال المحصّلات العقود والايقاعات والشهادات وذبح الانعام بالطريقة الشرعية والوضوء واخويه ، فانها محصّلات لعناوين شرعية كالبيع (بمعنى اسم المصدر اي نتيجة التعاقد) والطلاق والبيّنة والتذكية والطهارة ، فان تلك المحصّلات مجرّد طرق ومقدّمات عقلية بيّنها الشارع المقدس لتحصيل نتائجها من البيع والزوجية والطهارة ونحو ذلك ، فان الشارع المقدس قد رتّب احكامه التكليفية على هذه العناوين البسيطة ، فانظر مثلا الى قوله تعالى (وليوفوا نذورهم) ترى ان النذر قد أخذ في نظر الشارع موضوعا لبعض الاحكام التكليفية من قبيل وجوب الايفاء به ، ومثله قوله تعالى (وأحلّ الله البيع وحرّم الرّبوا) حيث أخذ البيع والربا موضوعين لبعض الاحكام التكليفية ، ومثلهما ايضا حرمة
__________________
اكل لحوم الانعام" الا ما ذكّيتم" وحرمة مسّ كتابة القرآن الكريم الّا للمتطهر ، حيث أخذ عنوانا التذكية والطهارة في موضوعي الحكم بحرمة الاكل والمسّ والأمثلة الشرعية على هذا الامر كثيرة ، وهذا امر واضح.

فاذا شككنا في دخالة قيد في المحصّل كأن شككنا في اشتراط البلوغ في البيع او ذبحنا الانعام بفلزّ يشبه الحديد وشككنا في حصول البيع او التذكية مثلا فانه لا يمكن اجراء البراءة عن القيد الزائد المشكوك ، بل هذا مورد لجريان استصحاب عدم حصول البيع والتذكية ولذلك يسمّون ذلك بأصالة الفساد او اصالة عدم التذكية ، ومرجع كلامهم الى ما ذكرنا.

ولعل من هذا الباب ايضا ورد في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع): " اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك او لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغلسه او تمسحه ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء". وادّعي على هذا الحكم ـ في الوضوء ـ الاجماع.

هذا ولكن عندنا طريق يثبت عدم دخالة القيود المشكوكة ـ ذكرناه في تعليقتنا على مسلك حق الطاعة مفصّلا ـ ، فمثلا لو شككنا في اشتراط تقديم الايجاب على القبول في البيع واشتراط ان يكون المسح على الرأس ـ في الوضوء ـ بثلاثة اصابع عرضا وواحد طولا مثلا ، فاننا نقول ان الله تعالى قد رتّب احكامه الشرعية على البيع والبيع امر له معنى عرفي عند الناس كغيره ، فلو كان الترتيب بينهما مشروطا لذكره الشارع ، فمع عدم ذكره في الادلة المعتبرة اي مع وجود اطلاق في مقام الادلّة التي تعتبر في نظر المتشرعة بمثابة الرواية الواحدة ولذلك تراهم يقدّمون الادلّة على البعض الآخر بالتقييد والتخصيص والحكومة والورود ، وذلك لانّ الشارع المقدّس هو علّمنا على ذلك وعوّدنا عليه ، فمع الأخذ بعين الاعتبار كل هذا تستكشف عدم دخالة القيد المشكوك ، وكذا الكلام بالنسبة الى المسح على الرأس او القدمين في الوضوء ، ونرجع الى العرف فى فهم البيع في قوله تعالى (وأحلّ الله البيع) وقوله تعالى (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين).
__________________
وتفصيل الكلام اكثر يقتضي ان نقول :

ان الاطلاق المقامي على نحوين كبير وصغير ، امّا الكبير فهو عدم وصول القيود المشكوكة بطرق معتبرة في الشريعة ، وهذا يعنى اننا اذا شككنا بدخالة قيد ما في المحصل (كعقد البيع مثلا) وبحثنا فلم نجد له حجّة شرعية تثبته (سواء وجدنا دليلا غير حجة لضعف في سنده او في دلالته ام لم نجد دليلا اصلا) ومع الأخذ بعين الاعتبار علمنا بكون الهداة الميامين في عصر ظهورهم المبارك بصدد بيان تمام الشريعة الالهية ومع علمنا ايضا بقدرتهم على ايصال ما يريدونه من أحكام الينا بطرق طبيعية عديدة ، فمع عدم ذكر قيد ما في البيع او الوضوء او غيرهما نستكشف عدم دخالته في المركب وعدم اهتمام الشارع به أو قل والذي يعني الترخيص والبراءة عنه. سكوت الشارع المقدس في هكذا حالة نسمّيه بالاطلاق المقامي الكبير ، لانه بلحاظ كل ما في الشريعة.

وبملاحظة ما ذكرنا تعرف عدم موردية القيد المشكوك ـ في الشبهات الحكمية ـ لقاعدة الاستصحاب ، وذلك لوجود دليل محرز في المقام وهو الاطلاق المقامي الكبير.

واما الاطلاق المقامي الصغير فهو نفس ما اصطلحوا عليه بالاطلاق المقامي وهو عدم ذكر قيد في دليل واحد ، هذا الدليل في مقام بيان تمام خصوصيات المتعلق ، وهذا امر معروف.

وفي هذه الحالة ايضا لا نحتاج الى اجراء قاعدة البراءة كالسابق بنفس الدليل السابق ، فكلاهما دليلان محرزان كاشفان عن عدم دخالة القيود المشكوكة في المركب.

وهكذا نصل الى نفس ما وصل اليه السيد الشهيد (رضي الله عنه) لكن بتقريب آخر وهو تقريب التوسّط بالاطلاق المقامي بدل اجراء البراءة اذ يرد على كلامه (قده) انه (ان) كان يقصد بالغرض النورانية المعنوية الحاصلة من الوضوء وطهارة الثياب الحاصة من تطهيرها والتذكية الحاصلة من الذبح الشرعي فيرد عليه (اولا) : إنه في حال تردّدنا في حصول الغرض بين الاقل والاكثر لا شك انه يجب الاحتياط عقلا وأنّ المورد مورد لأصالة الاشتغال كما هو واضح. (وثانيا) : على فرض التسليم بكونها ذا مراتب فمن اين يعلم بان المرتبة الدانية تحصل بالتطهير والذبح والبيع المشكوكي التمامية ،
يكون مجرى لاصالة الاشتغال فيما إذا كان بسبب الشك في الاتيان بمتعلّقه ، وهذا غير حاصل في المقام ، لان التكليف بالاقلّ سواء كان استقلاليا أو ضمنيّا قد اتي بمتعلّقه بحسب الفرض إذ ليس متعلقه إلّا الاقلّ ، وإنّما ينشأ احتمال عدم سقوطه من احتمال قصور في نفس الوجوب بلحاظ ضمنيّته المانعة عن سقوطه (1) مستقلّا عن وجوب الزائد ، وهكذا يرجع الشكّ في السقوط هنا إلى الشكّ في ارتباط وجوب الاقلّ بوجوب زائد (2) ، ومثل هذا الشك ليس مجرى لاصالة الاشتغال بل يكون مؤمّنا عنه بالاصل المؤمّن عن ذلك الوجوب الزائد ، لا بمعنى ان ذلك الاصل يثبت سقوط وجوب الأقلّ (3) ، بل بمعنى أنّه يجعل المكلّف غير

__________________

(1) اي الأقلّ.
(2) بمعنى أنّ هذا الشكّ يرجع إلى الشكّ في كون الأقلّ مرتبطا ومقيّدا بأمر زائد او لا ، وبتعبير آخر الشك إنما يكون بوجود تكليف زائد ، وهو كما ترى مجرى للبراءة.
(3) وهو محال لعدم صحّة سقوط الأقلّ على أي حال ـ أي سواء كان وجوبه استقلاليا أم ضمنيا ـ ، بل بمعنى أنه يجعل المكلّف غير مطالب بالزائد بعد تسليمنا بعدم سقوط الأقل إذ لا يصح القول بسقوط الأقلّ على أي حال ـ سواء كان وجوبه استقلاليا أم ضمنيّا ـ.
__________________

مع ان هذا في الواقع مورد لاستصحاب الحالة السابقة وهذا ما يعبّر عنه علماؤنا بأصالة عدم التذكية. (وان) كان يقصد بالغرض المسبّبات اي الاعتبارات الشرعية التي هي مفاهيم ذهنية تصورية بسيطة كالطهارة والزوجية فهذه ايضا مورد للاستصحاب لا البراءة وهذا لعمري ينبغي ان يكون واضحا.
مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ من وجوب الزائد (1).
البرهان الرابع

وهو علم إجمالي يجري في (2) الواجبات التي يحرم قطعها عند

__________________

(1) الشرح اللفظي : بل بمعنى انه يجعل المكلّف غير مطالب بالزائد من ناحية عدم سقوط الأقلّ الناشئ (صفة لعدم) من احتمال وجوب الزائد واقعا.
(بيان ذلك) عدم سقوط الاقل قد يكون ناشئا من وجوب الزائد (بناء على وجوب الاكثر) ، وقد يكون ناشئا من الوجوب الاستقلالي للأقل ، وبما اننا نحتمل الفرض الاوّل (اي ان يكون الاقلّ مرتبطا واقعا بالزائد) فلتحقيق الارتباط سنصير مطالبين بالزائد.

فقال هنا السيد الشهيد رحمة الله إنّ جريان الاصل المؤمّن عن الزائد يجعل المكلّف غير مطالب بالزائد حتّى على الفرض الاوّل.
(2) هذا البرهان للمحقق العراقي ، انظر نهاية الافكار ج 3 ، ص 418 (*)
__________________

(*) (اقول) هذه المسألة فقهية أكثر من كونها اصولية ، بمعنى أنّه يمكن ان تحلّ فقهيا باحد وجوه ، كأن تحلّ بحديث لا تعاد ، أو بكون حرمة القطع مخصوصة بالصلاة المعلومة الصحّة ونحو ذلك ، هذا أولا.

ثانيا : على فرض أننا لم نجد لها حلّا فقهيا كأن قلنا بحرمة قطع الصلاة مطلقا. اي حتّى مع احتمال فسادها. ففي هذه الحالة ايضا لا شك في وجوب إكمال الصلاة لحرمة قطعها ، واما بالنسبة إلى وجوب إعادتها فان كانت الحالة من قبيل الشك في تحصيل المكلّف به ـ بعد العلم بالتكليف ـ كما في مثال تكبيرة الاحرام الملحونة فالمرجع هو اصالة
الشروع فيها كالصلاة ، إذ يقال بأن المكلّف إذا كبّر تكبيرة الاحرام ملحونة وشك في كفايتها حصل له علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة (1) أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها (2) ، لأنّ الجزء إن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده وإلّا وجبت عليه الاعادة ، فلا بدّ له من الاحتياط ، لأنّ أصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض اصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد (3).
__________________

(1) وهو الأكثر.
(2) وهو الأقل لكون لازم حرمة قطعها عدم وجوب إعادتها.
(3) مراده من الاكثر هنا هو ما أتى به من الصلاة ثمّ إعادتها ، ومن الاقلّ إكمال الصلاة دون إعادتها ، فهل يجب الاكثر ام يجب الاقلّ؟ أو قل يدور الامر بين وجوب الاكثر المذكور وبين حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة الذي بدأ به ، (فان قلت) نجري البراءة من الزائد وهي الاعادة (يجيبك المحقّق العراقي) : لكن بما أن حرمة قطع الصلاة المشكوكة الصحة غير معلومة .. فلنا أيضا ان نجري فيها البراءة ، فيجوز ح قطعها ويجب بعدئذ الاعادة ، فالبراءة الاولى رفعت وجوب الاعادة وهذه اثبتتها ، فتتساقط البراءتان ، ويحرم ح قطعها (لعدم امكان جريان البراءة عن حرمة القطع المحتملة) وتجب الاعادة (لعدم جريان البراءة عن وجوب الاعادة المحتمل) ، وبذلك يثبت الأكثر.
__________________

الاشتغال ، وامّا ان كان الشك في التكليف كما لو كان الشك في وجوب السورة فالمرجع هو اصالة البراءة ، ولا دخل لهذا البرهان بمسالة دوران الامر بين الاقلّ والاكثر.

(ثمّ) إنه كان الأولى أن يقول (قده) بدل «وهو علم إجمالي يجري في الواجبات ..» «ومورده الواجبات».
ونلاحظ على ذلك : (1) أنّ حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلّف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال ، إذ لا إطلاق في دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك ، وواضح ان انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة (2) فرع جريان البراءة عن

__________________

(1) أي : يا أيها المحقق العراقي كيف تقول تتعارض البراءتان والحال انه بمجرّد جريان البراءة عن وجوب الإعادة يثبت أن هذه الصلاة المأتي بها صحيحة شرعا فيحرم قطعها فلا يعقل بعد ثبوت هذا الاصل السببي ان تجري البراءة عن حرمة القطع لكونها ح أصلا مسببيا.
(2) المراد بالعنوان هو «الصلاة التي يجوز للمكلّف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال» أو قل الصلاة الصحيحة بنظر المكلّف ، والمراد بالصلاة المفروضة هذا الفرد المأتي به ، اي وواضح أن كون هذا الفرد صحيحا ظاهرا فرع جريان البراءة عن وجوب الإعادة ...
ومراد السيد المصنّف هنا ان يقول : إنّ جريان البراءة عن وجوب الزائد (اي الاعادة) يلزمه القول بصحة هذا الفرد المأتي به «وإلّا لما جاز الاقتصار عليه عملا» ، فيحرم قطعه فلا تجري البراءة عن الحرمة المحتملة ، اي لا تعارض بين البراءتين ، بل الواحدة في طول الاخرى ، كمن استصحب طهارة الماء فيصحّ ان يطهّر به الثوب ، ولا يصحّ بعدئذ ان يستصحب نجاسة الثوب ، لأنّ هذا الاستصحاب الثاني في طول الأوّل ، والاوّل يلغي موضوع الثاني تعبّدا.

إذن تجري البراءة عن وجوب الزائد بلا معارض. (وفي) العبارة شيء ، وهو أنه كان الصحيح ان يقول بدل قوله «وهذا يعني ان احتمال ..» «وهذا يعني ان حرمة القطع مترتبة ...» وذلك لأنّ ما يترتّب على جريان البراءة عن الاعادة ـ كما قلنا سابقا ـ هي صحّة الصلاة تعبدا وبالتالي حرمة قطعها ، فلا يعقل ح ان تجري البراءة عن حرمة القطع.
وجوب الزائد ، وإلّا لما جاز الاقتصار عليها عملا ، وهذا يعني ان احتمال حرمة القطع مترتب على جريان البراءة عن الزائد فلا يعقل ان يستتبع اصلا معارضا له.

البرهان الخامس

وحاصله تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامّين من وجه بدلا عن الأقلّ والاكثر ، وتوضيح ذلك ضمن مقدّمتين :

الاولى : ان الواجب تارة يدور امره بين متباينين كالظهر والجمعة ، واخرى بين عامّين من وجه كاكرام العادل واكرام الهاشمي ، وثالثة بين الأقلّ والاكثر ، ولا إشكال في تنجيز العلم الاجمالي في الحالة الاولى الموجب للجمع بين الفعلين ، وتنجيزه في الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادّتي الافتراق (1) ، واما الحالة الثالثة فهي محلّ الكلام.

الثانية : إنّ الواجب المردّد في المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا فالنسبة بين امتثال الامر على تقدير تعلّقه بالاقلّ وامتثاله على تقدير تعلّقه بالاكثر هي العموم من وجه ، ومادّة الافتراق من ناحية الامر بالأقلّ واضحة ، وهي ان يأتي بالتسعة فقط ، وامّا مادّة الافتراق من ناحية الامر بالاكثر فلا تخلو من خفاء في النظرة الاولى ، لأنّ امتثال الامر بالاكثر

__________________

(1) بل يجب ان يراعي كلا العنوانين بان يكرم هاشميا عادلا ، أو هاشميا غير عادل وعادلا غير هاشمي.
يشتمل على الأقل حتما ، ولكن يمكن تصوير مادّة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا والاتيان بالاكثر بداعي الامر المتعلّق بالاكثر على وجه التقييد (اي على نحو لو كان الامر متعلقا بالأقلّ فقط لما انبعث عنه) ، ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الامر بالاكثر على تقدير ثبوته ، ولا يكون امتثالا للامر بالأقلّ على تقدير ثبوته (1).
ويثبت على ضوء هاتين المقدّمتين ان العلم الاجمالي في المقام منجّز إذا كان الواجب عباديّا كما هو واضح (2).
والجواب : ان التقييد المفروض في النيّة لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتّى للامر بالأقل ما دام الانبعاث عن الامر فعليا (*).
__________________

(1) وتكون مادّة الالتقاء ان يأتي بالاكثر على نحو أن يأتي بالزائد بقصد رجاء المطلوبية.
(2) فيجب ان يأتي بمادّة الالتقاء السالفة الذكر ، وهكذا يثبت عدم جريان البراءة عن الزائد في هكذا حالات.
__________________

(*) (أقول) : هذا البرهان الخامس مردود صغرى وكبرى ، أمّا (الصغرى) فقد ذكرها هنا السيد المصنّف (قده) وبيانها ان المصلّي يريد الامتثال وإلّا لما صلّى ، فهو ارتكازا منبعث عن الامر الواقعي ، إذن فهو ارتكازا لم يأت بالاكثر إلا برجاء مطلوبيته واقعا ، إذن لا عموم وخصوص من وجه في مقام الامتثال.

وأمّا (الكبرى) وهي ترد على فرض وجود حالة الاتيان بالاكثر بنحو التقييد (أي على فرض عدم التسليم بردّ الصغرى) ، ومفاد هذا الردّ ان التردّد في الواجب بين الاقل والاكثر إنما يكون بلحاظ عالم الجعل وتصوّر الواجب ، بمعنى ان الشارع المقدّس حينما اراد ان يصبّ الوجوب على الموضوع كيف تصوّر الموضوع؟ هل تصوّر الاجزاء التسعة

البرهان السادس
وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة ، والزيادة هي الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركّب مع عدم وقوعه جزء له شرعا ، وحاصل البرهان انّ من يشك في جزئية السورة يعلم إجمالا إمّا بوجوب الاتيان بها وامّا بانّ الاتيان بها بقصد الجزئية مبطل ، لأنّها إن كانت جزء حقّا وجب الاتيان بها وإلّا كان الاتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة ، وهذا العلم الاجمالي منجّز ، وتحصل موافقته القطعية بالاتيان بها بدون قصد الجزئيّة بل لرجاء المطلوبية او للمطلوبيّة في الجملة (1).
والجواب : انّ هذا العلم الاجمالي منحلّ ، وذلك لأنّ هذا الشاك في

__________________

(1) وهذا يعني أنّ في مثل هذه الحالات ـ من حالات الدوران بين الاقل والأكثر ـ يجب الاكثر.
(هذا) والفرق بين «لرجاء المطلوبية» و «للمطلوبية في الجملة» هو ان الاوّل يعني لرجاء المطلوبية اي لاحتمال المطلوبية ـ سواء كان الجزء مطلوبا بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب ـ والثاني بنية المطلوبية اي بقصد المطلوبية ـ لا برجاء المطلوبية ـ سواء كان الجزء مطلوبا بنحو الوجوب او بنحو الاستحباب.
__________________

فاوجبها ، ام تصوّر الاجزاء العشرة فأوجبها؟ ولا أثر لنية المصلّي ـ في مقام الامتثال ـ على تغيير واقع الامر في عالم الجعل.

إذن لا إشكال في كون الدوران من باب الاقل والاكثر.
الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الاتيان بالسورة بقصد الجزئية حتّى لو كانت جزء في الواقع ، لأنّ ذلك منه تشريع ما دام شاكّا في الجزئية فيكون محرّما ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة ، وهذا يعني كونه (1) زيادة.

__________________

(1) فاعل «فيكون» هو التشريع ، ومرجع الضمير المتصل (الهاء) في قوله «يشمله» هو التشريع المحرّم أيضا ، ومراد السيد المصنّف (رضي الله عنه) هنا هو أن الاتيان بالسورة ونحوها ـ بقصد الجزئية مع الشك في الجزئية ـ تشريع وبدعة في الدين فيكون محرّما ، فإذا كان الاتيان بالسورة ح محرّما ظاهرا ـ حتّى ولو كانت جزء واجبا واقعا ـ فلا يشمل الوجوب الضمني الظاهري ح هذه السورة ، وهذا يعني كون الجزء المأتي به برجاء المطلوبية زيادة محتملة وح تجري فيها البراءة.
(ملاحظة لغوية) : يقال في اللغة يشمل بضمّ الميم وفتحها.
ـ 2 ـ

الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط

والتحقيق فيها ـ على ضوء المسألة السابقة ـ هو جريان البراءة عن وجوب الزائد ، لأنّ مرجع الشرطية للواجب إلى تقيّد الفعل الواجب بقيد وانبساط الامر على التقيّد كما تقدّم في موضعه (1) ، فالشك فيها شك في الامر بالتقيد ، والدوران انما هو بين الأقل والأكثر إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة ، وهذا يعني وجود علم تفصيلي بالاقلّ وشك بدوي في الزائد فتجري البراءة عنه.

ولا فرق في ذلك بين ان يكون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلّق الامر كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية (2) واشتراط الصلاة

__________________

(1) في الجزء الاوّل ، بحث «المسئولية تجاه القيود والمقدّمات» ، فقد ذكر هناك «انه في مورد المقدّمة الشرعية الوجودية (كالوضوء) قد تعلّق الامر بالمقيّد (اي بالصلاة عن طهارة) ، والمقيّد عبارة عن ذات المقيّد والتقيّد ، وان المقدّمة المذكورة (اي الوضوء) مقدّمة عقلية للتقيد» ، وذكر هذا الكلام مرّة ثانية في التقسيم الثالث من مسألة شمول الوجوب الغيري ، حينما قال لله «ان اخذها (اي اخذ الطهارة) قيدا يعني تحصيص الواجب بها وجعل الامر متعلقا بالتقيد ، فيكون تقيد الفعل بمقدمته الشرعيّة (اي الطهارة) واجبا نفسيا ضمنيا ..» وهو كلام في غاية الجودة.
(2) لا شك في حصول العتق بقول المعتق باللغة العربية «انت حرّ» قاصدا
بالطهارة ، أو إلى متعلّق المتعلّق كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالايمان ، أو الفقير الذي يجب اطعامه بالهاشمية.

وقد ذهب المحقق العراقي (قده) (1) إلى عدم جريان البراءة في بعض الحالات المذكورة ، ومردّ دعواه إلى أنّ الشرطية المحتملة على تقدير ثبوتها (تارة) تتطلّب من المكلّف في حالة ارادته الاتيان بالاقل ان يكمله ويضم إليه شرطه ، و (اخرى) تتطلب منه في الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الأقل الناقص رأسا وإلغاءه ـ إذا كان قد أتى به ـ ودفعه إلى الاتيان بفرد آخر كامل واجد للشرط ، ومثال الحالة الاولى ان يعتق

__________________

بذلك وجه الله تعالى والتقرّب إليه ، إنّما الشك في وقوعه بغير اللغة العربية ، فهنا كلام :
. تارة نقول يصدق مسمّى «العتق» في نظر المتشرّعة بغير اللغة العربية ، كصدق مسمّى «الصلاة» على الناقصة على فرض تردّدها بين الاقل والاكثر واقعا.

. وتارة نشك في صدق مسمّى «العتق» على العتق الواقع بغير العربية ، كما لو قصدنا العتق بقولنا «يدك حرّة».
فانه يشترط في جريان البراءة والاطلاق صدق المسمّى على الفعل وهذا مما لا إشكال فيه ،

وعليه فان صدق مسمّى «العتق» على قوله بغير العربية ـ كما هو كذلك فعلا ـ فتجري البراءة والاطلاق وإلّا فلا ، (طبعا هنا تساهل في العبارة إذ مع جريان الإطلاق لا تجري البراءة لأنّ الإطلاق دليل محرز كما تعلم).
ومثله في الكلام سائر الالفاظ الواردة في ابواب المعاملات والايقاعات

(1) نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الثالث ص 399.
رقبة كافرة ، فانّ شرطية الايمان في الرقبة تتطلب منه ان يجعلها مؤمنة عند عتقها ، وحيث إنّ جعل الكافر مؤمنا ممكن ، فالشرطية لا تقتضي إلغاء الاقلّ رأسا بل تكميله ، وذلك بان يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له فيعتقه (1) وهو مؤمن ، ومثال الحالة الثانية أن يطعم فقيرا غير هاشمي ، فان شرطية الهاشمية تتطلب منه إلغاء ذلك رأسا وصرفه إلى الاتيان بفرد جديد من الاطعام ، لأنّ غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميا.

ففي الحالة الاولى تجري البراءة عن الشرطية المشكوكة لأنّ مرجع الشك فيها إلى الشك في إيجاب ضم أمر زائد إلى ما أتى به بعد الفراغ عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب في الجملة ، وهذا معنى العلم بوجوب الأقلّ والشك في وجوب الزائد ، فالأقلّ محفوظ على كل حال والزائد مشكوك.

وفي الحالة الثانية لا تجري البراءة عن الشرطية لأنّ الاقل المأتي به ليس محفوظا على كل حال ، إذ على تقدير الشرطية لا بد من إلغائه رأسا ، فليس الشك في وجوب ضمّ امر زائد إلى ما أتى به ليكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر.

وهذا التحقيق لا يمكن الأخذ به ، فانّ الدوران في كلتا الحالتين دوران بين الأقل والأكثر ، لأنّ الملحوظ فيه إنّما هو عالم الجعل وتعلق الوجوب ، وفي هذا العالم ذات الطبيعي معروض للوجوب جزما ويشك في عروضه على التقيد فتجري البراءة عنه ، وليس الملحوظ في الدوران

__________________

(1) بالرفع ، وذلك لأنّ الفاء هنا عاطفة لا سببية حتى ينصب الفعل بعدها ، ولا واقعة في جواب الشرط حتى يجزم.
عالم التطبيق خارجا ليقال : إنّ ما اتي به من الأقل خارجا قد (1) لا يصلح لضمّ الزائد إليه ولا بد من إلغائه رأسا على تقدير الشرطية.

ولا يختلف الحال في جريان البراءة عند الشك في الشرطية ووجوب التقيد بين ان يكون القيد المشكوك امرا وجوديا وهو ما يعبّر عنه بالشرط عادة او عدم أمر وجودي ، ويعبّر عن الامر الوجودي حينئذ بالمانع (2) ، فكما لا يجب على المكلّف ايجاد ما يحتمل شرطيته ، كذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل مانعيته ، وذلك لجريان الأصل المؤمّن.

__________________

(1) قال «قد» لأنّ ما يراد ان يؤتى به من الأقل (قد) يصلح لضمّ الزائد إليه كضم الايمان إلى العبد ، وهذا مما لا كلام فيه ولا إشكال لا عند المحقق العراقي ولا عند السيد الشهيد ، (وقد) لا يصلح كضم الهاشمية إلى العبد العامي. فيقول السيد (قده) : بما انه كان ينبغي على المحقق العراقي ان ينظر إلى الواجب المردّد بين الأقل والاكثر بلحاظ عالم الجعل لا إلى عالم الامتثال ، فلا وجه لقوله بأنّ ما يراد ان يؤتى به من الاقل في الخارج قد يكون من باب الحالة الثانية ولا بدّ ح من الغاء هذه الحصة من العتق رأسا واستبدالها بعتق هاشمي.
(2) كالضحك في الصلاة ، فانه أمر وجودي يعبّر عنه بالمانع.
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وذلك بان يعلم بوجوب متعلّق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهوما غير انه اعم منه صدقا ، كما إذا علم بوجوب الاطعام إمّا لطبيعي الحيوان او لنوع خاص منه كالانسان (1) ، فإن الحيوان والانسان ـ كمفهومين ـ متغايران ، وإن كان احدهما اعمّ من الآخر صدقا.

والصحيح أن يقال : إنّ التغاير بين المفهومين (تارة) يكون على اساس الاجمال والتفصيل في اللحاظ ، كما في الجنس والنّوع ، فانّ الجنس مندمج في النوع ومحفوظ فيه ولكن بنحو اللفّ والاجمال (2) ...

و (اخرى) يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرّد اجمال اللحاظ وتفصيليّته ، كما لو علم بوجوب اكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب اطعامه ، فان مفهوم الاكرام ليس محفوظا في مفهوم الاطعام انحفاظ الجنس في النوع غير انّ احدهما اعمّ من الآخر صدقا.

__________________

(1) كما إذا طلب المولى من عبده ان يطعم نفسا جائعة ، وتردّد العبد بين إرادة مطلق الحيوان أو خصوص الإنسان.
(2) اي انّ الجنس محفوظ في ماهية النوع بنحو اللفّ (اي الجمع) والاجمال ، أي ان النوع لفّ الجنس والفصل القريب وجمعهما في كلمة واحدة فقلنا «زيد انسان» ولم نقل «زيد حيوان ناطق» بنحو التفصيل انما قلنا «زيد انسان» فذكرنا ماهية زيد بشكل مجمل لا بشكل مفصّل ، نعم إن قلنا «حيوان ناطق» فقد ذكرنا ماهية الانسان بنحو
فالحالة الاولى تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة إذا أخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدة ، وليست من الدوران بين المتباينين ، لأنّ تباين المفهومين انما هو بالاجمال والتفصيل ، وهما (1) من خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة ، وانما يدخل فيها ذات الملحوظ وهو مردّد بين الاقل (وهو الجنس) والاكثر (وهو النوع).
واما الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ (2) لا في كيفية لحاظهما ، ومن هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين ، لأنّ الداخل في العهدة إمّا هذا المفهوم أو ذاك ، وهذا يعني ان العلم الاجمالي ثابت ، ولكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص

__________________

التفصيل.
(1) اي ان الاجمال والتفصيل امران ذهنيان محض كعنواني الاستقلالية والضمنية لا يدخلان في العهدة ولذلك لا يجب قصدها في الصلاة ، ولذلك اذا تردّد العبد بين وجوب إطعام أيّ حيوان كان أو خصوص الإنسان جرت البراءة عن خصوصية الإنسانية.
(2) اي ثابت في المفهومين الملحوظين في عالم الجعل ، فانّ الذي يلاحظ في عالم الجعل هي المفاهيم ـ اي بالحمل الذاتي الأوّلي ـ كماهية الصلاة(*).
__________________

(*) في المثال المفروض رأى السيد (قده) تغايرا مفهوميا (أو قل ماهويا) بين مفهوم الاكرام ومفهوم الاطعام ، وإن كان في تباينهما بل في أصل وجود هكذا حالة نظر ، لأنّه إذا كانت بعض المصاديق أخص من صنف معيّن من المصاديق ، فلا بدّ ان ينزل العنوان المنتزع من البعض تحت العنوان المنتزع من الكل ، ولو لا وجود مثل هكذا جامعين لما جزمنا بدخول «كل هذا البعض» تحت الكل ، وعليه تتّحد الحالتان.

العنوانين صدقا (1) ، ولا تعارضها البراءة عن وجوب أعمّهما وفقا للجواب الاخير من الاجوبة المتقدّمة على البرهان الاوّل في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وذلك ان البراءة عن وجوب الأعمّ ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة ، لأنّه إن اريد بها التأمين في حالة ترك الأعم مع الاتيان بالأخص فهو غير معقول ، لانّ نفي الاعمّ يتضمّن نفي الأخص لا محالة ، وإن اريد بها التأمين في حالة ترك الأعم بما يتضمّنه من ترك الأخص فهذا مستحيل ، لأنّ المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة ، والاصل العملي إنّما يؤمّن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية.

__________________

(1) أي التعيين ، أي لو تردّدنا بين وجوب اكرام زيد كيفما اتفق (وهو التخيير) وبين وجوب خصوص إطعامه (وهو التعيين) فانه تجري البراءة عن التعيين لانه اكثر مئونة ولانه لا معنى لاجراء البراءة عن الاكرام لانّ ترك الاكرام مع فعل الاطعام هو تناقض وترك الاكرام بما فيه ترك الاطعام هو مخالفة قطعية.
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ونتكلّم في حكم هذا الدوران على عدّة مبان في تصوير التخيير الشرعي الذي هو أحد طرفي الترديد في المقام [والطرف الآخر التعيين].
فأوّلا : نبدأ بالمبنى القائل بان مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين وشرط كل منهما ترك متعلق الآخر ، وهذا يعني ان «العتق» مثلا [الذي علم وجوبه إمّا تعيينا او تخييرا] واجب في حالة ترك «الاطعام» بلا شك ، ويشك في وجوبه حالة وقوع الاطعام فتجري البراءة عن هذا الوجوب [التعييني المحتمل] ، وينتج ذلك : التخيير عمليا (1).
وقد يقال ـ كما في بعض افادات المحقق العراقي (2) ـ : إن كلّا من الوجوب التعييني للعتق والوجوب التخييري فيه حيثية الزامية يفقدها

__________________

(1) فرض المثال كون الواجب مردّدا بين العتق على نحو التعيين أو احد المذكورين (العتق او الاطعام) على نحو التخيير.
ولا شك في ان كون المتعلّق واجبا على نحو التعيين أشدّ مئونة وكلفة في عالمي الجعل والامتثال من كونه واجبا على نحو التخيير ، فانه ايسر واسهل فيهما.

وانما قال «عمليا» لانّ البراءة إذا اثبتنا بها التخيير ستكون بلا شك اصلا مثبتا ، وهروبا من هذا الإشكال قال ان اجراء البراءة عن الزائد هنا سيؤدّي ـ عمليا وتلقائيا ـ إلى التخيير.
(2) نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الثالث ص 288 ـ 289.
الآخر ، فيكون كل منهما مجرى للأصل النافي ويتعارض الاصلان.

اما الحيثيّة الالزامية في الوجوب التعييني للعتق التي يجري الأصل النافي للتأمين عنها فهي الالزام بالعتق حتّى ممن أطعم ، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييري.

وأمّا الحيثية الالزامية في الوجوب التخييري للعتق او الاطعام التي يجري الاصل النافي للوجوب التخييري تأمينا عنها فهي تحريم ضمّ ترك الاطعام إلى ترك العتق ، إذ بهذا الضمّ تتحقق المخالفة ، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التعييني للعتق ، إذ على الوجوب التعييني تكون المخالفة متحقّقة بنفس ترك العتق ، ولا يكون هناك بأس في ضمّ ترك الاطعام إلى ترك العتق ، لأنّه من ضمّ ترك المباح إلى ترك الواجب ، فالبراءة عن وجوب العتق ممّن أطعم (1) معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الاطعام ممن ترك العتق.

وهذا البيان ـ وإن كان يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين إلزاميّتين (*) ـ ولكن هذا العلم غير منجّز بل منحل حكما لجريان البراءة

__________________

(1) اي انّ البراءة عن الخصوصية التعيينية معارضة بالبراءة عن الخصوصيّة التخييريّة التي هي تحريم ضمّ ترك الاطعام إلى ترك العتق.
__________________

(*) الصحيح ان بيان المحقّق العراقي لا يثبت علما إجماليا وانما الذي أوهم بوجود علم إجمالي هو التلاعب بالالفاظ ، وحقيقة الأمر. سواء كان وجوب العتق تخييريا او تعيينيا. لا يحرم ترك الاطعام لوحده ، وايضا سواء كان الوجوب تخييريا أو تعيينيا يحرم ضمّ ترك الاطعام إلى ترك العتق ، لأنّ حرمة هذا الضمّ نشأت مما سيترتب على هذا الضمّ من ترك الطرفين ليس إلّا ، إذن لا خصوصيّة زائدة على فرض التخييرية كي يحصل علم إجمالي.
الاولى (1) وعدم معارضتها بالبراءة الثانية ، لأنّ فرض جريانها (2) هو فرض وقوع المخالفة القطعية ، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية بخلاف فرض جريان البراءة الاولى ، فانّه فرض المخالفة الاحتمالية.

وثانيا : نأخذ المبنى القائل بان مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي (3) ، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة فيما إذا دار الواجب بين اكرام زيد مطلقا وإطعامه خاصّة (4).
وثالثا : نأخذ المبنى القائل (5) بأن مرجع الوجوب التخييري إلى

__________________

(1) وهي البراءة عن «وجوب العتق ممّن أطعم» وهي البراءة عن الخصوصيّة التعيينية.
(2) اي لان فرض جريان البراءة الثانية (التي هي البراءة عن «تحريم ضم ترك الاطعام إلى ترك العتق») هو فرض وقوع المخالفة القطعية.
وهذا اعتراف من السيد المصنّف ان متعلّق التحريم على فرض التخيير هو مجموع التركين ، ومجموع التركين كما تعلم محرّم على كلا الفرضين ، فلم تثبت خصوصية زائدة على فرض التخييرية فلم يحصل علم إجمالي.
(3) وهو مختار جملة من المحققين ، وقد ذكرنا في محلّه هذا المبنى وبرهنّا عليه ، وقلنا هناك إن مصاديق الإطعام والعتق والصيام ترجع الى جامع واحد وهو مثلا كفارة ذات هذا المستوى المعيّن ، وإلّا لما خيّرنا المولى تعالى بين خصوص هذه الخصال الثلاث.
(4) وهو أنه في هذه الحالة تجري البراءة ، وذلك لكون الداخل في العهدة إما خصوص العتق وإمّا إحدى الخصال الثلاث ، والأقلّ هو التخيير ، فتجري البراءة عن خصوصيّة التعيين.
(5) هذا مبنى صاحب الكفاية (راجع تقريرات السيد الهاشمي ج 5 ص 356).
وجود غرضين لزوميّين للمولى غير انّهما متزاحمان في مقام التحصيل ، بمعنى أنّ استيفاء احدهما يعجّز المكلّف عن استيفاء الآخر (1) ، ومن هنا (2) يحكم بوجوب كلّ من الفعلين مشروطا بترك الآخر ، والحكم هنا أصالة الاشتغال ، لان مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا او تخييرا حينئذ إلى الشك في ان الاطعام هل يعجّز (3) عن استيفاء الغرض اللزومي من العتق ، فيكون من الشك في القدرة الذي تجري فيه اصالة الاشتغال (*).
__________________

(1) لأنّ الغرض اللزومي قد ارتفع ، كما لو امر المولى عبده بان يطعم الفقير او يعطيه ما لا يكفيه لشراء طعام ، فإنّه باعطائه المال يكون الغرض اللزومي قد ارتفع تكوينا فلا يمكن ادراكه مرّة ثانية بالاطعام ، لأنّ الغرض ـ مثلا ـ كان رفع حاجته وقد ارتفعت بالاعطاء.
(2) اي بسبب العجز عن تحصيل كلا الملاكين.
(3) بمعنى ان الاطعام هل رفع الغرض اللزومي بحيث لا يمكن تحصيله بالعتق ، او ان الغرض اللزومي لا يزال باقيا ولا يرتفع إلّا بالعتق؟ ولا شك هنا ان المورد هو من باب الشك في القدرة على تحصيل الغرض اللزومي ، وفي مثل ذلك يحكم العقل بالعتق ليحصل عنده العلم
__________________

(*) وقد أيّد سيّدنا الشهيد رحمه‌الله جريان الاشتغال في هذا المورد بناء على صحّة هذا المبنى ، ولكنه (رضي الله عنه) لا يؤيد هذا المبنى ويخرج بالقول بالانحلال الحكمي على أساس أن البراءة تجري عن خصوصية التعيين بلا معارض.

(سؤال للطالب) في مسألتنا هذه ـ وهي مسألة دوران الامر بين التعيين والتخيير الشرعي ـ وجهان ، وجه يقول بالبراءة عن خصوص التعيين لانه اقل مئونة في عالم الجعل ، ووجه يقول بوجوب الاحتياط لأنّ للمولى تعالى غرضا يريد ان يحصّله ، ولا ندري إذا اطعمنا ولم نعتق هل حقّقنا الغرض الالهي ام لا ، فما رأيك انت بين هذين الوجهين؟
ـ 5 ـ

ملاحظات عامّة حول الاقلّ والاكثر

فرغنا من المسائل الاساسيّة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيّين ، وبقي علينا ان نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامّة حول الأقل والأكثر :

__________________
بالفراغ وحصول الغرض ، أو قل نستصحب بقاء القدرة على تحصيل الغرض الواقعي(* 1).
__________________
(* 1) (ملاحظة) لعلّك لاحظت هنا ان محور كلامهم. على المبنى الثالث. هو حصول الغرض اللزومي ، وهذا يعني انّه هناك غرض واحد يلزم تحصيله ، هذا الغرض الواحد هو. في الحقيقة ـ ملاك الجامع الذي نقول به ، ولهذا الجامع مصاديق وهي الخصال الشرعية ... ولهذا قلنا بأن مرجع التخيير الشرعي الى التخيير العقلي. على ايّ حال كلامهم انه يجب تحصيل الغرض ... هو كلام عجيب فعلا ، فلو اردنا ان نحقّق دائما الغرض الالهي المحتمل لما اجرينا البراءة الشرعية قط ، فنحن علينا كعبيد ان نمشي طبق وظيفتنا الشرعية فقط ، فحينما نشك بين التخيير والتعيين علينا ان نرجع الى قوله تعالى (لا يكلّف الله نفسا إلّا ماءاتاها) و (وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «رفع عن امتي ما لا يعلمون» ونحن لا نعلم بمطلوبية الزائد وهو خصوص التعيين فتجري البراءة عن هذه المئونة الزائدة المحتملة مع العلم ـ كما قلنا قبل قليل ـ ان مرجع الخصال الشرعية الى جامع واحد ، والتردّد انما هو بين هذا الجامع المريح وبين خصوص العتق. ومن هنا تعرف عدم وجود فرق بين التعيين والتخيير العقلي والتعيين والتخيير الشرعي.

1 ـ دور الاستصحاب في هذا الدوران :

قد يتمسك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لاثبات وجوب الاحتياط واخرى لاثبات نتيجة البراءة.

أمّا التمسك به على الوجه الأوّل فبدعوى انّا نعلم بجامع وجوب مردّد بين فردين من الوجوب وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة ، ووجوب التسعة يسقط بالاتيان بالأقل ووجوب العشرة لا يسقط بذلك ، فإذا أتى المكلّف بالأقل ، شك في سقوط الجامع وجرى استصحابه ، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكلّي (1).
والجواب على ذلك ان استصحاب جامع الوجوب إن اريد به إثبات وجوب العشرة لأنّ ذلك هو لازم بقائه ، فهذا من الاصول المثبتة ، لأنّه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب ، وإن (2) أريد به الاقتصار على إثبات

__________________

(1) سيأتي في هذه الحلقة ج 4 ص 183 تحت عنوان الحالة الثانية ومثالها ما إذا علم بوجود أحد شخصين ـ زيد أو عمرو ـ في المسجد ثم شك في بقائه سواء كان زيدا أو عمروا فهنا يجري استصحاب الجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه.
(2) مراد السيد الشهيد (قده) في هذا الفرض الثاني ان يقول : اننا إذا استصحبنا بقاء الجامع فهذا الاستصحاب لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع ، وانت خبير بان المراد بالجامع هو احدهما.
وينبغي ان يلتفت إلى ان السيد (قده) لم يثبت كفاية الأقلّ في المقام ، وذلك لكونه في مقام إبطال استصحاب الجامع فقط ، وإلّا فانه وان ارتفع الجامع وجدانا لكن ليس ارتفاع الجامع هو المناط في ارتفاع التكليف ـ بعد العلم بثبوته ـ فلا بدّ لنا لنرفع التكليف من اثبات الانحلال الحقيقي بلحاظ

جامع الوجوب ، فهذا لا أثر له ، لأنّه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع ، وقد فرضنا ان العلم به لا ينجّز سوى الأقل ، والأقل حاصل في المقام بحسب الفرض.

وامّا التمسّك به على الوجه الثاني فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو في صدر عصر التشريع (1) ، ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقلّ ، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب لأنّه إن اريد به اثبات وجوب الزائد بالملازمة فهو مثبت ، وإن اريد به التأمين في حالة ترك الاقلّ فهو غير صحيح (2) ، لأنّ فرض ترك الاقلّ هو (3)
__________________

الجامع وقد اثبتناه سابقا ويبقى الزائد مشكوكا فيه فتجري فيه البراءة.
(1) أو قبل البلوغ او قبل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج ونحو ذلك.
(2) قد تكرّر ذكر هذا البرهان اخيرا عدّة مرّات بصيغ مختلفة ، ونعيده رغم وضوحه : ... إذ لا يصحّ استصحاب عدم وجوب الأقلّ لأنه إن أريد به إثبات وجوب الاكثر أو الزائد فهو أصل مثبت (وذلك لأن استصحاب عدم وجوب الاقلّ إنما يفيدنا جواز ترك الاقلّ فقط ، وانما نستفيد عدم وجوب الزائد بالملازمة بين عدم وجوب الاقلّ ووجوب الأكثر إذ أن أحدهما إمّا الاقلّ وإما الاكثر واجب فاذا لم يجب الاقلّ وجب الأكثر لا محالة ، وهذا أصل مثبت بوضوح إذ من قال إنّ الله تعالى إذا تعبّدنا بعدم وجوب الاقلّ قد تعبّدنا بوجوب الأكثر؟! على انّ عدم وجوب الاكثر لم يثبت الّا بتوسط ملازمة عقلية بين عدم وجوب الاقلّ ووجوب الاكثر) ، وإن أريد به التأمين في حالة ترك الاقلّ مطلقا حتى ضمن الاكثر فهي المخالفة القطعية ، إذن لا يجري استصحاب عدم وجوب الاقلّ سواء كان هذا الوجوب استقلاليا أم ضمنيّا ويجري الاستصحاب عن وجوب الزائد بلا معارض.
فرض المخالفة القطعية ، ولا يصحّ التأمين بالاصل العملي إلّا عن المخالفة الاحتمالية.

2 ـ الدوران بين الجزئية والمانعية :

إذا تردّد أمر شيء بين كونه جزء من الواجب أو مانعا عنه (1) فمرجع ذلك إلى العلم الاجمالي بوجوب زائد متعلّق إمّا بالتقيد بوجود ذلك الشيء أو بالتقيد بعدمه ، وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الاجمالي منجّزا ، وتتعارض أصالة البراءة عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعيّة ، فيجب على المكلّف الاحتياط بتكرار العمل مرّة مع الاتيان بذلك الشيء ومرّة بدونه ، هذا فيما إذا كان في الوقت متّسع وإلّا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار وذلك بالاقتصار على أحد الوجهين.

وقد يقال : إنّ العلم الاجمالي المذكور غير منجّز ولا يمنع عن جريان البراءتين معا ـ بناء على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الاجمالي [وهي صيغة الميرزا القائلة بانّ تعارض الاصول مرهون بأداء جريانها الى الترخيص عمليا في المخالفة القطعيّة] ـ فانّ جريان الاصول في المقام لا يؤدي الى ذلك ، لأن المكلّف لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المذكور ، إذ في حالة الاتيان بالشيء المردّد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة ، وفي حالة تركه يحتملها ايضا ، فلا يلزم من جريان الاصلين معا ترخيص في المخالفة القطعية (*).
__________________

(1) كالركعتين الاخيرتين في الصلاة إذا شك في جزئيتهما أو في مانعيتهما.
__________________

(*) قد ذكرنا في تعليقتنا في آخر الاركان الاربعة عدم صحّة مبنى الميرزا (قده) وانّ

فإن قيل : ألا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركّب رأسا؟
قلنا : نعم تحصل ، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين حتّى لو جريا معا.

ولكن يمكن ان يقال على ضوء صيغة الميرزا : ان المخالفة القطعية للعلم الاجمالي المذكور ممكنة أيضا فيما إذا كان الشيء المردّد بين الجزء والمانع متقوّما بقصد القربة على تقدير الجزئية ، فانّ المخالفة القطعية حينئذ تحصل بالاتيان به بدون قصد القربة ، ويكون جريان الأصلين معا مؤدّيا الى الاذن في ذلك ، فيتعارض الاصلان (*) ويتساقطان.

3 ـ الاقل والاكثر في المحرّمات :

كما قد يعلم اجمالا بواجب مردّد بين التسعة والعشرة كذلك قد يعلم بحرمة شيء مردّد بين الاقل والاكثر ، كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحيوان او تصوير كامل جسده (1) ، ويختلف الدوران المذكور في

__________________

(1) في النسخة الاصلية قال بدل «جسده» حجمه ، وما أثبتناه أولى.
__________________

المناط في جريان الاصول المؤمّنة في الاطراف هو عدم حصول استهجان عقلائي من جريانها كما لو قلّت اطراف الحرام كثيرا بالنسبة الى الاطراف المحلّلة ، وليس المناط عدم القدرة على المخالفة القطعية ، وجريان الاصل المؤمّن في الحالة المفروضة موضع استهجان واستغراب لدى العقلاء ، ولذلك يلزمه الاحتياط بتكرار الصلاة كما ذكر السيد رحمه‌الله في اوّل هذه المسألة.
(*) كان ينبغي ان يقال : فلا تجري الاصول المؤمّنة حينئذ ، لا انها تجري فتتعارض وتتساقط. فانه لا معنى ثبوتا لجريانهما ثم تساقطهما لأنّ جريانهما ح لغو محض.
باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات :

فأوّلا : وجوب الاكثر هناك كان هو الاشدّ مئونة ، وأمّا حرمة الاكثر (1) هنا فهي الاخفّ مئونة ، إذ يكفي في امتثالها ترك أيّ جزء ، فحرمة الاكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الاقلّ في باب الواجب.

وثانيا : إنّ دوران الحرام بين الأقلّ والأكثر يشابه دوران امر الواجب بين التعيين والتخيير ، لأن حرمة الاكثر [اي كل الجسد] في قوّة وجوب ترك احد الاجزاء تخييرا ، وحرمة الاقلّ [اي حرمة رسم خصوص الرأس] في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا ، فالأمر دائر بين وجوب ترك احد الاجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات [وهو الرأس] ، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير لا الدوران بين الاقلّ والاكثر في الاجزاء أو الشرائط (2).
__________________

(1) تصوير كامل الجسد (وهو الاكثر) أخفّ مئونة بالنسبة الى الرسّام ، لانه اذا حرم عليه تصوير كامل الجسد فيبقى له مجال واسع لرسم الانسان ولو ثلاثة ارباعه المهمة التي منها الرأس والصدر ، وأمّا تصوير خصوص الرأس (وهو الاقل) فهو الأكثر مئونة فانه اذا حرم رسم الرأس فانه يحرم مطلقا سواء مع البدن أو لوحده وهو تقييد للرسّام بل إلغاء لمهنة رسم الانسان عمليا بالنسبة له لانّ اهم جزء هو الرأس. راجع ان شئت تقريرات السيد الهاشمي ج 5 ص 362.
(2) بيان المطلب : ان حرمة الاكثر (والتي هي حرمة تصوير مجموع الجسد) في قوّة وجوب ترك أيّ جزء (ولم يقل تعني وجوب .. وذلك لأن النهي عند السيد (قده) «ليس طلبا للترك ولا للكفّ» راجع إن شئت الحلقة الثانية بحث النهي) وحرمة الأقل في قوّة وجوب ترك خصوص تصوير الرأس بنحو التعيين ، ومن هنا تعرف ان هذا الدوران
والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الأقلّ (1) ، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الاكثر ، بنفس البيان (2) الذي جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعييني للعتق بدون أن تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييري.

4 ـ الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر :

كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الأقل والأكثر كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية ، بأن يكون مردّ الشك إلى الجهل بالحالات الخارجية لا الى الجهل بالجعل ، كما إذا علم المكلّف بأنّ ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة وشك في انّ هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أو لا ، فتجري البراءة عن مانعيّته أو (3) عن وجوب تقيد

__________________

يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير بلا فرق ، ولا يدخل تحت حالة الدوران بين الأقل والاكثر لانعكاس الأقلّ والاكثر في المحرّمات مقابل الاقل والاكثر في الواجبات.
(1) وهو تصوير خصوص الرأس لانه ذو مئونة زائدة.
(2) وقد مرّ نظيره سابقا مرّات ونعيده هنا للتذكّر فنقول :
إن جريان البراءة عن الاكثر (إن) كان يراد به اثبات حرمة الاقل (أي اثبات حرمة تصوير خصوص الرأس) فهو اصل مثبت.

(وإن) كان يراد به الترخيص في تصوير مجموع الجسد فهو محال ، لأنّه ترخيص في المخالفة القطعية ، فان القدر المتيقن من التصوير المحرّم هو تصوير مجموع الجسد.
(3) يصحّ أن يريد من العطف ب «أو» معنى العطف التفسيري ، بمعنى ان وجوب تقيّد الصلاة بعدم هذا اللباس (المشكوك المانعية) ارشاد الى المانعية ، وقد يريد منه معنى عطف الغير على الغير ، فيكون المراد من
الصلاة بعدمه بتعبير آخر.

وقد يقال ـ كما عن الميرزا (قدس‌سره) (1) ـ : إن الشبهة الموضوعية للواجب الضمني لا يمكن تصويرها إلّا إذا كان لهذا الواجب تعلّق بموضوع خارجي كما في هذا المثال (2).
ولكن الظاهر إمكان تصويرها في غير ذلك أيضا ، وذلك بلحاظ حالات المكلّف نفسه (3) ، كما إذا فرضنا ان السورة كانت واجبة على غير

__________________

وجوب تقيّد الصلاة بعدم هذا اللباس معنى الوجوب التكليفي ـ لا الوجوب الإرشادي الى المانعية ـ فعلى هذا المعنى الثاني يكون لبس ما لا يؤكل لحمه حراما تكليفا وليس مبطلا للصلاة.
(1) فوائد الاصول ج 4 ص 200
(2) أي وقد يقال ـ كما عن المحقق النائيني رحمه‌الله ـ ان الشبهة الموضوعيّة للواجب الضمني (كاللباس المشروط بشرائط معيّنة) لا يمكن تصويرها الّا اذا كان لهذا الواجب كالصلاة تعلّق بموضوع خارجي كاللباس وشك في طبيعة هذا اللباس مثلا هل انه مما يؤكل لحمه أم لا؟
(3) أي ولكن الظاهر إمكان تصوير الشبهة الموضوعيّة للواجب الضمني في غير ما اذا كان الشك في موضوع خارجي (كاللباس والوقت والبلوغ وغيرها من مقدمات الواجب ومقدّمات الوجوب) وذلك كما اذا فرضنا ان السورة بعد الفاتحة ساقطة عن المريض وشك المكلّف في مرضه فانه سيشك لا محالة بنحو الشبهة الموضوعية بين الاقل (وهو الصلاة من دون السورة) والاكثر (وهو الصلاة مع السورة) وتجري البراءة عن الزائد مع ان أجزاء الواجب ليست من قيوده (*)
__________________

(*) (واجاب) استاذنا السيد الهاشمي في تعليقته على هذا الكلام في تقريراته (ج 5
المريض في الصلاة وشك المكلّف في مرضه ، فإنّ هذا يعني الشك في جزئية السورة مع أنّها واجب ضمني لا تعلّق له بموضوع خارجي ، والحكم هو البراءة.

__________________

ص 365) بجواب جيّد فقال : «لعلّ مقصود الميرزا (قده) تطبيق ما تقدّم منه في بحث «جريان البراءة في الشبهة الموضوعية» من عدم تعقّل الشك بنحو الشبهة الموضوعية من ناحية متعلّق الحكم ، بل لا بد وان يكون منشأ الشك اشتباه متعلّق المتعلّق أو قيود الحكم فلا يرد عليه الاعتراض المذكور كما لا يخفى» انتهى كلامه.

وبيان كلامه (حفظه الله) باختصار انه لا يتعقل ان يأمرنا الشارع المقدس بامر لا نعرفه خارجا ، فمثلا إذا قال صلّ ، صم ، لا تكذب ، لا تسرق ... فمتعلّقات الاحكام هذه يلزم ان تكون واضحة بتفهيم من الشارع وإلّا فما معنى ان يأمرنا بمتعلّق (كالصلاة) لا نعرفه؟! بل لا بد وان يكون منشأ الشك الموضوعي الجهل بمتعلّق المتعلق كالفقير في أطعم فقيرا ، أو بقيود الحكم كالبلوغ ودخول الوقت وحصول الاستطاعة ونحو ذلك ، فالصلاة والصيام ونحوهما وإن كان قد يحصل في بعض حدودهما شك لكن هذا الشك انما يكون شكا في الشبهة الحكمية ، لا في الشبهة الموضوعية ، وأمّا الشك في فقر زيد أو في بلوغه أو في استطاعته ومرضه فهو شك موضوعي ، اي شك في مرحلة الامتثال لا في مرحلة الجعل.

وأمّا المثال الذي طرحه السيد الشهيد فالشك في جزئية السورة فيه منشؤه حالات المكلّف وهي بمثابة الشك في حصول الاستطاعة للحج ، وليس الشك هنا في وجوب السورة مطلقا ، فالشبهة هنا في الواقع انما هي في حالة المكلّف (وهي من قيود الحكم) وهي شبهة موضوعية وليست الشبهة في وجوب السورة عليه إلّا ثانيا وبالعرض ، (فاذا عرفت) ان مراد المحقق النائيني من الموضوع الخارجي ما يشمل حالات المكلّف كالبلوغ والاستطاعة والمرض ونحوها تعرف انه لا يبقى هناك داع لاشكال سيّدنا الشهيد على المحقق النائيني.
5 ـ الشك في اطلاق دخالة الجزء او الشرط :

كنا نتكلّم عمّا إذا شك المكلّف في جزئية شيء أو شرطيّته مثلا للواجب ، وقد يتّفق العلم بجزئيّة شيء أو دخالته في الواجب بوجه من الوجوه (1) ولكن يشك في شمول هذه الجزئية لبعض الحالات ، كما إذا علمنا بأن السورة جزء في الصلاة الواجبة وشككنا في إطلاق جزئيّتها لحالة المرض او السفر ، ومرجع ذلك إلى دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص ، فإذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق لها وانتهى الموقف إلى الاصل العملي جرت البراءة عن وجوب الزائد في هذه الحالة ، وهذا على العموم لا إشكال فيه ، ولكن قد يقع الاشكال في حالتين من هذه الحالات وهما :

. حالة الشك في إطلاق الجزئية (2) لصورة نسيان الجزء.

. وحالة الشك في اطلاق الجزئية لصورة تعذّره.

ونتناول هاتين الحالتين فيما يلي تباعا :
(أ) الشك في الاطلاق لحالة النسيان :

إذا نسي المكلّف جزء من الواجب فأتى به بدون ذلك الجزء ثم التفت بعد ذلك إلى نقصان ما أتى به ، (فإن) كان لدليل الجزئية اطلاق

__________________

(1) اي وقد يتّفق العلم بجزئية شيء أو شرطيته أو مانعيّته.
(2) البحث هنا هو في الجزء والشرط ، وذكر الجزئية هنا دون الشرطية إمّا نسيانا وإمّا لوحدة المناط فيهما.
لحال النسيان (1) اقتضى ذلك بطلان ما أتى به لأنّه فاقد للجزء ، من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان في اثناء الوقت وافتراض استمراره إلى آخر الوقت ، وهذا هو معنى ان الاصل اللفظي في كلّ جزء يقتضي ركنيّته ، اي بطلان المركب بالاخلال به [حتى] نسيانا.

(وأمّا) إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق (2) وانتهى الموقف إلى الأصل العملي ، فقد يقال بجواز اكتفاء النّاسي بما أتى به ، لأنّ المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ حالة النسيان ، والأقل واقع والزائد منفي بالأصل.

وتوضيح الحال في ذلك : ان النسيان تارة يستوعب الوقت كله ، واخرى يرتفع في اثنائه.

ففي الحالة الاولى لا يكون الواجب بالنسبة إلى النّاسي مردّدا بين الأقل والأكثر ، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إليه ، لأنّ النّاسي لا

__________________

(1) كالركوع والسجود كما في صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» فان دليل جزئية الركوع مطلق حتى لحال النسيان بحيث اذا نسيه بطلت صلاته.
(2) كما لو سأل سائل الامام كيف اصلّي فقال تنوي وتكبّر وتقرأ فاتحة الكتاب .. إلخ فإنّ الأمر بفاتحة الكتاب هنا ناظر إلى وجوبها بالعنوان الأوّلي ، وليست في مقام بيان وجوبها مطلقا حتّى في حالة النسيان. مثال آخر : كما لو ثبت وجوب السورة بالاجماع مثلا ، وشككنا في وجود اجماع على وجوبها مطلقا حتى في حال النسيان ، وليس للإجماع اطلاق لكونه دليلا لبّيا.
يكلّف بما نسيه على أيّ حال ... (1) بل هو يعلم إمّا بصحّة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه ، ومرجع هذا إلى الشك في وجوب استقلالي جديد وهو وجوب القضاء ، فتجري البراءة عنه (2) حتّى لو منعنا من البراءة في موارد دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين.

وأمّا في الحالة الثانية فالتكليف فعلي في الوقت ، غير انّه متعلّق إمّا بالجامع الشامل (3) للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان أو بالصلاة التامّة فقط ، والأوّل معناه اختصاص جزئية المنسي بغير حال النسيان ، والثاني معناه اطلاق الجزئية لحال النسيان ، والدوران بين وجوب الجامع ووجوب الصلاة التامّة تعيينا هو من انحاء الدوران بين الأقل والأكثر ، ويمثّل الجامع فيه الأقلّ ، وتمثّل الصلاة التامّة الاكثر ، وتجري البراءة وفقا للدوران المذكور.

__________________

(1) إمّا منّا لحديث الرفع اذ فيه رفع عن أمتي ... النسيان وإمّا استحقاقا لعدم كونه مقدورا.
(2) اي فتجري البراءة من وجوب القضاء لانه وجوب استقلالي مشكوك الحدوث ، أو قل : هل تولّد أمر جديد بالقضاء ام لا؟ لا ندري ، لذلك تجري البراءة.
(3) يقصد : الجامع الذي هو مفهوم إحدى الصلاتين ولك ان تقول ان الجامع هنا هي الصلاة الناقصة لانها هي الجامع المشترك بين التامّة والناقصة ، او قل : صحيح انّ الجامع هو «إحدى الصلاتين» ولكن يمكن تحقيق هذا الجامع بالصلاة الناقصة. على ايّ حال هذا الفرض هو الاقل لانه يكتفى بالصلاة الناقصة ، وقوله «او بالصلاة التامّة فقط» اي الصلاة المعادة هو الطرف الاكثر ، أو قل انه على هذا الفرض تجب الاعادة.
ولكن قد يقال ـ كما في إفادات الشيخ الانصاري (1) وغيره ـ بأنّ هذا إنّما يصحّ فيما إذا كان بالامكان ان يكلّف الناسي بالاقلّ ، فإنّه يدور عنده امر الواجب حينئذ بين الأقل والأكثر ، ولكن هذا غير ممكن لأنّ التكليف بالأقلّ إن خصّص بالنّاسي فهو محال لأنّ الناسي لا يرى نفسه ناسيا ، فلا يمكن لخطاب موجّه إلى الناسي ان يصل إليه ، وإن جعل على المكلّف عموما شمل المتذكّر أيضا مع أنّ المتذكّر لا يكفي منه الاقلّ بلا إشكال ، وعليه فلا يمكن ان يكون الأقلّ واجبا في حقّ الناسي ، وإنّما المحتمل إجزاؤه عن الواجب ، فالواجب إذن في الأصل هو الأكثر ويشك في سقوطه بالأقلّ ، وفي مثل ذلك لا تجري البراءة.

والجواب : إنّ التكليف بالجامع (2) يمكن جعله وتوجيهه إلى طبيعي المكلّف ، ولا يلزم منه جواز اقتصار المتذكّر على الأقلّ ، لأنّه جامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان والصلاة التامّة ، كما لا يلزم منه عدم إمكان الوصول إلى النّاسي ، لأنّ موضوع التكليف هو طبيعي المكلّف ، غاية ما في الأمر أنّ النّاسي يرى نفسه آتيا بأفضل الحصّتين من الجامع مع أنّ ما يقع منه هو (3) أقلّهما قيمة ، ولا محذور في ذلك.

__________________

(1) راجع فرائد الاصول ص 483 ـ 484.
(2) اي بإحدى الصلاتين.
(3) في النسخة الأصليّة «.. مع أنّه إنّما تقع منه اقلّهما ...» وما اثبتناه أولى.
وعلى اي حال فبيان جواب السيد الشهيد (قده) هو انّ متعلّق التكليف ـ في اللوح المحفوظ ـ هو الجامع بين الصلاة الناقصة لخصوص الناسي والصلاة التامّة للمتذكّر
__________________
والمراد ب «طبيعي المكلّف» هو المكلّف المطلق من قيديّة المتذكّر والنّاسي ، أي مع غضّ النظر عن هاتين الصفتين ، فكأن الخطاب في اللوح المحفوظ هكذا : المكلّف مطلوب منه احدى الصلاتين : التامّة إن كان متذكرا أو الناقصة إن كان ناسيا(*)
__________________
(*) لم يذكر سيدنا الشهيد رحمه‌الله عبارة الخطاب في هذا الجواب ، وذلك للتسليم بعدم امكان مخاطبة الناسي ، فلا يقال : يا ناسي قراءة السورة أنت مكلّف بالأقلّ ، ولعلّه رحمه‌الله لانه يؤمن بان حكم الناسي ليس بنحو الخطاب وانما هو بنحو الاسقاط كأن يقال مثلا : الانسان مكلّف بما يتذكّره من الصلاة. وسيدنا الشهيد وإن لم يذكر هذا الكلام في هذه الحلقة الّا أنه ذكره في تقريرات السيد الهاشمي ج 5 ص 369 ، قال" أن يجعل على كل مكلف الاتيان بما يتذكر من الاجزاء ، فيتحرّك كلّ مكلّف نحو المقدار الملتفت إليه والذي يختلف من شخص إلى آخر بمقدار تذكّره ، وكلّ مكلّف يتخيل أنه تام التذكّر والالتفات ، وعلى كل حال يكون الانبعاث أيضا من الأمر الواحد المتعلّق بالجامع ، والوجهان يرجعان روحا إلى امر واحد وهو الخطاب بالجامع ، وإنّما يختلفان في كيفية صياغة الجامع المتعلّق به الأمر" انتهى ، وهذا يعني ان هذا الجامع المتصوّر هو ما يتذكّره المكلّف وكأنّ الأمر يكون بالشكل التالي : ائت بما تتذكّره من الصلاة التامّة ، (أقول) وهذا يعني ان الانبعاث سيكون ناتجا عن الأمر بما يتذكره المكلّف وهذا الجواب خير مما ذكره في هذه الحلقة إذ اننا لم نتعقل جامعا بين صلاة المتذكّر وصلاة الناسي الّا الصلاة الناقصة ، وهذه الصلاة الناقصة غيّر كافية من المتذكّر. (فان قلت) الجامع هو «احدهما» بمعنى ان كنت متذكّرا فصل التامّة وان كنت ناسيا فأت بما تتذكّر (قلت) هذا ليس جامعا وانما هذان متعلّقان لمكلّفين.

* * *
(وعند ما وصلت إلى هذا البحث سمعنا بوفاة المرجع الكبير السيد الگلپايگاني الذي استقبله الانبياء والمرسلون غروب ليلة الجمعة الواقعة في 25 جمادى الثانية من عام 1414 ه‍ ق ، والذي شيّعه الملايين في

وهذا الجواب افضل ممّا ذكره عدد من المحقّقين (1) في المقام ، من حلّ الاشكال وتصوير تكليف الناسي بالأقلّ بافتراض خطابين : احدهما متكفّل بايجاب الاقل على طبيعي المكلف ، والآخر متكفّل بايجاب الزائد على المتذكّر.

إذ نلاحظ على ذلك : ان الأقل في الخطاب الأوّل هل هو مقيّد بالزائد [مطلقا أي حتى بلحاظ الناسي] ، أو مطلق (2) من ناحيته ، أو مقيّد

__________________

(1) كصاحب الكفاية والمحقق النائيني قدس‌سرهما ..
(2) أي ان الاقل غير مقيّد بالزائد (المنسي) أي حتى ولو لم يأت المتذكر بالسورة فصلاته صحيحة. مثال الاطلاق قول الشارع لنا «اذا أفطرت فاعتق رقبة» فان عدم تقييده للرقبة بوصف معيّن هو الاطلاق ، وهنا يقال نتمسّك بالاطلاق لنفي قيد العدالة مثلا ، ومثال الاهمال قوله تعالى «اقيموا الصلاة» فانه في مقام بيان أصل وجوب الصلاة وليس في مقام ذكر عدد الصلوات الواجبة وكيفيّتها ، فهنا يقال الشارع في هذه الآية في مقام الاهمال من ناحية عدد الصلوات وكيفيّتها.
وبيان مراد صاحب الكفاية ومن تبعه : أنّ المتعلّق الواقعي للتكليف مردّد بين الأقلّ والاكثر ، والأقلّ متعلّق بطبيعي المكلّف (الشامل للمتذكّر والناسي) على أن يكون المتذكّر مكلّفا بالزائد في خطاب آخر ، والأكثر هو الصلاة التامّة بلحاظ المتذكّر والنّاسي.

وما ذكره السيد الشهيد أقوى لامكان تشريع الاقل بخطاب واحد ، والامر سهل بعد صحّة جريان البراءة عن الزائد (المنسي) على التصويرين.
__________________
طهران (امس) وقم المقدسة (الیوم ، السبت) تشییعا منقطع النظیر حیث وری الثری ظهر الیوم فی حرم السیدة المعصومة (علیها السلام) ، فالسلام علیه یوم ولد ویوم توفی ویوم یبعث حیّاً).
بلحاظ المتذكّر ومطلق بلحاظ النّاسي ، أو مهمل ، والاوّل خلف ، إذ معناه عدم كون النّاسي مكلّفا بالأقل ، والثاني كذلك لأنّ معناه كون المتذكّر مكلّفا بالأقلّ وسقوط الخطاب الاوّل بصدور الاقل منه ، والثالث رجوع إلى الخطاب الواحد الذي ذكرناه ، ومعه لا حاجة إلى افتراض خطاب آخر يخصّ المتذكّر ، والرابع غير معقول ، لأنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد في عالم الجعل تقابل السلب والايجاب (1) فلا يمكن انتفاؤهما معا.

وعلى هذا الاساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الأقل والأكثر ، فيلحقه حكمه من جريان البراءة عن الزائد. بل التدقيق في المقارنة يكشف عن وجود فارق يجعل المقام احقّ بالبراءة من حالات الدوران المذكور ، وهو ان العلم بالواجب المردّد بين الأقلّ والأكثر قد يدّعى كونه في حالات الدوران المذكور علما إجماليا منجّزا ، وهذه الدعوى لئن قبلت في تلك الحالات فهنا سبب خاصّ يقتضي رفضها في المقام وعدم امكان افتراض علم إجمالي منجّز هنا ، وهو انّ التردّد بين الأقل والأكثر في المقام إنّما يحصل للنّاسي بعد ارتفاع النسيان ، والمفروض انّه قد أتى بالاقلّ في حالة النسيان ، وهذا يعني انّه (2) يحصل بعد امتثال احد طرفيه ، فهو نظير ان تعلم اجمالا بوجوب زيارة أحد

__________________

(1) أي والرابع وهو الاهمال غير معقول ثبوتا ، إذ إمّا ان المولى تعالى قد قيّد الخطاب الأوّل بالزائد بالنسبة الى المتذكّر وإمّا لا ، فالتقييد عبارة عن الايجاب والاطلاق (أي عدم التقييد) عبارة عن السلب فصار التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل المتناقضين ، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.
(2) أي الشك.
الامامين بعد ان تكون قد زرت أحدهما ، ومثل هذا العلم الاجمالي غير منجّز بلا شكّ حتّى لو كان التردّد فيه بين المتباينين (1) فضلا عمّا إذا كان بين الأقلّ والأكثر ، وخلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية (2) فانّ التردّد فيها يحصل قبل الاتيان بالأقل فإذا تشكّل منه علم إجمالي كان منجّزا (3).
__________________

(1) كما في المثال المذكور (زيارة احد امامين) ، وإنّما لم ينجّز هذا العلم الاجمالي لأنّ العلم لم يحصل إلّا بعد خروج احد الطرفين من دائرة التكليف ، ففي الواقع لم يحصل علم إجمالي منجّز ، بمعنى اننا الآن ـ بعد امتثال احد الطرفين ـ نشك في وجوب زيارة الإمام الثاني ، فهو شك بدوي لأنّه غير مقرون بعلم إجمالي منجّز ، وفي مثله تجري البراءة.
ووجه قوله (قده) «فضلا عما إذا ...» انّه في المتباينين المكلّف لم يمتثل الطرف الآخر ولا بعضه ، بخلاف حالة الأقلّ والأكثر فانّه قد امتثل اكثر المتعلّق ، بحيث يصدق عليه عرفا انّه صلّى مثلا ، فجريان البراءة عن وجوب الاعادة له وجه عرفي واضح ، بخلاف حالة التباين فانّ العرف يستبعد الاكتفاء بالطرف الممتثل ، ووجه جريان البراءة عن وجوب امتثال الطرف الآخر التعبّد الشرعي المحض. وقد سبق ذكر مثل هذه الحالة في آخر الصورة الاولى من مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف من بحث «تطبيقات منجّزية العلم الاجمالي» عند قوله «ويطّرد ما ذكرناه في غير الاضطرار ايضا من مسقطات التكليف ...».
(2) كما لو تردّدنا بين وجوب الصلاة مع السورة (وهو الاكثر) أو وجوبها بدون السورة (وهو الأقل) فانّ التردد فيها يحصل عادة قبل الإتيان بالصلاة.
(3) ولكن سبق أن ذكر السيد الماتن رحمه‌الله انحلال هذا العلم الإجمالي الى وجوب الاقلّ والشك في الزائد فتجري فيه البراءة.
(ب) الشكّ في الاطلاق لحالة التعذّر :

إذا كان الجزء جزء حتّى في حالة التعذّر كان معنى ذلك أنّ العاجز عن الكل (1) المشتمل عليه لا يطالب بالنّاقص ، وإذا كان الجزء جزء في حالة التمكّن فقط (2) فهذا يعني انّه في حالة العجز لا ضرر من نقصه وأنّ العاجز يطالب بالناقص.

والتعذّر تارة يكون في جزء من الوقت واخرى يستوعبه.

ففي الحالة الاولى يحصل للمكلّف علم إمّا بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العجز والصلاة التامّة (3) ، أو بوجوب الصلاة التامّة

__________________

(1) كمجموعة واحدة. ويمكن التمثيل لذلك بمن عنده مرض العطاش ويستطيع تطبيق الصيام بشروطه إلّا شرب الماء فان المشهور بين الفقهاء سقوط وجوب الصيام عنه ، فهذا الجزء جزء مطلقا ـ اي حتّى في حالة التعذّر ـ بحيث إنّه لا يطالب بالناقص (وهو في مثالنا الصيام إلّا عن الماء) ، وكالمرأة إذا كانت حائضا في بعض النهار ، أي ان الصيام كلّ لا يتجزّأ. ومع ذلك كان الاولى ان يعبّر كالتالي : .. كان معنى ذلك أنّ العاجز عن البعض عاجز عن الكلّ المشتمل عليه بمعنى انه لا يطالب بالناقص فانه اوضح لمراده.
(2) كالسورة بعد الفاتحة فانها جزء في حالة التمكن فقط ولذلك هي مطلوبة في سعة الوقت دون ضيقه وفي حال الأمن دون الخوف والصحة دون المرض ..
(3) بعد ارتفاع العجز ، على نحو التخيير بينهما ، فيكون الدوران ح بين التخيير والتعيين والذي قال فيه سابقا انه تجري فيه البراءة عن خصوصيّة التعيين. والمراد بالجامع ـ كما عرفت مرارا ـ إحدى الصلاتين.
عند ارتفاع العجز [بنحو التعيين] ، لأنّ جزئية المتعذّر إن كانت ساقطة في حال التعذّر فالتكليف متعلّق بالجامع (1) ، وإلّا كان متعلّقا بالصلاة التامّة عند ارتفاع التعذّر ، وتجري البراءة حينئذ (2) عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الأقلّ والاكثر. ويلاحظ ان التردّد هنا بين الأقلّ والاكثر يحصل قبل الاتيان بالأقلّ خلافا لحال النّاسي ، لأنّ العاجز عن الجزء يلتفت إلى حاله حين العجز.

وفي الحالة الثانية يحصل للمكلّف علم إجمالي إمّا بوجوب الناقص في الوقت أو بوجوب القضاء ـ إذا كان للواجب قضاء ـ ، لأنّ جزئية المتعذّر إن كانت ساقطة في حال التعذّر فالتكليف متعلّق بالناقص في الوقت ، وإلّا كان الواجب القضاء ، وهذا علم إجمالي منجّز (3).
* * *
__________________

(1) أي فيكون الانسان مخيّرا بين أن يأتي بالصلاة الناقصة حال العجز أو الصبر الى ارتفاع العجز ـ داخل الوقت ـ فيأتي بها كاملة.
(2) أي اذا تردّدنا بين التخيير والتعيين فانها تجري البراءة عن خصوصية التعيين. وبتعبير آخر : إذا تردّدنا بين التخيير (الذي هو وجوب الجامع والذي يكتفى بتحصيله بإحدى الصلاتين اي حتى ولو كانت الناقصة) والتعيين (الذي هو وجوب خصوص الصلاة التامّة بعد ارتفاع عذره ضمن الوقت) فانه تجري البراءة عن التعيين وذلك ينتج التخيير والاكتفاء بالصلاة الناقصة.
(3) لأنّه بين متباينين ، فوجوب الناقص في الوقت يغاير وجوب التام خارجه. ولذلك لا بد من الجمع بين المتعلّقين.
وليعلم انّ الجزئية (1) في حال النسيان أو في حال التعذّر إنّما تجري البراءة عند الشك فيها إذا لم يكن بالامكان توضيح الحال عن طريق الادلّة المحرزة ، وذلك بأحد الوجوه التالية :

أوّلا : ان يقوم دليل خاص على إطلاق الجزئية [لحالتي النسيان والتعذّر] أو اختصاصها [بحالتي التذكر والتمكن] ، من قبيل حديث «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس ...» (2).
ثانيا : أن يكون لدليل الجزئية إطلاق (3) يشمل حالة النسيان أو

__________________

(1) أو الشرطية
(2) ذكره في جامع احاديث الشيعة ج 5 ص 548 ح 1 و 2 ، وسنده في الفقيه صحيح ، وقد ذكره فيه هكذا :
روى زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة فلا تنقض السنّة الفريضة. وروي في التهذيب بنفس المتن ، وزاد في الهداية «والتكبير سنّة» ونقله في الخصال عن ابي عبد الله عليه‌السلام وايضا زاد فيه «والتكبير سنّة».
وعلى اي حال فهذا الحديث يدلّ على اطلاق جزئية هذه المذكورات الخمسة في احوال التذكر والنسيان والتمكن والتعذر ، بخلاف القراءة والتشهد ونحوهما فانها مختصّة بحال التذكر والتمكّن.

هذا مع غضّ النظر عن سائر الأدلّة ، فإذا ثبت اطلاق جزء او شرط في واجب ما فهذا يكشف لنا ـ بالكشف الإنّي ـ انها اركان مقوّمة لماهيّة الواجب ، بخلاف غيرها.
(3) كالطهور فقد ورد في حديث «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس : الطهور وو ...» ممّا يعني ان الطهور مطلوب مطلقا بحيث حتى لو نسي وصلّى
التعذر فيؤخذ باطلاقه ، ولا مجال حينئذ للبراءة.

ثالثا : أن لا يكون لدليل الجزئية إطلاق (1) بان كان مجملا من هذه

__________________

يجب عليه إعادة الصلاة ، ومن هنا قالوا إن الأصل في الأجزاء والشرائط التي وردت الأدلّة في مطلوبيتها الركنية كالركوع والسجود والوقت بحيث لو نسي الركوع او الطهور لوجبت عليه الإعادة
(1) مثال الجزء السورة ومثال الشرط الاستقرار المعتبر في الصلاة فانّ أهم ادلتهما الاجماع وهو دليل لبّي ليس له إطلاق ، والثابت منه وجوبهما في حالتي التذكر والتمكّن ، على تفصيل في محلّه.
ثمّ على هذا الفرض قد يكون لدليل الواجب إطلاق لحالات التذكر والنسيان والقدرة والعجز كدليل الامر بالصلاة فاطلاق الامر بالصلاة يدلّ على مطلوبيتها المطلقة وقيام المصلحة بها في تمام الحالات وعدم سقوطها بنسيان أو تعذّر جزء أو شرط منها ، وقد فهموا اطلاق الأمر بصلاة الفريضة رغم تعذّر بعضها أو نسيانه ـ إلا ما خرج بالدليل ـ من حرمة قطعها ، بمعنى أن اطلاق الامر بالصلاة يدلّ على مطلوبيتها المطلقة وعدم سقوطها حتّى لو نسي المكلّف جزء أو شرطا منها أو تعذّر عليه ، وبتعبير آخر إن المركّب يكون مطلوبا في تمام الحالات ـ التي منها حالة نسيان الجزء ـ ويجب الاتيان بما يتمكّن منه ، وقد لا يكون له إطلاق كذلك ، فهنا صورتان :

الاولى : ان لا يكون لدليل الجزئية إطلاق ويكون لدليل المركّب اطلاق ، وهي الصورة التي ذكرها السيد الشهيد (قده) ، وفي هذه الحالة يؤخذ باطلاق دليل المركّب ، بمعنى لو تذكّر المكلّف السورة بعد ما ركع يحكم بصحّة الصلاة لكون الامر بهذه الصلاة الناقصة مطلقا وشاملا لهذه الحالة ، أي لكون هذه الصلاة مطلوبة حتى وإن ترك جزء منها نسيانا أو تعذّرا ، فانّ معنى حرمة قطعها حرمته مطلقا أي حتى لو نسي السورة مثلا.

والثانية : ان لا يكون لهما إطلاق ، وهذا كما تعلم لا يتصوّر وقوعه في

الناحية وكان لدليل الواجب اطلاق يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأسا (1) ، ففي هذه الحالة يكون دليل الجزئية مقيّدا لاطلاق دليل الواجب بمقداره (2) ، وحيث ان دليل الجزئيّة لا يشمل حال التعذّر او

__________________

عالم الثبوت ، لأنّ عدم العلم بالاطلاق او التقييد متصوّر في المكلّفين ، وامّا الشارع المقدّس فهو يعلم بحقيقة اوامره هل انها مقيّدة ام مطلقة ، ومن هنا يكون المرجع في تصحيح العمل او عدم تصحيحه هو الاصول العملية ، فان نسي المكلّف جزء من مركّب ـ كما لو نسي صيامه فشرب ـ وشك في وجوب تتميمه تجري البراءة عن وجوب تتميمه مع عدم تمكّن المكلّف من إعادة المركب كما لو كان وقته مضيّقا ، وإلّا فان تمكن من إعادته فقد يقال يتعيّن عليه إعادته لعدم العلم بمطلوبية هكذا مركّب ناقص ، وقد يقال تجري البراءة لان عدم الاطلاق في دليل الجزئية لحالة النسيان يجعلنا نشك في مطلوبية هذا الجزء في حال النسيان ... وهو مورد البراءة ، والصحيح هو الثاني أيضا لرجوع هذه الحالة إلى التردّد في مقدار الواجب بين الأقلّ والأكثر ، هذا كلّه مع غضّ النظر عن الاستصحاب الذي سياتيك في التذييل اللاحق .. راجع إن شئت مصباح الاصول ج 2 ص 461 ـ 465 والتنبيه الثالث ص 471 .. وتقريرات السيد الهاشمي ج 5 ص 375 ... ومنتهى الدراية ج 6 من ص 280 ..
وانما لم يذكر سيدنا الشهيد رحمه‌الله هذه الصورة الثانية لأنها داخلة في نطاق الاصول العملية وليس هاهنا محلّها كما ذكر هو ذلك في اوّل هذا التذييل

(1) أي سواء أتيت بهذا الجزء ام لم تأت به نسيانا او للعجز عنه فالمركب مطلوب ويجب إكماله ويحرم قطعه
(2) المتيقّن وهو حالتا التذكر والمكنة ، بمعنى أنه حينما كان دليل وجوب
النسيان فيبقى اطلاق دليل الواجب محكما في هاتين الحالتين ، ودالّا على عدم الجزئية فيهما (*).
__________________

السورة الإجماع ـ والإجماع دليل لبّي لا إطلاق له ـ وكانت الصلاة مطلوبة ويحرم قطعها مطلقا أي حتى لو نسي المكلّف السورة ، فلو نسي الإنسان السورة فاننا لا يمكن لنا إبطال الصلاة بدعوى وجوب السورة ، وذلك لأن دليل وجوب السورة هو الإجماع والإجماع دليل لبّي لا إطلاق له في حالات الشك كحالتنا هذه فلعلّه ليس هناك اجماع على ركنية السورة أي وجوبها حتى في حال التعذّر والنسيان ، فيتعيّن علينا أن نتمسّك بإطلاق مطلوبية الصلاة وحرمة قطعها ويثبت بذلك صحّة هذه الصلاة الناقصة للسورة نسيانا ، وهذا معنى قوله «ففي هذه الحالة يكون دليل الجزئية مقيّدا لاطلاق دليل الواجب بمقداره» فان دليل مطلوبية الصلاة يفيدنا مطلوبية الصلاة مطلقا حتى لو تعمّد الإنسان ترك السورة ، ولكن دليل جزئية السورة قيّد من هذا الاطلاق بمقدار التذكّر والمكنة ، (وانما قلنا بمقدار التذكر والمكنة لما عرفت من كون دليل جزئية السورة هو الاجماع والاجماع لا اطلاق له) فنبقى نتمسّك باطلاق مطلوبية الصلاة في حال نسيان السورة ، فافهم.
__________________

(*) (تذييل)
ما ذكره سيدنا الشهيد (قده) في هذا البحث غير تام كما لا يخفى على المتأمّل ، ولعلّه ترك التكملة لمرحلة الخارج ، ولما كان تتميم البحث ولو بالمقدار الضروري امرا راجحا رأينا أن نذكر هاهنا ما يتدارسونه عادة في هذا الموضع وهو البحث التالي :

إنّه قد يقال ان في الصورة الثانية (وهي عدم وجود إطلاق في الدليلين) لا تجري البراءة وانّما يجري احد دليلين : الاستصحاب او قاعدة" الميسور لا يسقط بالمعسور".
(امّا الاستصحاب) فتقريبه بأن يقال انه إذا وجب مركّب وجبت اجزاؤه ، وشرائطه ضمنا ، فيستصحب هذا الوجوب الضمني (الثابت قبل طروء النسيان او التعذر) ، وذلك.
__________________
لان هذا الوجوب المستصحب امتداد للوجوب الاوّل.

وقد يصحّ التمثيل بمن اصابه العطش الشديد في شهر رمضان ـ مع غضّ النظر عن الادلّة الخاصّة فيه ـ فانه بلا اشكال يحقّ له الشرب بمقدار الضرورة ، ويستصحب وجوب صيام الباقي ...

(والجواب عليه) إننا في الشبهات الحكمية نحتمل دائما مقوّمية الحصّة المتروكة للماهية كالركن في الصلاة فلا يصحّ استصحاب الباقي لما سيأتيك ـ إن شاء الله تعالى ـ في تعليقتنا المطوّلة على الركن الثالث من اركان الاستصحاب من اشتراط احراز وحدة الموضوع في القضيتين المشكوكة والمتيقنة في الشبهات الحكمية التي هي (اي الشبهات الحكمية) محط انظار العلماء من هذه القاعدة ، فراجع دليلنا هناك.

وهذا الكلام إنما هو فيما لو علمنا بالوجوب من اوّل الأمر ، ولكن قد تختلف الحالة فيكون التعذّر (بما يشمل النسيان بعد فوات المحل) حاصلا قبل دخول الوقت كالحيض مثلا فانّ الصيام لم يكن مشروعا لمن كانت حائضا عند دخول وقت الصيام ، فإذا ارتفع العذر فلا يمكن الاستصحاب وذلك لعدم ثبوت وجوب الصيام في بادئ الأمر فما ذا نستصحب؟ وهذا الأمر ليس فقط اوضح بل القول هنا بعدم الاستصحاب بطريق أولى.

هذا موجز الكلام في الاستصحاب.
(وامّا) قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور»
فقد يستدلّ عليها بالآيات والروايات.

* أمّا الآيات فكقوله تعالى (لا يكلّف الله نفسا إلّا وسعها) و (لا يكلّف الله نفسا إلّا ماءاتاها) و (وما جعل عليكم فى الدّين من حرج) ،بتقريب ان غير المقدور مرفوع عن المكلّف ولكن يبقى عليه ما هو في وسعه ، فان واجه مثلا غريقين لا يستطيع على انقاذهما فهو غير مكلّف بالجمع بينهما ولكن يجب عليه ما هو في وسعه وهو انقاذ احدهما ، وكذا الأمر في المركّبات كالصلاة ، فمن عجز عن القيام فيها فهو مكلّف بما في وسعه فيصلّي من جلوس فان لم يستطع فمضطجعا وهكذا ، وقد ورد ذلك في بعض الروايات كموثقة سماعة عن المريض لا يستطيع الجلوس ، فقال عليه‌السلام : «فليصلّ وهو
__________________
مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فانه يجزئ عنه ولم يكلّف الله ما لا طاقة به» ، ومثلها روايات الجبيرة كخبر المرارة «يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل ، قال الله تعالى (وما جعل عليكم فى الدّين من حرج) امسح عليه».
(أقول) في هذا التقريب ـ الذي ذكره بعض المعاصرين ـ نظر ، فان هذه الآيات الثلاث وامثالها ورواية «لم يكلّف الله ما لا طاقة به» (ونحوها المستخرجة من قوله تعالى : (ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به) وقوله : (وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين) والآيات السابقة) ناظرة إلى عدم تكليف العاجز وانّ الله تعالى لا يكلّف الانسان إلّا بالمقدار الممكن له ، فلو فقد السدر والكافور مثلا فلا نكون مكلّفين بغسل الميت ح بهما ، ولكن هل يسقط وجوب تطهيره أساسا ، أم يسقط وجوب غسله فقط ويجب علينا تيممه ، ام يجب ان نغسله بالماء القراح ثلاث غسلات اثنتين منها عوضا عن غسلي السدر والكافور (وهو مفاد قاعدة الميسور) فهذا ما لم نعلم بنظر الآيات له ، فقد لا يكون تكرار الغسل بالماء القراح مطلوبا لاحتمال ان يكون السدر والكافور مقوّمين لهذين الغسلين ، وكذا فيمن عجز عن اكمال صومه لشدّة عطشه فشرب لجواز الشرب ح ، فمن اين نعلم ان متابعة صيامه واجبة ، فقد تكون ماهية الصيام قد انتفت لمقوّمية استمرار الامساك بنيّة الصيام لماهية الصيام ، والذي يثبت من الآيات ان الله تعالى لا يكلّف هذا العاجز بالصيام فيجوز له الشرب ، وانّه جلّ وعلا انما يكلّف الانسان بما في وسعه وقدرته لا أكثر ، فان استطاع صام وإلّا فلا ، هذا هو القدر المتيقّن من نظر هذه الآيات ، امّا هل يجب على هذا العاجز متابعة الصيام ام لا يجب فهذا غير ظاهر منها. ومجرّد احتمال ارادة ذلك من قاعدة الميسور لا يكفي في الحكم بوجوب المتابعة بل يكون المورد ح للاصول وهو هنا البراءة.

وامّا التمثيل بالغريقين فهو مما لا كلام فيه لكون انقاذ كلّ منهما واجبا مستقلا ، ومثله كل الواجبات المستقلّة كمن كان مدينا لآخر بالف دينار ولا يستطيع إلّا على سدّ بعضها ، فهنا يجب عليه دفع هذا البعض ويؤجّل بالباقي إلى حين الاستطاعة ، وهذا المقدار
__________________
من مورد قاعدة الميسور ثابت بلا اشكال.

وأمّا الاستدلال بالتنزل من حالة الى حالة في الصلاة فجوابه احتمال اختصاص الصلاة ونحوها كوضوء الجبيرة بهذا الحكم ، فقد ورد في الصلاة مثلا انها لا تسقط بحال ، فكيف نجري هذا الحكم على غيرهما ، وهل هو إلّا قياس؟! ولو اردنا ان نسري التنزّل في الصلاة ووضوء الجبيرة الى غيرهما ، لقلنا. لو لا وجود الروايات. إن من اجنب ووجد ماء يكفيه لوضوئه فقط عليه ان يغسل من بدنه ما يصل إليه بناء على فهم معنى «لا يسقط الميسور بالمعسور» أو «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» مع أننا نرى الائمة العظام عليهم‌السلام افتوا بالتيمّم.

ومن هنا تعرف ان في المقام مرحلتين : مرحلة عدم تكليف العاجز ونحوه ، ومرحلة الوظيفة بعد سقوط الحكم الاولي ، وإن نظر الآيات المباركة إلى المرحلة الاولى ، وأمّا المرحلة الثانية والتي هي محلّ الكلام فلم نعلم بنظر هذه الآيات الكريمة إليها.

* وامّا الروايات ، فما وجدناه منها في هذا المجال ثلاثة :

1. ما رواه ابو هريرة ـ المرويّة بطرق العامّة ـ قال : خطبنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : «ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجّوا. فقال رجل : أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله : «لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم» ، ثم قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ذروني ما تركتكم ، فانّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم ، فاذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» رواها المتأخّرون عن كتاب عوالي اللئالئ (مصباح الاصول ج 2 ص 477).
وقد رويت في صحيح النسائي بالنحو التالي : «.. فإذا امرتكم بشيء فخذوا به ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه».
ومثل المتن الثاني ذكر في البحار في باب صلاة العراة ص 95 قال «فأتوا به ما استطعتم».
2. ما ارسله في كتاب العوالي أيضا عن امير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه». (المصدر السابق).
3. ما أرسله أيضا في العوالي عن امير المؤمنين عليه‌السلام أنّه قال : «الميسور لا يسقط
__________________
بالمعسور». (نفس المصدر).
والبحث في هذه الروايات يقع في جهتين : سندا ودلالة :

أمّا سندا فنؤخّره لطول البحث فيه وفي اصل الكتاب المأخوذة عنه ،

وامّا دلالة ، فالحديث الاوّل هو في مقام الاجابة عن وجوب الحج كلّ عام فيفهم من الجواب ان حجّوا على نحو الاستحباب بقدر استطاعتكم وانما قلنا بنحو الاستحباب لقوله «لو قلت نعم لوجب» اذن التكرار غير واجب وانما هو مستحب.

وعليه فلا دلالة لهذا الحديث الاوّل على المراد من جهتين كما رأيت ، الاولى انها في مقام الاستحباب بقرينة : «لو قلت نعم لوجب» ، والثانية انّها في مقام الاتيان بما استطعتم من الجزئيات لا من الاجزاء كما هو واضح ايضا من السياق وهذا الذي يفهمه العرف لا غير ، ولذلك فهذا الحديث خارج عن محلّ البحث بالكلّية ، لأنّ البحث في المركبات المجموعية كالصيام ، لا في المركبات الاستقلالية كالواجبات المالية ، فانّ الثانية واضحة لا شك ولا خلاف فيها.

وأمّا الرواية الثانية فلا إشكال في إفادتها لما نريد ، فانها تفيدنا في الكلّي (كما في قولنا اكرم العلماء ، فان لم يستطع المكلف إكرام الكل لا يترك الكل بل يكرم ما استطاع منهم) والكل (كما في الوضوء. مثلا. لمن عليه جبيرة ، بمعنى انه إن لم يستطع ان يدرك وضوء المختار فلا يترك كل الوضوء بل يتوضأ ولو على الجبيرة).
ومثلها في وضوح الدلالة الرواية الثالثة ، وتقريب الاستدلال بها ان نقول : لا شك ان هذه الرواية تشمل بظهورها حالتي الكل والكليّ كما ذكرنا في الرواية السابقة تماما ، بمعنى إذا تعسّرت المرتبة الكاملة من الركوع أو السجود لا تسقط المرتبة الدانية منهما وهو ما امكنه من الايماء إليهما ، نعم هذه الرواية لا تثبت نوعا آخر من الركوع والسجود كالايماء باليد أو بالعين ، بل هذا الايماء المتغاير نوعا يحتاج إلى بيان من الشارع المقدّس.

تنبيهات :
1. إنّ اجراء هذه القاعدة في المحصّلات كالوضوء واخويه والتطهير فيه إشكال كما قال السيد الحكيم في مستمسكه والسيد البجنوردي في قواعده ، فمثلا : بناء على لزوم
__________________
تعدّد الغسل في التطهير من البول بالماء القليل لو امكن غسلة واحدة فهل نكتفي بها؟! ومثله لو امكنه غسلة واحدة لاناء ولغ فيه كلب ، فهل يكتفى بها من دون تعفير؟! وهكذا في امثال هذه الحالات.

2. لو تعذّر عتق الرقبة المؤمّنة فهل يكتفي بعتق غير المؤمنة ، فلعلها ليست مطلوبة من الاصل ، ولذلك لم يجر القاعدة هنا السيد البجنوردي.

وأمّا في غسل الميت إذا تعذّر السدر والكافور او أحدهما فهل يغسّل بالماء القراح (اي المطلق) ثلاث مرّات ، مرتين بدل الغسل بماء السدر والغسل بماء الكافور؟ أم يتيمّم بدلهما؟ لا شك ان المشهور شهرة عظيمة القول بالأول ولكن هل معتمد المشهور في الغسل هو قاعدة الميسور هذه؟
فيه شك واضح ، فقد ذكر في الجواهر ج 4 ص 138. 140 اربعة وجوه على حجية القول بالغسل بالماء القراح ثلاث مرّات احدها قاعدة الميسور ، قال ـ باختصار منّا ـ :

الوجه الأوّل : انّه لا اشكال فيه «ولا خلاف اجده بين كل من تعرّض لذلك من الاصحاب كالشيخ وابن ادريس الحلّي في السرائر والفاضلين (اي المحقق والعلّامة) والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم من متأخّري المتأخّرين ، فاحتمال القول حينئذ بالانتقال الى التيمّم ـ بناء على انّ غسل الميت عمل واحد وقد تعذّر بتعذّر جزئيه ـ لا التفات اليه».
الثاني : قاعدة الميسور ، لظهور بعض الاخبار بان المكلّف به «ماء وسدر» بنحو ان كلّا منهما ولو بنحو الاستقلال مطلوب ـ لا «ماء بالسدر» بنحو المجموع بحيث اذا فقد السدر لا مطلوبية للغسل بالماء ـ فتتمشى القاعدة.

الثالث : الاستصحاب ، لاستلزام وجوب المركّب وجوب أجزائه ، ولم يعلم سقوط ذلك بعد انتفائه فيستصحب وجوبه حينئذ (راجع الرسائل الجديدة ص 402).
الرابع : كون الميت المحرم كالميت المحلّ غسلا وغيره ، إلّا ان المحرم لا يقربه الكافور ، والمتعذّر عقلا (كما في فرض مسألتنا اي بلحاظ المحلّ) كالمتعذّر شرعا (بالنسبة الى المحرم).
__________________
وقريب منه جدّا ما ذكره السيد في مستمسكه وكأنه مأخوذ منه ، ومن هنا تعرف أنّه لا يعلم استناد الاصحاب على هذه القاعدة هنا وإن ادّعى ذلك السيد البجنوردي في قواعده.

وأمّا بالنسبة الى سند هذه الروايات فيمكن أن يعتبر حجّة من جهتين :

(الجهة الاولى) دعوى انجبارها بعمل المشهور كما قال في الرسائل وشرح الميرزا الآشتياني والميرزا فتّاح والسيد البجنوردي ...

(أقول) لم نعلم استناد الاصحاب على هذه القاعدة في كلّ او جلّ الموارد الكثيرة المدّعاة ، ممّا يجعلنا لا نعلم باعتمادهم على رواياتها ولعلّه من اهمّ ما ادّعي اعتمادهم عليها فيه مسألة غسل الميت السالفة الذكر وقد رأيت فيها الشك الكبير في اعتمادهم عليها فيها ... وقد قال السيد المروّج ج 6 ص 368 «إلّا ان المتتبّع في الاخبار يجد ان اكثر تلك الفروع منصوصة وليس مستند الحكم فيها هذه القاعدة ..» ومثله قال السيد الخوئي (قده) في مصباحه ج 2 ص 478.

نعم هناك موارد خاصّة كالصلاة دلّ فيها دليل خاصّ على عدم جواز قطعها بحال إذا تعذّرت بعض اجزائها كالقيام. وليس الدليل فيها على لزوم الاتيان بالباقي هو قاعدة الميسور.

(والجهة الثانية) من حيث اعتبار الكتاب في نفسه فقد ادّعى فيه صاحبه وهو الشيخ محمد بن علي بن ابراهيم بن ابي جمهور المعاصر للمحقّق الثاني (الكركي) المتوفي عام 940 ه‍ ان كل طرق رواياته فيه صحيحة ، قال : «في كيفية اسنادي وروايتي لجميع ما انا ذاكره من الاحاديث في هذا الكتاب ، ولي في ذلك طرق» ثم قال بعد بيان طريقه السابع : «فهذه الطرق السبعة المذكورة لي جميعها تنتهي عن المشايخ المذكورين الى الشيخ جمال المحققين ثم منه ينتهي الطريق الى الائمة المعصومين الى رسول رب العالمين» ، ثم قال «فبهذه الطرق وبما اشتملت عليه من الاسانيد المتّصلة المعنعنة الصحيحة الاسناد المشهورة الرجال بالعدالة والعلم وصحّة الفتوى وصدق اللهجة اروي
__________________
جميع ما أرويه وأحكيه من احاديث الرسول وأئمة الهدى عليه وعليهم افضل الصلاة والسلام ..»
وقال السيد الجزائري في شرحه على عوالي اللئالئ (المسمّى بالجواهر الغوالي): «إنّا تتبّعنا ما تضمّنه هذا الكتاب من الاخبار فحصل الاطلاع على أماكنها التي انتزعها منه مثل الاصول الاربعة وغيرها من كتب الصدوق وغيره من ثقات اصحابنا اهل الفقه والحديث».
وعلّق السيد المروّج على كلام جدّه السيد الجزائري بقوله : «والأمر كما افاده (قده) فانّ كثيرا من تلك الروايات موجودة في الكتب الاربعة وغيرها ، فمن الممكن ان المؤلف ظفر بكتاب او اصل معتبر ونقل بعض الاخبار منه».
هذا بالنسبة الى مضمون الكتاب.
وأمّا بالنسبة إلى ما قيل في هذا الرجل فقد وصف بالعالم الفاضل المحدّث (كما في أمل الآمل) الفاضل المجتهد المتكلم (كتاب اللؤلؤة) وانّه في سلك المجتهدين (القاضي في مجالس المؤمنين) وانه في الفضل معروف (البحار) وبالفقيه الحكيم المتكلّم المحدّث الصوفي المعاصر للشيخ علي الكركي (كما قال في الرّياض) ، وأنّ له مناظرات مع العامّة ... إلى أمثال ذلك من عبارات الاصحاب.

وأمّا القول في منهجه الفقهي فلعلّه اصولي لا اخباري فقد قال هو في رسالته بعد ما يؤكّد على ضرورة الاهتمام كثيرا بعلم اصول الفقه .. «وأمّا الرجال فهو علم يحتاج إليه المستدلّ غاية الحاجة ، لأنّ به يعرف صحيح الاحاديث من فاسدها وصادقها من كاذبها ، لأنّه متى ما عرف الراوي عرف الحديث ومتى جهل جهل ، فلا بدّ من معرفة الرجال الناقلين للاحاديث عن الأئمة عليهم‌السلام من زمان الامام الحقّ امير المؤمنين عليه‌السلام إلى زمان العسكري عليه‌السلام ومنه إلى زماننا هذا إمّا بعدالة او تفسيق او يجهل احدهما ليكون على بصيرة ، فيقبل ما رواه العدل بلا خلاف ، ويرد ما رواه الفاسق بلا خلاف ويتوقّف فيمن جهله .. (إلى ان قال) فما عدّلوه فمعدّل وروايته صحيحة ، وما مدحوه فممدوح وروايته حسنة ، وما وثّقوه فثقة وروايته موثّقة ، وما فسّقوه ففاسق وروايته
__________________
مردودة ، وما جهلوا حاله فمجهول يجب التوقف في روايته. وفي كيفية العمل بهذه الأحاديث بحث يأتي إن شاء الله تعالى». وقال في الفصل الثالث في الاستدلال : «وفيه بحثان : الاوّل في الادلة ، وهي بالاتفاق من الاصوليين أربعة : الكتاب والسنة والاجماع وادلّة العقل ...» (ثم شرح حال الادلة على طريقة الفقهاء الاصوليين).
واشترط في موضع. بعد ذكر اوصاف المفتي. حياة المفتي ، «إذ لو مات بطلت الرواية لفتواه ، إذ لا قول للميت ، وعليه اجماع الاصحاب ، وبه نطقت عباراتهم في اكثر مصنّفاتهم ، ولا تبطل الرواية لاقواله وحكاية فتاواه مطلقا ، بل تصحّ أن تروى لتعلم وليعرف وفاقه وخلافه لمن يأتي بعده من اهل الاجتهاد ...» (مصدر الرسالة حاشية مستدرك الوسائل. ج 3 ص 363) ، ولعلّه اخباري بدليل ما سيأتيك بعد عدّة أسطر.

ولعل هذا غاية ما يمكن أن يقال بحقّ هذا الرجل وكتابه.

ومن جهة اخرى تعرّض الكتاب وصاحبه إلى الانتقاد أيضا حتّى ممّن ليس من عادته النقد ، نذكر ما وجدناه مختصرا :

ففي اللؤلؤة : «.. له كتاب عوالي اللئالئ ، جمع فيه جملة من الاحاديث إلّا أنّه خلط فيه الغث بالسمين واكثر فيه من احاديث العامّة ..».
. وفي البحار : «وكتاب عوالي اللئالئ وإن كان مشهورا ومؤلّفه في الفضل معروفا لكنّه لم يميّز القشر من اللباب وادخل اخبار متعصّبي المخالفين بين روايات الاصحاب ، ولذا اقتصرنا منه على نقل بعضها».
وفي الروضات في ترجمته بعد ذكر طرقه السبعة قال : «وأمّا نحن فقد قدّمنا ذكر شيخه الاجلّ الاعظم علي بن هلال الجزائري الذي هو من جملة مشايخ المحقق الشيخ علي الكركي ، وبقي سائر مشايخه السبعة المذكورين هنا وفي مقدّمة كتابه العوالي على سبيل التفصيل عند هذا العبد وساير اصحاب التراجم والاجازات من جملة علمائنا المجاهيل ، بل الكلام في توثيق نفس الرجل (اي محمد بن ابي جمهور) والتعويل على رواياته ومؤلفاته ، وخصوصا بعد ما عرفت له من التاليف في اثبات العمل بمطلق الاخبار الواردة في كتب اصحابنا الاخيار ، وما وقع في اواخر وسائل الشيعة من كون كتابي
__________________
حديثه خارجين عن درجة الاعتماد والاعتبار ، رغم أنّ صاحب الوسائل من جملة مشاهير الاخبارية ، والاخبارية لا يعتنون بشيء من التصحيحات الاجتهادية والتنويعات الاصطلاحية».
. وقال في الحدائق ـ بعد نقل مرفوعة زرارة في الاخبار العلاجية ـ «إنّ الرواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب العوالي مع ما هي عليها من الارسال وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والاهمال ، وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور».

ـ وقال في الرّياض عنه «وهو الفقيه الحكيم المتكلّم المحدّث الصوفيّ المعاصر للشيخ علي الكركي وكان تلميذ علي بن هلال الجزائري وصاحب كتاب عوالي اللئالئ وكتاب نثر اللئالئ ... وغيرها من المؤلفات ذو الفضائل الجمّة ، لكن التصوّف العالي المفرط قد ابطل حقّه».
هذا غاية ما يمكن ان ينتقد به هذا الكتاب وصاحبه.
وقد يدافع عن هذا الكتاب وصاحبه بما يلي :
ـ امّا قولهم بأنّه خلط الغث بالسمين ولم يميّز القشر من اللباب واكثر فيه من احاديث العامّة وادخل فيه اخبار متعصّبي المخالفين فلا يسقط كل الكتاب عن درجة الاعتبار كما هو واضح ، هذا اولا ، وثانيا : إنّ الكثير من الروايات التي يعتبرها جمع من العلماء سقيمة المتن لانها لا توافق اعتقاداتهم هي في نظر جمع آخرين ذات معنى عميق وصحيح. ولو لا خوف التطويل لذكرت لذلك أمثلة كثيرة يعرفها من عنده علم بالحكمة والعرفان ، ولعلّ نظر من قال هذه الاوصاف إلى هذه الروايات التي فيها مسحة عرفانية لم يتفهّموها ، فلا عبرة بالتضعيف المتني حتّى نرى بانفسنا ذلك.

وثالثا : إنّه من المسلّم عند اصحابنا الامامية اعلى الله مقامهم عدم كذب جميع روايات العامّة ، ومن المستبعد جدّا. مع ما رأيت من تصريح كلام السيد الجزائري الذى شرح كل كتابه واطّلع على اماكنها من الكتب الاربعة وغيرها ، وقريب منه حفيده السيد المروّج وايضا مع الأخذ
__________________
بعين الاعتبار مناظراته مع العامّة كمناظرة الهروي وغيرها ومع الأخذ بعين الاعتبار أيضا مدحه والثناء عليه من الكثير ممّن قاربوا زمانه وايضا بعد ما سمعته من كلامه السالف الذكر انه لا يعتبر إلّا الروايات الصحيحة والموثقة والحسنة .... فمن المستبعد جدّا بعد كل هذا أن يروي عن العامّة ما لا وجه له عندنا.

هذا ولكن رغم هذه الدفاعات لا يزيد هذا الكتاب اعتبارا عن الكتب الأربعة التي هي ـ بالاتفاق ـ امّهات الكتب الروائية عندنا ، وهذه الكتب بنفسها نرجع فيها الى سند كل رواية على حدة ، فبطريق اولى ـ مع ما سمعته من نقد جمع من العلماء ـ أن نحقّق فيه في كل رواية رواية ، فلعلّه اطمأنّ هو بوثاقة من لا نطمئن بوثاقته ، مع كونه بعيدا جدّا عن عصر الاصول الرجالية القديمة ، ومع الاستبعاد الشديد ان يكون جميع رواة جميع الروايات ثقات بالاتفاق ، فانظار المتاخّرين في الوثاقة متعدّدة جدّا بل لا حصر لها عند الخبراء بعلم الرجال ،
ـ فقد نسب إلى الشيخ والعلّامة وجماعة القول بان العدالة هي مجرّد الاسلام وعدم ظهور الفسق وفي هذا خلاف واضح.
ـ وفي اعتبار رواة كامل الزيارات وتفسير القمي ثقات اختلاف.
ـ وفي توثيقات ابن عقدة وابن الغضائري وكتاب البرقي خلاف.

وبعضهم يعتمدون في التوثيق على امارات فيها خلاف ايضا كترحم المعصوم على احد وترضيه عنه ، او تسليمه الراية في الحرب ، أو ارساله إلى خصمه او غير خصمه ، او اتخاذه خادما او كاتبا او مصاحبا ، او كون الرجل من مشايخ الاجازة ، أو ان يكون له كتاب اواصل ، او أن يكون كثير الرواية عن المعصوم ، او توصيف احد بانه عالم او فاضل او فقيه او محدّث ونحو ذلك كثير لا مجال لذكره ...

ولا نعرف مباني ابن ابي جمهور في التوثيق فهل يقبل قوله السابق بصحة اسانيد جميع ما ذكره من الروايات في كتابه هذا؟!
ومع علمنا بتأخّره الكبير عن عصر القدماء (وهو عصر الشيخ الطوسي ومن قبله) بحيث ان قرائن صحّتها الحسية لمثله في غاية البعد.

ومن هنا تعرف ان القول بصحّة كل روايات كتابه هذا عند غيره في غاية الوهن
__________________
والضعف بحيث يحصل انصراف من ادلّة حجية خبر الثقة عن مثل هذه الحالة.

وهناك وهن آخر بلحاظ نفس روايات قاعدة الميسور المذكورة وهو عدم وجودها اصلا في الكتب الروائية المعروفة ، ومعنى ذلك أنه وجد كتابا فيه هذه الروايات وغيرها ممّا لم نجده في الكتب المشهورة وقد رواها هو لوحده دون جميع من أجازوه به من عصره إلى عصر المحمّدين الثلاثة ، وهذا واقعا مثار للاستغراب والتعجب ، مع انّك تعرف ان رواتنا ذكروا عشرات آلاف الروايات في شتّى المجالات حتّى في الآداب والمستحبّات القليلة الأهمية ، بل ترى مثلا انهم رووا في السواك والقياس مئات الروايات ، فكيف لم يرووا هذه الروايات الثلاث مع ما لها من عظيم الخطر في الفقه؟!
ولذلك أرى ان القول باعتبار هذه الروايات الثلاث ضرب من السفاهة وعدم التأمل لا في علم الرجال ولا في علم الحديث ولا في التاريخ ...

وبعد الوصول إلى هنا رأيت أن من اللازم ان احقّق في نفس الكتاب بنفسي لنطمئن اكثر فذهبت الى مكتبة آية الله السيد المرعشي النجفي وتصفّحت الكتاب لساعة فتفاجأت ان اوّل سند يذكره كان عن ابي هريرة (الحديث الثاني) ثم عن عائشة في الرواية الثالثة ومتنها وروت عائشة انه ربّما انقطع شسع نعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمشى في نعل واحدة حتّى تصلح الاخرى!
واكثر رواياته مرسلة ... إلى ان يروى عن عمر بن قرّة (وهو مهمل في رجالنا) عن ابي البختري (حديث 32) ، وابو البختري هذا هو وهب بن وهب الذي يقول في حقّه النجاشي : «كان كذّابا ، وله احاديث مع الرشيد في الكذب» ، وقال عنه الشيخ «عامي المذهب ، ضعيف» وقال عنه ابن الغضائري «كذاب عامّي» ، وروى الكشي بسنده عن الفضل بن شاذان انه كان «من اكذب البريّة» ... الخ.

. وفي حديث 44 وروى حمّاد بن إبراهيم عن الاسود عن عائشة انها قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله فيصلي فيه! وهذا سندا مظلم ومتنا أظلم.

. وفي حديث 45 روى عمر بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار (وهما غير
__________________
موجودين في رجالنا) قال سمعت عائشة تقول انها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

. وفي حديث يحيى بن سعيد عن هشام الدستواني (مهمل) عن يحيى بن ابي كثير (مهمل ايضا) عن ابي قلابة (ايضا مهمل) عن ابي المهلّب (كسابقيه) عن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ أتته امرأة من جهينة وهي حامل من الزنا ، فقالت يا رسول الله : اني اصبت حدّا فاقمه عليّ ، فدعا النبي وليّها فأمره ان يحسن إليها ، فاذا وضعت حملها اتاه بها فأمر بها فرجمت ، ثمّ صلّى عليها ، ولم يذكر في هذا انّها اعترفت اربع مرّات ، أقول وهذا الرأي مخالف لمشهور علمائنا بالشهرة العظيمة ، بل ويدلّ على ذلك روايات صحيحة ، وعلّق الشيخ مجتبى العراقي (صاحب الحاشية على الكتاب) بقوله : «وهذا الحديث لم يروه احد إلّا من هذا الطريق».
. وروى مالك عن صفوان بن سليم (مجهول) عن عطا بن يسار (مجهول) عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» والمتن كما ترى خلاف الحق ، إلّا اذا كان المراد من «واجب» معنى مستحب جدا ، ومن «محتلم» معنى بالغ.

. وروى ص 54 في حديث ابي رزين العقيلي (مهمل) برواية حمّاد بن سلمة (مجهول) أنّه سأله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اين كان ربنا قبل خلق السموات والأرض؟ فقال عليه‌السلام : «كان في عماء ، ما فوقه هواء وما تحته هواء». قال المعلّق : «وحمّاد بن سلمه إنما رواه عن وكيع بن عدس وهو غير معروف بين اهل الحديث».
. وروي في حديث ان امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه فأخبر النبي بحالها فامر بقطع يدها. (أقول) وهذا مخالف لما عليه الاصحاب ، بل ادّعي عليه الاجماع ، وعليه بعض الروايات الصحيحة.

. وروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انّه نهى عن الصلاة في اعطان الابل لانها خلقت من الشيطان. (أقول) ماهية الابل غير ماهية الشيطان ذي الطبيعة النارية ، فخلق الابل من الشيطان امر لا نتعقّله.
__________________
فبعد ما رأيت بعض رجال السند في كتابه هذا ، بل وبعض المتون التي تنفر منها طباع العوام فضلا عن العلماء والتي تخالف فتاوى المذهب كيف نصدّق قوله بعدالة وصدق كل من روى عنهم في كتابه هذا؟ بل وبشهرتهم بصحّة فتاواهم؟! ...

إذن لا اعتبار لروايات قاعدة الميسور بوجه من الوجوه.

* * *
(تمّت) مراجعته يوم الإثنين الواقع في 21 جمادى الآخرة من عام 1419 ه‍. ق
في المكتبة العامّة للسيد المرعشي النجفي (رحمه‌الله) ،
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين والحمد لله ربّ العالمين

* وتمت مراجعته في الطبعة الثانية في 13 شعبان المعظم من عام 1425 ه‍
الواقع في 28 / 9 / 2004 في بيروت حماها الله من كل سوء ،
والحمد لله رب العالمين
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